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تتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كل من ساهم في انجاز 
هذا العمل العلمي ضمن ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات 
الصغرى والمتوسطة:؛ ونخص بالذكركل من اللجنة التحضيرية 
واللجان الفنية المساندة, كذلك اللجنة العلمية, على ما بذلوه 
من جهد في تقييم وتحكيم الورقات, والاشراف على المؤتمر 
العلمي المصاحب للملتقى. 

وأخيرا وليس أخرا نتقدم بالشكر والتقدير لشركة عربيا 
التي ساهمت في تنظيم الملتقى صحبة البرنامج الوطني 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة ولكافة الرعاة والمشاركين, 
حيث كان لدورهم الاثرالملموس في ان يكون حدثا فريدا 
اقتصاديا وعلميا جامعا شاملا. 


د. عبدالناصر محمد أبوزقية 


ا 
:2 7 رئيس المؤتمر 
2م 


فهرس الورقات البحثية 


المجتسسوق 
المشروعات الصغيرة في ليبيا: بين واقعها ومستقبلها: ورقة عملية إجرائية للكافحة تدني 


دخل الفرد 
(د.ميلاد مفتاح ميلاد الحراثي» 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ( الواقع والتحديات) 
(د.خالد عمرمعتوق - عمران شعبان هارون » 
المشروعات الصغيرة ووالمتوسطة الواقع والتحديات ودورها في دعم الاقتصاد اللييي 
(د. فوزي محمود اللافي الحسومي» 
آليات التمويل الحديثة للمشروعات الصغرى والمتوسطة (دراسة تطبيقية - مصرف 
الواحة) 

5 محمد البشيرمسعود ») 
المعوقات والمخاطرالتي تواجه المصازف الإسلامية الليبية فيدعم المشروعات الصغرى 
والمتوسطة 

(د. فؤاد المهدي حسين - مبروكة عبدالجواد النعاس» 
دورجودة المعلومات المحاسبية في تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في ليبيا دراسة ميدانية 

(أ.سالم مصطفى مجيد الجياش » 
خيارات الحكومة في دعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة للوصول إلى مصادر 
التمويل في ليبيا 
ل(د. الهادي أبويكرالمبروك - د. على حامد ارحومة » 
المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا من وجهة نظر العاملين 
بالجهات التنظيمية لهذا القطاع 
ا(أ.حواء بلحاج - د. عبدا لناصر محمد أبوزقية - د.المهدى السريتي» 
متطلبات توافر الريادة الاستراتيجية بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية بمدية 
بنغازي من وجهة نظر الكوادر العلمية والإدارية 
لإد.هند خليفة الصويعي» 
الإبداع والابتكارلتطويرالمشروعات الصغيرة ووالمتوسطة 
(أ. صديق خالد يوسف هباني» 
دور المشرع الليبي في دعم المشروعات الصغيرة 
(أ.د. صليحة على صداقة» 


الصفحة 


19 


49 


581 


119 


151 


211 


237 


215 


315 


331 


دورالمنطقة الحرة بمصراتة في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في ظل قانون 
تنظيم تجازة العبوروالمناطق الحرة رقم (09 / 2000) 
(أ.محمدأحمد كرواد- م.جهاد مخئارأبوغرسة - 
أ.ضياء الدين خليل أبوسنينة - أ. محمد أحمد عيداللطيف ») 
آليات النهوض بالمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا مع ذكرأهم 
التجارب محلياً وعربيا وعالمياً 
ل(د. أحمد عمرصوان» 
المناطق الحرة ودورها في النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة - حالة المنطقة 
الحرة بمصرانة 
(أ. محمد مصطفى السويح » 
دور الصناعات التكميلية في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ( دراسة ميدانية) 
ل(م. إسماعيل هب الريح - أ. سعد أحمد الأعوج» 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعحا_ممددهداته /رداتدعل /رعمهع بأاءمد/ /عمغطا 


1 
50 
2 


367 


303 


431 


41603 


3ذ- ا 


مقد ماه 


تمثل المشروعات الصغرى والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي 
تستحوذ على اهتمام واسع في كافة دول العالم سواء على مستوى الحكومات أو 
المنظمات والهينات الدولية والإقليمية والباحثين: بسبب دورها الفعال في التشغيل 
والإنتاج وزيادة الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي. علاوة على دورها في تحقيق الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية . كما أنها تساهم في عمليات التنمية بمفهومها الشامل 
باعتبارها تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميزبه من مرونة 
وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية, كذلك تساهم في استخدام 
واستثمارالمدخرات ورؤوس الأموال المحلية وتلبي بذلك الطلب على تنشيط الاستثمار 
الإنتاجي والتصنيعي, ولتحقيق أفضل أداء لخدمة المجتمع تستوجب بحونًا علمية ذات 
طابع خاصء تطرح المشكلات, وتقدم الحلول وتسعى جميع الدول إلى تحقيق أهدافها 
التنموية: وتقديم أفضل الخدمات على كافة المستويات. ووسيلتهم في ذلك إيجاد شراكة 
من نوع خاص تتضافر فيه الجهود لتحقيق تلك الأهداف. 

ولا يغيب عن فك رأحد الدورالمهم الذي تقوم به الجامعات والمئؤسسات 
البحثية لتعزيزتلك التنمية؛ حيث أن الجامعات, والمؤسسات التعليمية , والبحثية تمثل 
قاطرة التنمية في العصرالحديث؛ كما أن البحث العلمي له دوررئيسي_في منظومة 
التنمية وخدمة المجتمع. وهو وسيلة أي بلد من البلدان تنشد الرق والتقدم. خصوصا إذا 
ما صاحبه تخطيطًا واضحًاء ورؤية جيدة. 


وإيمانا بأهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في خلق التنمية والتغيين 
تقر رعقد ملتقى المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الليبي » تحت 
شعار (الواقع والطموح ) والذي عقد خلال الفترة من 2021/11/4-1م بمدينة 
طرابلس, تحت اشراف وتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمثوسطة , 
كمحاولة لإثراء هذا الموضوع , بغية تسليط الضوء على اهم القطاعات الفاعلة للدفع 
بعجلة الاقتصاد الليبي. وخلق فرص عمل والتقليل من معدلات البطالة, ومثل هذا 
المؤتمرفرصة كبيرة لتوظف البحث العلمي في خدمة المجتمع من خلال مشاريع بحئية 


وتعاون وثيق بين الوزارات (الحكومة ) والجامعات (المؤسسات التعليمية والبحثية) 

وأرياب الصناعة والإنتاج. 
وإدراكاً من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة كمؤسسة 

حكومية تعنى بالمشروعات الصغرى والمتوسطة وحاضنات الاعمال والترويج للريادة 

والابتكاربمدى أهمية البحث العلمي في تحقيق التقدم والتطور الحضاري واستمراريته 
لاستخدامه في معالجة المشكلات التي تواجه المؤسسات العامة والخاصة المتمثلة في 
المشروعات الصغرى والمتوسطة,. فقد تم عقد مؤتمر علمي محكم مصاحب للملتقى 
الأول للمشروعات الصغرى والمتوسطة بعنوان ( المشروعات الصغرى والمتوسطة 
ودورها في دعم الاقتصاد الليبي ) (الواقع والطموح). حيث استهدف المؤتمر تحقيق 

مايلي: 

1. تشخيص وافع المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا. 

2 إبرازدورالمشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم الاقتصاد اللبي. 

3. الرائدة في مجال المشروعات الصغرى والمتوسطة والدروس المستفادة. تبيان 
أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة في 
الاقتصاد اللبي. 

4. التوصل الى آليات شاملة للنهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا. 

2.5 استعراض بعض التجارب 
هذا وقد رأت اللجئة العلمية أن بخصص وقت كاف لعرض الأوراق البحثية 

تعقبها فترات مناسبة للتعليقات والملاحظات مع مراعاة تقسيمها الى محاور رئيسية 

يتناول كل منها إحدى القضايا التالية: 

المحورالأول: واقع المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا. 

المحورالثاني: دور المشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم الاقتصاد الليي. 


المحور الشالث: المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة في 
ليبيا. 


المحورالرابسع: آليات النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا. 


المحور الخامس: التجارب الرائدة في مجال المشروعات الصغرى والمتوسطة والدروس 


المستفادة . 


وقد تم تصنيف الأوراق البحثية في كل محور, وقد انعقد المؤتمرفي الوقت 
والمكان المقررين له وشارك فيه عدد كبيرمن المسئولين بالدولة الليبية والمختصين 
والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الى جانب نخية من خبراء الاقتصاد والمالية 


ولفيف من الأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد العليا بليبيا. 


© د.عبد الناصر محمد أبوزقية 


حيث شكلت له لجنة علمية من ثلة من الاساتذة والبحاث بعدد من الجامعات 
الليبية. من ذوي التخصص والخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية 
المختلفة . حيث شكل السيد /رئيس المؤتمرلجنة علمية للمؤتمر, كانت: 


د. محمود جمعة المحجوب 


د. حنان البيباص 


3 


.وائل محمد جبريل 

. الحسين رمضان السريتي 
د. محمد عمرالشويرف 

د. شكري احمد عامر 

د. مصباح سالم حمودة 


د. علي منصور عطية 


394 


د. عمرابوالقاسم جبريل 
د.موسى بلقاسم الطويل 


د. اشرف عمران محمد 


رئيسا للمؤتمر 
رئيس اللجنة العلمية 


ثائب لرئيس اللجنة العلمية 


ويأتي هذا الكتاب ليقدم للقاري الكريم خلاصة هذا الجهد ويضع بين يديه 
مجمل الورقات العلمية المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر. والذي احتوى عرض خمسة 
عشرة ورقة علمية تناولت جونب عدة لها علاقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة. وقد 
خلص المشاركون الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها الدفع بعملية 

الاهتمام بهذا القطاع, والتي كان أهمها: 

٠.‏ منح القروض بشروط ميسرة والاتجاه نحوتفعيل أشكال التمويل الحديثة 
(كالتأجيرالتمويلي) بالشكل الذي يسهم في التوسع لإقامة المشروعات الصغرى 
والمتوسطة:؛ والحد من المعوقات التي تحول دون مساهمتها الحقيقية في دعم 
الاقتصاد الوطني. والاهتمام بمشروع بورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة لما 
له من أهمية بالغة. 

٠.‏ اتباع سياسة اعفائية من الضرائب على المشروعات الصغرى والمتوسطة القائمة 
بالشكل الذي يسهم في توزيع حجم الاستثمارات فيها. 

دمج كافةالخطط والبرامج التي تستهدف تطويرالمشروعات الصغرى 
والمتوسطة, من أجل وضع رؤية مستقبلية موحدة ومتكاملة من كل الجهات 
المعنية بهذا القطاع . 

٠.‏ نشرثقافة الريادة وخلق رائد الأعمال القادر على ادارة مشروعه الصغيرأو 
المتوسط من الأمورالواج ب أن تحتل صدارة اهتمامات البرنامج الوطني 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات التعليمية في قطاع التعليم العالي 
والتقني. 

© التوسع في تأسيس حاضنات ومراكز الأعمال بمايتناسب والرقعة الجغرافية 
الواسعة والكثافة السكانية للدولة الليبية. 

©» ضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضبط الإجراءات التنظيمية 
والتمويلية للمشروعات الصغرى والمتوسطة وفقاً لأحدث الأساليب العلمية في 
هذا المجال. 

© احداث شراكة حقيقة مع القطاع الخاص في كل ما يتعلق بمسائل انشاء وتمويل 
المشروعات الصغرى والمتوسطة وتدريب العاملين فيها. 


© العمل على تحقيق مؤشرات الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
بهدف التغلب على أهم المعوقات التي تواجه هذه المئؤسسات. وهي حصولها على 
التمويل الكافي بالتكلفة المعقولة. 

© التوسعفياقامةالمعارض التي تعرف برواد الأعمال واصحاب المشسروعات 
الصغرى والمتوسطة لما لها من أثر بالغ في تبادل الخبرات وتكوين الرصيد المعرفي 
في هذا المجال. 

© إجراء المزيد من الدراسات البحثية على البيئة المحلية والمؤتمرات وورش العمل 
التي تهتم بمعرفة كافة العراقيل والمشاكل المتعلقة بالمشسروعات الصغرى 
والمتوسطة. 


وفي النهاية يبقى إن نشي ر إلى إن المادة العلمية في هذا الكتاب هي عبارة عن 
مقالات علمية محكمة تم تقديمها للجنة العلمية وفق شروط مسبقة وقامت اللجنة 
العلمية بتحكيمها وإجازتها للعرض في المؤتمرالعلمي ومن ثم صدرقراربتضمين هذه 
الورقات في كتاب للاستفادة منه. ونأمل أن نكون قد وفقنا في تحرير وصياغة مادة هذا 
الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء والباحثين مساهمة منا في تطوير قطاع المشروعات 
الصغرى والمتوسطة في ليبيا من جانب وإثراء البحث العلمي من جانب أخر. ولا يفوتنا ان 
نتقدم بالشكرالجزيل كرئيس للمؤتمر للسيد أ. رمضان الفرجاني رئيس اللجنة 
التحضيرية لدوره الهام في نجاح الملتقى عموما والمؤتمرالعلمي خصوصاء د. محمود جمعة 
المحجوب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وكافة اعضاء اللجنة العلمية, لما بذلوه من جهد 
وعمل في الاشراف وتحكيم الورقات بكل مهنية وحرفية, واخيرا وليس أخرا لا يفوتني أن 
أشك ركل من مد يد العون وساهم في تحريرالكتاب ومراجعته ليكون مرجعا لطالبيه من 
الطلبة في الجامعات والمعاهد العليا والمهتمين بجانب المشروعات الصغرى والمتوسطة, 


وهنا الشكر موصول لكل من د. موسى الطويل. وأ. زينب بن عمران. 


د. عبد الناصر محمد ابوزقية 


الأوراق البحثية 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


المشروعات الصغيرة في ليبيا :بين واقعها ومستقبلها. 
ورقة عملية إجرائية لمكافحة تدني دخل الفرد 
د. ميلاد مفتاح ميلاد الحراثي 
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مسقل ياه 

يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصادياء 
إنتاجيا أو تجاريا أوخدميا. ويقصد بالمذشأة متناهية الصغركل مذشأة فردية لها نشاطا 
اقتصاديا إنتاجيا أوخدميا أوتجاريا. في هذا السياق التعريفي تحاول الورقة الإجرائية إن 


اليل 


عت وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبا الدولي للمشرومات الصغرى والمتوسطة ‏ 
تقدم توصيفا عمليا لكيفية التعامل مع برامج المشروعات الصغيرة المتعثرفي التجرية 
الليبية بسيب عدة متغيرة منها اقتصادية وظروف الحروب. والانقسام السياسي 
والاقتصادي الذي تشهده الحالة الاقتصادية الليبية. تنحاز هذه الورقة الإجرائية إلي 
أهمية الفصل التام بين المشروعات الصغرى والمتوسطة نظرا لاختلاف طبيعة كل منهما 
من حيث بيئاتها ورأسمالها ودورها في الدورة الاقتصادية في ليبيا. 

هذه الورقة الإجرائية تعالج علاقة المشروعات الصغيرة من حيث علاقتها 
بمكافحة تدني مستوي الدخل لدي الإفراد. من خلال تقديم تأصيل معرفي ومفاهيمي 
للدخل والفقر. وربط ذلك بدالة مكافحة فقرالدخل وأصل الائثمان؛ وتحليل مرنكزات 
الورقة الإجرائية من خلال عرض وتحليل المشروعات الصغيرة من خلال شرح فكرة 
مصارف الإقراض البسيط. والفئات. والمهن والحلول؛ منهية الورقة بجملة من 
التوصيات. 


تأصيل معرفي ومفاهيمي للدخل والفقر: 

ليس هناك ما يمنع مناقشة مصطاح الفقرفي إي مجتمع من المجتمعات. فالفقر 
ظاهرة مصاحبة دائما لظاهرة النمو وذلك منذ القدمء والمقصود بالفقر هنا هو تدني 
مستوى الدخل للفرد. وتدني مستوى دخل الفرد في المجتمع مهما وصلت درجات النموفيه 
ليس عيبا لكنه مؤشرلابد له من الوجود والعيب هو في عدم وجود آليات لمكافحته . 

التطوروالتمدن واختلاف قدرات الأفراد والنهضة الصناعية واختلاف مالكات 
الإبداع لدى الإنسان وسوء توزيع الثروة والتحولات الاجتماعية كلها لها نصيبها في تكوين 
ظاهرة الفقرمن منظورالدخل. 

التفاوت في الدخل للأفراد شكل تحدي لصانع القراروالعديد من الدولء وارتبط 
هذا التفاوت في الدخول للعديد بالسياسات التنموية والاقتصادية» ولم يبدأ تناول هذه 
الإشكالية في تفاوت الداخل للأقراد إلا أخيراً في بعض الدول وبالشكل العلمي. وتحديد 
ماهية الفقيروماهية الغني ؟ 

وهذا يعني أهمية التصدي للتفاوت الكبيرفي الدخل العام للأفراد والذي يرتبط 
بدالة الفقرة والغني والأمر يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حدٍ للحرمان الاجتماعي, 
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وقائع المؤتمر العامي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
وعدم المساس بكرامة الإنسان. وينيغي أن ننظر إلى التفاوت في الدخل لفرد بمعناه الإنمائي 
وانعكاساته على التنمية الاقتصادية. فتدني الدخل للفرد يعني هناك فقر في الدخل إلى 
جانب أبعاده الاجتماعية والثقافية؛ ومن هنا يجب التركيز على العناية بمساءلة الفقر في 
دخول الأفراد ورفع الأثر السلبي من عليه. حيث الأثرالسلبي لفق رالدخل يُضصْعف الحالة 
المادية ويساهم في نشر الأمية وتعثر الخدمات الصحية والتعليم وينعدم الاهتمام 
بمظاهر الحياة العامة للأفراد . 

إن محاصرة الفقر في دخل الفرد ومعالجة أسبابه ليس فقط حاجة إنسانية, بل 
هو صمام أمان اجتماعي وثقافي وسياسي ومن العوامل التي قد تهدد المجتمع في يوم من 
الأيام أو على الأقل تشويه الممارسة التنموية المكانية العادلة والمثوازنة. ومن ثم تساعد 
على عدم الاستقرار . فلا يمكن فصل الممارسة الاقتصادية والتنموية عن مكافحة الفقر 
في دخول الأفراد. لأن الثروة والسياسات الاقتصادية الايجابية هي أيضا معنية بترسيخ 
العدالة والمساواة. وتكافؤ الفرص من خلال بعدها العدلي والمجتمعي , وأما إذا تركت هذه 
الإشكالية لتعالج نفسها بنفسها فلا ينتظر إلا المزيد من الفوارق والمعاناة بين أفراد 
المجتمع. لهذا كله تدعو الورقة إلى تبني سياسات المشروعات الصغيرة والمتنوسطة كتوجه 
اقتصادي يناسب طبيعة التركيبة السكانية لليبيين والفئات التي تعاني من فقر في دخلها 
المادي. 

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي 
دولة سواء متقدمة أو نامية , نظرًا لأهمية الدورالذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما 
نسبته 795 من إجمالي المشروعات في العالم, إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية 
منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادراتء. 
وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي. 


مكافحة فقرالدخل وأصل الائتمان: 
السيطرة والقضاء على فقر الدخل للفرد هي قضية وطنية ومرتيطة بالوعي 


التنموي ومضمون حق الحياة والتمتع بالمنافع الاقتصادية فبرنامج مكافحة تدني دخل افرد 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
قد يكون بمثابة الإطار العام لكيفية التوزيع العادل للثروة. أو مبدأ من المبادئ العامة 
ولكنه لم يقدم الآليات في كيفية توزيعها وقد تكون آلية استحداث مصارف جديدة ذات 
رؤية وفلسفة عصرية ذات نفع اقتصادي عام هي أحدى آليات تنفيذ مبدأ توزيع الثروة في 
أطار تحسين الدخل افردي والدخل العام. 

من المفيد القول أن مصلحة الذين يعانون من فقر في دخلوهم يعملون في شتى 
المهن والصناعات والحرف والخدمات المسائدة البسيطة دون الاستناد إلى موارد مالية أو 
قروض أو وسيلة لتأمين مدخراتهم, وإمكانية التوسع هنا تكاد معدومة بالنسبة لهم . 
السؤال هومن سيقوم بإقراض هؤلاء ؟ 

من المؤكد أنه ليس لهم الائتمان المطلوب من أصول ثابتة أو أصول منقولة 
تضمن هذه القروض ولا حتى علاقات مع القادري يقبلون بكفالتهم أمام المصارف 
التجارية . السؤال هومن هوالمستفيد من المصارف التجارية ؟ أن المستفيد من المصارف 
التجارية فقط هوالذي يمتلك أصول ثابتة كرهن مقابل الإقراضء والذين دخلوهم تغطي 
المسحوب من المصارف شهريا. 

من هنا أتت فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار اقتصادي وتنموي 
لمكافحة الفقر. وتدني مستويات الدخول بين إفراد المجتمع. من خلال تبني البعدين 
للتنمية وهما البعد الاقتصادي والبعد التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: 


أولاً: التنمية الاقتصادية مطلب أساسي بالرغم من عدم قدرتها على مكافحة فق رالدخل 
والفقر عموماً. خصوصاً في ظل سوء توزيع الثروة والفرص والتدهور الاقتصادي والركود. 
وتعطل مبادئ الفرص. والمساواة والعدالة في توزيع الثروة العامة. 


ثانيا: التنمية والنمو الاقتصادي 

وحدةُ لا يكفي. إلا أنه يحتاج خطوات أكثراتساعاً من سياسات حكيمة للقضاء 
على الفقر ومظاهره. ومن أهم السياسات المستحدثة توطين برامج المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. وفي هذا السياق يشير تقرير البنك الدولي للتنمية إلى الاهتمام بالصحة 
والتعليم من خلال توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة , نظرا لأهميتها في رفع معدلات 


14( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
الدخل للفئات لمهمشة اجتماعياء لما لهذين البعدين من انعكاسات إيجابية وسلبية على 
معدلات الفق رأ من هذا كله. فإن هناك أكثرمن تعريف لظاهرة الفقر. إلا أننا يمكن أن 
نقسمها إلى مجموعتين: 
المجموعة الأولى: تتخذ من المحددات الكمية مؤشرا له. والثانية تعتمد على المحددات 
الكيفية. فهناك من ينظر إلى ظاهرة الفقر على أساس أنها معيشة الكفاف كالدخل 
والحاجات الأساسية. أو الحرمان من نقص في الموارد الفردية والضرورية مثل الغذاء 
والدواء والعمل "والإحباط الوظيفي". 

بهذا الفهم عالية تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة احدى الوسائل 
والمحددات للتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والتي تستهدفه تنمية مدا خيل الإفراد 
ومداخل الدولة ومؤسساتها أيضاء لان الدخل الوطني أو القومي للدولة الوطنية مرتبط 
بدالة تحسن دخول إفرادها. 


المشروعات الصغيرة: المعوقات والصعوبات 

عادة ما تواجه المشاريع الصغيرة الكثيرمن الصعوبات والتحديات التي قد تُعيق 
عملية الاستمرار في هذه المشروعات والحد من قدرتها على العمل. ومساهمتها في دقع 
عجلة النمو الاقتصادي. نذكر منها: 


صعوبات تمويلية 

في كثير من الأحيان تعتمد المشاريع الصغيرة على التمويل الذاتي وبالتاللي فهي 
تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة لهاء وتواجه هذه المشاريع صعوبات 
تمويلية ترجع إلى تردد بعض المصارف التجارية في منح هذه المؤسسات قروضًا ائتمانية 
متوسطة أو طويلة الأجل مالم تقدم ضمانات وافية لهذه المصارف. ويُعتبرالتمويل المتاح 
في بعض الأحيان لهذه المشاريع غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية؛ نظرًا لانخفاض هدة 


الائتمان. 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى وال متوسطة_ 


صعوبات تسويقية 

تختلف الصعوبات التسويقية باختلاف طبيعة ونوعية المشاريع الصغيرة حيث 
إن انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشاريع يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة 
لعدم قدرتها على توفيرمعلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين. لا سيما 
أن المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية الممائلة في بعض الأحيان _ بدافع التقليد أو 
المحاكاة أو لاعتياده على استخدام هذه السلع الأجنبية_ يحد من حجم الطلب على 
المنتجات المحلية التي تُقدمها المشروعات الصغيرة. كما تُعاني هذه المشاريع من نقص 
المعلومات والإحصاءات المتاحة خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة وشروط 


ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولواحٌ العمل والتأمينات الاجتماعية. 


صعوبات فنية 

في أغلب الأحيان تلجأ بعض المشاريع الصغيرة إلى استخدام أجهزة ومعدات قد 
تكون بدائية أوأقل تطورًا عن تلك المستخدمة في المشروعات العملاقة. ولا تتبع أساليب 
الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها في تحسين جودة منتجاتها بما 


يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية. 


المشروعات الصغيرة: مصارف الإقراض. والفئات, والمهن والحلول 
لماذا مصارف الإقراض البسيط ؟ 

إن إقامة فكرة المصارف البسيطة الإقراض حاجة ماسة في اتجاه توزيع الثروة 
وإشاعة العدل ومحاصرة خطوط الفقر في الدخل العام للفرد . وهي أيضا ضرورة تفرضها 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية, والاتجاه إلى الإقراض الصغير الحجم خدمة للدورة. 
المالية والاقتصادية . فهو أداة قوية معترف بها اقتصاديا وتنموياً والعديد من الدخول 
تتجه نحوه وبشكل كييروذلك للتخفيف من فقرالدخل ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص 
عمل واستيعاب للبطالة وتحفيزالنسيج الاقتصادي. 


0 22-6 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ - 

وبالتحول في التنمية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتقلص دور الدولة في 
الأنشطة الاقتصادية من خلال آلية استخدام المصارف البسيطة الإقراضء تأتي هذه 
المصارف كجزء من الإستراتيجية العامة لتنمية دخول الأفراد وبالتالي تنمية القطاع 
الخاص والأهلي. 


أهداف مصارف الإقراض البسيط 
تدورفكرة المصارف البسيطة الإقراض على مبدأ العودة إلى أساس الائتمان وهو 

إعادة بناء الثقة بين الذي يقرض والمقترض. وكذلك تغييرسلوك القطاع المقرض ليتحول 

من التعقيد إلى المرونة . تقول القاعدة الاقتصادية أن الدخل المنخفض يؤدي إلى مدخرات 

قليلة. وكذلك الاستثمارات المنخفطة تنتج دخلا منخفضاء وبالتالي العكس هوالصحيح. 

ويمكن إجمال الأهداف العامة على النحو التالي: 

- تسهيل الخدمات المصرفية والمالية وعدم احتكارها من طرف فئة الأقوياء اقتصاديا 

- مساعدة أصحاب الدخول الفقيرة لكي يصبحوا منتجين وتحقيق الاعتماد الفردي 
والجماعي على الذات 

- إيجاد فرص عمل للقوى البشرية والمعطلة وتخفيف معدلات البطالة . 

- أحداث النموالعريض وكسرالاحتكار لدى المصارف في تعاملهم مع القوى اقتصاديا 
وكذلك دحض فكرة إن الفقراء لا يمكن إقراضهم لأنهم لن يسددوا. 

- تعزيزالدخل القومي بروافد اقتصادية ذات الإسهام البشري في الدورة الاقتصادية . 

- المشروعات الصغيرة تدفع الحركة الإنتاجية في البلاد. وزيادة الصادرات ورفع 
المستوى المعيشي والحضاري. 

- المشروعات الصغيرة لها دور اجتماعي في القضاء على فئة كبيرة من التسول في 
الشوارع وتمد لهم يد العون لبداية حياة عملية بدخل شهري مجزي. 

- البدء بالمشروعات الصغيرة شئ غير مكلف بالنسبة, ولا توجد شروط لبدأ مشروع 
صغيرعلى أرض الواقع. 

- البداية لأي مشروع من المشروعات الصغيرة بداية سهلة: ومبسطة في الدول الآن 


تعمل على تسهيل البدء في المشاريع الصغيرة عن طريق القروض والوسائل الأخرى. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


عوامل ناح مصارف الإقراض البسيط: 


يجب على مصارف الإقراض البسيط التمتع بقدركاف من المرونة فيما يتعلق بالقيام 
بكل الأنشطة المالية . 

لجنة إدارة المصرف أومن يقوم مقامهاء عليها التمتع بالاستقلال التام من أجل تحقيق 
سهولة التنفيذ في العمل. 


تتلائم وتتعارض وفلسفة مصارف الإقراض البسيط وأهدافه. 

ونظرا لعمل ومهام مصرف الإقراض البسيط في تعامله مع ذوي الفقر في دخولهم 
وخصوصا الذين يقطنون في الأماكن البعيدة من المدن الكبرى والقرى وخصوصا 
فئات النساء والشباب وكبار السن, فالتكلفة لمثل هذه المصارف سوف تكون كبيرة 
ولابد من حصول مثل هذه المصارف على الإعفاءات الضريبية للدخل وإعفاء 
ممتلكاته من الضرائب والجمارك . 

يجب أن يتمنع مصرف الاقتراض البسيط بالحق في الاقتراض من المصرف المركزي أو 
من المصارف التجارية الأخرى..والتمتع بالحق باستثما رأمواله الفائضة . 


إعفاء مصرف الاقتراض البسيط من شروط وجود احتياطات مالية . 


المستهدفون: 


تعتمد فكرة مصارف الاقتراض البسيط على منح قروض متناهية الصغر 


لشريحة محددة بعينها وهي شريحة ذوي فقر الدخول والذين تضيق أمامهم فرص 
الافتراض من المصارف العادية بسبب الضمانات والكافلات الشخصية التي تطلبها, 


وهذه الفئة تحتاج إلى من يمدها بالمهارات والمال للبد في مشاريع إنتاجية تدردخل لكي 


تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية للمجتمع واستيعاب البطالة المقنعة واستيعاب 
الفاقد التعليمي داخل المجتمع في المدن وأطرافها والأرياف .وهذا يتطلب أيضا تحديد قائمة 


بالمهن والمجالات التي ينبغي أن تستهدفها مصارف الإقراض البسيط. وهي مرفقة مع 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


هذه الورقة. تلك القائمة سوف تستهدف تحويل المعطيات العامة لمبدأ توزيع الثروة إلى 


آفاق عملية جديدة. 

آلية الإقراض البسيط: 

أولا: تحديد دخول المستهدفين من الإقراض البسيط وإعداد السقف المناسب لذوي 
الدخل المحدود. 

ثانيا: تحديد الفئات المستهدفة وأنشطتها والتي سوف تسهم في التحول إلى الإنتاج 
وتحقيق مبدأ توزيع الثروة . 


ثالثا: وضع الآليات الممكنة والبسيطة للإقراض البسيط وتقديم الضمانات من هذه 
المصارف بعدم المطالبة بتقديم ضمانات أوكافلات أورهن ممتلكات لقاء الحصول 
على القرض البسيط . 

رابعا: تضمين نشاطات مصرف الاقتراض البسيط البرامج التي تشجع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والتحول إلى الإنتاج . 


لماذا القروض البسيطة ؟ 

إن تقديم القروض البسيطة أوالمتناهية الصغر للمشروعات الذاتية البسيطة 
مهمة . فالحاجة إلى الإقراض البسيط ضرورة مُلحة في كون الدولة لا تستطيع القيام بكل 
متطلبات ذوي الدخل المحدود عملياء وكذلك وجود الرغبة لدى هذه الفئات بالعمل 
والإنتاج إلا أنها تحتاج إلى مرونة مصرفية متخصصة. فالقروض متناهية الصغر أداة 
قوية في رفع دخل الفرد وخلق فرص عمل جديد وحفز النمو الاقتصادي . من جهة يعتبر 
هذا الاهتمام بهذه الشريحة مصدراً مهما لإفراز فرص العمل ومن جهة أخرى. توجد عدة 
قيود تقف دون التوسع بشأنها أهمها النقص في خدمات الائثمان . 


فالقوة التأثيرية للإقراض البسيط وقدرته على الوصول إلى كل الشرائٌ 
الاجتماعية وبدون قيود لا تحتاج إلى شرح. في حين أن القطاع المالي الرسمي قاصر عن تلبية 
احتياجات مثل هذه الفنات وإهماله لهاء نظرا لعقبات القوانين المنظمة لعمل هذا القطاع . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

وفي ضوء هذه الحقائق الموضوعية فإن مصرف الإقراض البسيط سوف يعتمد 
على نهج عدة سياسيات تقوم على الآتي : يمكن تقديم مثل هذه القروض البسيطة إلى 
الجمعيات أوالمنظمات والنقابات والروابط والتي ترعي الفئات المستهدفة من الإقراض . 
الافضيلة للإفراض يمكن أن تكون للنساء والفتيات الخريجات من المدارس المتوسطة 
والأرامل والمتقاعدين والمطلقات وفئة الشباب وفئة الأسر الكبيرة . ويتم الإقراض مباشرة 
على مستوى الإفراد أو الجماعات أوالجمعيات ويدون وسطاء ويدون ضمانات, ولضمان 
حقوق مصرف الإقراض البسيط لابد من وضع سياسات للتسديد المريح وإيجاد نظام 
للتسديد يأخذ في الحسبان تأمين إعادة القرض ضمن قدرةٍ المقترض المالية . 


قائمة المهن والفئات المستهدفة للإقراض البسيط للمشروعات الصغيرة : 
أولا : فئات المهن والمشروعات الصغيرة 

- الصناعات اليدوية . 

- السباكة والكهرياء . 

- النجارة. 

- خدماتالمنازل. 

- مغاسلالملابس. 

- المكتبات. 

- أعمالالطلاء. 

- صيانة وإصلاح المركبات . 

- صناعة المواد الغذائية بالمنازل . 

- الصيانة البسيطة للمياني . 

- محلات خدمات الحاسب الآلي الصغيرة المنزلية . 

- الطباعة والتجليد والتصوير. 

- تجميع وتوزيع الغازعلى المنازل والمحال التجارية . 
- تنظيف الأحياء السكنية . 


- تجميع القمامة وفصلها وإعادة تدويرها 


الل لس هسك 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لاتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _ 

- صيانة القوارب الصغيرة . 

- محلات معدات الصيد البحري . 

- محلات صيانة وإصلاح الأجهزة المسموعة والمرئية والحواسيب الآلية والهواتئف 
تنظيف وصيانة الحدائق العامة . 

- صناعة المفاتيح والأقفال . 

- خدمات البريد العادي والمستعجل . 

- صناعة الملابس بالمئازل والمصانع الأسرية . 

- محلات الخياطة التفصيل والتطريز. 

- صناعة الأثاث البسيط . 

- صيانة المقاعد المدرسة والجامعية . 

- تشغيلالمطاعم المدرسية والجامعية . 

- تشغيل المطاعم الصغيرة المتخصصة في الوجبات السريعة . 

- مطاحن البن والدقيق والتوابل الصغيرة الحجم . 

- كل الحرف الأخرى . 

- تجفيف وتعبئة التمر. 

- تنظيف الشواطئ البحرية والبحيرات . 

- هزارع تربية الأسماك المتوسطة . 

- زراعة مساحات محدودة بالقمح والشعيروالخضروات . 

- تربية الماعزوالضأن والأبقارويكميات بسيطة . 

- تربية الدواجن من الأصناف المحلية . 

- تربية الطيورمن الأصناف المحلية . 

- تربية الخيول من الأصناف المحلية . 

- تربية الأرانب من الأصناف المحلية . 

- العناية بالبساتين والمزروعات المنزلية . 

- إنتاج مشاتل الغابات والزهور والفصائل المثمرة . 

- إنتاح البذورالمحسنة . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
ثانيا: مشروعات صغيرة ذات عمالة جماعية 

- مشروعات صيانة الأجهزة الالكترونية 

- مشروعات مطاعم الوجبات السريعة 

- مشروعات صنع المثلجات والعصائر 

- مشروعات شراء وبيع الأثاث المستعمل وتجديده 

- مشروعات صناعات الشمع 

- مشروعات تجارة الملابس وتصنيعها 

- مشروعات إنتاج الصناعات البلاستيكية البسيطة 
- مشروعات إعادة تدوير وصناعة الزجاج 

- همشروعات إعادة تدويرالألمنيوم 

- مشروعات إعادة تدويرإطارات السيارات وتجديدها 
- مشروعات تجفيف الفواكه الموسمية 

- مشروعات إنتاج الجوارب 

- مشروعات إنتاج الاقفاص من النخيل 

- مشروعات إنتاج الحبال من الليف للنخيل 

- مشروعات إنتاج المربي من البلح 

- مشروعات إنتاج اللوحات الكهربية 

- مشروعات تصنيع العبوات الدوائية 

- مشروعات إنتاج الصوبات الزراعية 

- مشروعات إنتاج الألبان والاجبان 
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لادب ممم 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
ثالثا: الفئات المستهدفة من برامج المشروعات الصغرى 
- الجمعيات الخيرية . 
- الجمعيات العلمية. 
- روابط الشباب . 
- الجمعيات الأهلية. 
- فئةالمتقاعدين. 
- قئةالنساء والعاطلات عن العمل . 
الثقابات والروابط . 
- خريجات المدارس والمعاهد المتوسطة . 
- فئةالأرامل. 
- فئةالمطلقات. 
- فئةالمجاهدين والمفقودين في الحروب وعائلهم . 
- فئةالشهداء وعوائل الجرجى 
- فئةالأسرالكبيرة العدد. 
- فئة الذين أمضوا عقوبات في السجن . 
- فلةالمحكومين والذين يعولون أسر. 
- فئة الفتيات العاملات بقطاع الإدارة العامة . 
- فئة الخرجين من معاهد التدريب المهني . 
: فئات الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي. 
- فئة المتسولين في الطرقات والميادين العامة بعد حصرهم . 
- فئة الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليا . 
- فئات المعاش الأساسي ١‏ 
- فئات الباحثين عن العمل . 
- فئاتالمفصولين من وظائفهم . 
- فئات ملاك مزارع الاكتفاء الذاتي . 
- فئات الباعة الجوالة في المدن ألكبري 
- فئات رجال الشرطة والقوات المسلحة ( رتب فرد ) 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


التوصيات: 

الابدمن الفصل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

دراسة كل الفئات والأنشطة المرفقة في نهاية الدراسة للمزيد من التنصويب . 

الأنشطة المرفقة مع الدراسة من أهدافها انتهاء ظواهر الباعة الجوالة في الشوارع 
والميادين وتحول نشاطهم إلي خدمة إنتاجية وخدمية . 

" الابد وان يكون للمصارف التجارية العامة والخاصة دور اجتماعي كوسيط مالي 
يحفظ الأموال الممنوحة وكيفية استردادها بطرق مسيرة . 

*" ينبغي دمج كل الهياكل والأطر للمشروعات الصغيرة في هيكل واحد تحت مسمي 
الجهازالوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

استحداث الشباك الموحد لاستخراج كل ما يتعلق بالمشروع . 

لكل مشروع صغير أو متوسط له تعريفه الخاص. وبيئاته معطياته. وفقا لتعريفات 
الوكالات الدولية المنخصصة في قطاع الإعمال . 

إلغاء مشروعات البيروقراطية من أجهزة ومجال إدارية المتعلقة بتوطين المشروعات 
الصغيرة وتركها مباشرة إلي قطاع مصارف الإقراض البسيط . 

توطين فكرة مصارف الإقراض البسيط بكل المناطق الليبية . 

" ويمكن بدء الفكرة من خلال مكاتب صغيرة بكل المصارف الليبية العاملة في ليبيا. 
ومن ثم يمكن تطويرها وفصلها كأجسام تمويلية منفصلة . 

" للدولة للنهوض بالمشروعات الصغيرة إن تعمل علي استحداث برامج الشباك 
الواحد للحصول علي المستندات والوثائق اللازمة لقيام وإنشاء المشروعات 
الصغيرة. 

المشروعات الصغيرة أوالمتوسطة ليست من مهمة الدولة لتبنيها أوالإشراف عليها 
بقدرما هي إلا مسؤولية فردية مجتمعية تستهدف الرفع من مستويات دخول ذوي 
الدخل المحدود ودورالدولة تهيئة المناخان لها فقط . 

. 


كسس 16ت ل 


أهمية شطب مشروطة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة لعدم 


جدوها لمثل هذه المشروعات. 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


" إلغاء مشروطة الرهن العقاري للمشروعات الصغيرة والاكتفاء بربط القيم المالية 
بالحسابات الجارية فقط . 
* إعقاء فئات المشروعات الصغيرة من الضرائب. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا 
( الواقع والتحديات ) 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


- جره جمماءناء0 ءأورهصمعة - ععوزرمرع امع «رنا 770 0070 [أ 7ك :05ر0 ناالزعء! 
بزجبمممعء ووبرطنا مغ 


الملخص 

يركز هذا البحث على أحد أهم المواضيع الحساسة المتعلقة بالمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في ليبياء وذلك من خلال التركيز على مفهومها وأهميتها وواقعها في 
ليبيا وكذلك التحديات التي تواجههاء كما تناول الباحثان التجربة الليبية لهذه 
المشروعاتء هذا البحث اعتمد على الكتب والمجلات العلمية والدراسات السابقة 
لتحديد نعريف واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وفي ضوء طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها اتبع الباحثان المنهج الوصفي 
كمنهج أساسي كما اشتملت الدراسة على ثلاث مباحث, المبحث الأول: مفهوم وأهمية 
وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما تتناول المبحث الثاني: مجالات وواقع 
عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعوقات التي تواجهها في ليبياء بينما تناول الملبحث 
الثالث: حاضنات الأعمال والخدمات الأساسية التي تقدمها الحاضنة. 

وتوصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات كان أهمها لا يوجد تعريف محدد 
ومتفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك نظراً للاختلاف في الظروف البيئية وتم 
تقديم مجموعة من الإجراءات والآليات الكفيلة لمعالجة التحديات لإنشاء المشروعات 


الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 
الكلمات المفتاحية : المشروعات الصغيرة والمتوسطة - التنمية الاقتصادية - 
الاقتصاد الليبي. 
أولاً: الإطار العام للدراسة 
المقدمة: 


تعتبرالمشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لتنمية اقتصاديات الدول 
المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال مساهمتها في توظيف العمالة, وتوفير فرص 
التدريب ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع» وتحسين مستوى 
الإنتاج والمساهمة في إجمالي القيمة المضافة وتوفير السلع والخدماتء والعمل عل زيادة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
مستويات الدخول. كما أنها وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمان 
فضلاً عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى في الاقتصاد. كما أن هذه المشروعات 
كانت بمثابة قاطرة التمو للثورة الصناعة بدول شرق آسيا. 

كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية 
الاقتصادية ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطنيء من حيث 
دورها الرائد في توفيرفرص عمل جديدة وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار, وتساهم 
في دفع عجلة الاقتصاد القومي وخلق ميزة تنافسية. وخاصة الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة التي ظلت لفترة طويلة قادرة على البناء خلف الحماية التي كانت تفرضها 
الدول النامية على التجارة الخارجية. ومحمية بذلك من المنافسة الخارجية. 

ونظراً لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها الكبير في بناء المجتمعات 
والمساهمة في التغلب على الكثيرمن المشاكل والتحديات التي تواجهها الدول النامية ومنها 
ليبياء وخاصة في الوقت الراهن الذي تعاني فيه من تداعيات الأحداث السياسية التي 
شهادتها خلال السنوات السابقة: جاءت فكرة هذا البحث والذي سيتم تسليط الضوء 
على بعض المفاهيم المتعلقة بهذه المشروعات وكذلك أهم الصعوبات التي تواجهها في ليبيا 
وإمكانية تقديم الحلول والتي نرى أنها ستسهم في إعادة تفعيلها وتطويرها بما يتناسب مع 
دورها في تحقيق التنمية الافتصادية والاجتماعية.(البنداري, 2017. ص 299,. كرمين. 
5 ص12). 


مشكلة الدراسة: 

يرى العديد من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع 
إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة بشكل 
عام والدول النامية بشكل خاص.ء وذلك لما لها من دور محوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار 
الدخل بالإضافة إلى عملية الابتكار والتقدم التكنولوجي. وكذلك مساهمتها في تحقيق 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن الملاحظ أن الوضع الحالي للتنمية الاقتصادية في 
الدول النامية ومنها ليبيا متدني ومعدلات النمو منخفضة وأن دور هذه المشاريع في ليبيا 
محدود ويشكل كبير. 
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وحتى تتخلص هذه المشروعات من أهم المشكلات والمعوقات والصعوبات الي 
تواجههاء وخاصة المعوقات الاقتصادية والاجتماعية؛ فمن الضروري معرفة وحصر هذه 
المعوقات أولاً. ثم إيجاد الآليات الناجحة لتجاوزها وتطوير هذه المشروعات, وهنا تكمن 
طبيعة مشكلة الدراسة التي تهدف إلى معالجتها وذلك من خلال وضع إجراءات وآليات 
لإنشاء وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 


أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة في تناولها لأحد أهم عناصر واستراتيجيات التطوير 
الاقتصادي والاجتماعي للدول في الوقت الراهن وهو قطاع المشرعات الصغيرة 
والمتوسطة,. والذي أثبتت التجارب الدولية على نجاحه ومدى مساهمته الفعالة في عملية 
التنمية. وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المشروعات في خفصٌ معدلات البطالة 
والفقر إذ أنها تستخدم العمالة» كما أنها تتصف بانخفاض تكلفة توليد فرص العمل 
ويالتالي يمكن إظهارأهمية هذه الدراسة من خلال النقاط التالية: 
- محاولة الاستفادة من التجارب والخبرات السابقة للدول المتقدمة في المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الأثرالتنموي فيها. 
- تكمن أهمية هذه الدراسة في الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وذلك لتراجع معدلات التنمية الاقتصادية في ليبيا في الوقت الراهن. 


أهداف الدراسة: 

يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة 
التهديدات والمعوقات التي تواجهها في ليبيا والوقوف على الدورالمنوط بحاضنات الأعمال 
في ننمية القدرات التنافسية لهذه المشروعات ويالتالي نستطيع أن نهمل أهداف البحث في 


الآني: 
1. التعرف على مفهوم وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تعريف 
موحد يمكن أن يطبق في ليبيا ‏ 
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2 كشف التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المعوقات 
الاقتصادية والاجتماعية. 

3. تقديم بعض الإجراءات والآليات الكفيلة لمعالجة أهم المعوقات التي تمس 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرفع من إسهامها في التنمية الاقتصادية 


منهجية الدراسة: 

إن أي بحث يخضع لمجموعة من المناهج. والتقنيات العلمية, ومن المعروف أن 
أول أساس تبنى عليه أي دراسة علمية هو اختيار المنهجء وبما أن المنهج لا يبخضع إلى 
اختيارات الباحث الشخصية بل إلى طبيعة الموضوع وأهدافه وحدودها. فقد اعتمدنا في 
بحثنا على الأسلوب الوصفي التحليلي لأنه يتلاءم مع موضوع البحث من خلال مختلف 
المفاهيم والمعطيات وتحليلها وريطها بأسبابها وتم الاعتماد على المصادر الرسمية التي 
تهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. ثم البحوث المتخصصة. وكذلك الكتب والمراجع العلمية الأكاديمية التي 
تناولت الموضوع والمتخصصة في موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد عرض 

البحث مجموعة من المقترحات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

الدراسات السابقة: 

1. دراسة (بن حليم. 2006): حيث استهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع 
المشروعات الصغيرة في ليبيا. ومعرفة الصعوبات والتحديات والمخاطرالتي تواجهها. 
وقد توصلت لمجموعة من النتائج أهمها: أن جميع هذه المشروعات تم تكوينها بفكرة 
من أصحابهاء وعدم وجود حاضنة أو راعية لهذه المشروعات. كذلك عدم وجود 
متابعة من الجهات الممولة لهاء ووجود عدة صعوبات وتحديات تواجه هذه 
المشروعات أهمها قلة التدريب ونقص الصيانة وعدم استخدام التقنية والإدارة 
العلمية. 

2 دراسة (مفتاح, 2008): حيث استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهم المعوقات 
والمشاكل التي تعيق نمو وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصلت إلى 
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مجموعة من النتائٌ أهمها: أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة لا يهتمون 
بأعداد دراسات جدوى لمشاريعهم, وتعاني المشروعات من جملة من المشاكل 
والصعوبات في مراحل نموها مثل قصور في الهيكل التنظيميء ومشاكل في الدورة 
المسئندية. وتسويق منتجاتهاء وغيرها من المشاكل . 


3. دراسة (نوبة. 2009): حيث سعت الدراسة إلى التعريف بحاضنات الأعمال 


وأهميتها ومدى حاجة المجتمعات إليهاء وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: قلة 
اهتمام الجهات المسؤولة بالمشروعات الصغيرة. وهذه المشروعات تعاني من مشاكل 
عديدة كانت أهمها التمويل والتسويقء وأن هذه المشروعات بحاجة ماسة إلى كافة 
أنواع الدعم والمساندة, كما أن أصحاب هذه المشروعات ليس لديهم دراية وعلم 
بطبيعة حاضنات الأعمال. 


4. دراسة الحمادي والشيباني (2014): وهدفت إلى دراسة تحديد مفهوم المشروعات 


الصغرى والمتوسطة:, وكذلك دراسة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في 
هذه المشروعات . وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من الأسباب أدت الى عدم 
تحديد تعريف موحد بين المفكرين ويين الدول والهيئات الاقتصادية لهذه 


المشروعات. 


5. دراسة الحمادي(2015): هدفت الدراسة إلى استكشاف المشاكل التي واجهت هذه 


المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبياء واستخدام الباحث المنهج الوصفي في هذه 
الدراسة. حيث خلصت الي أن هذه المشروعات تواجه عدة مشاكل منها: تسويقية, 
تمويلية؛ وقد أوصى الباحث زيادة دعم القطاع الخاص عن طريق وضع السياسات 
الاقتصادية الواضحة والمستقرة وإنشاء هيئة مستقلة تتولي مهمة التوسط بين 
المشروعات الصغرى والمتوسطة والمصارف. وما يميزهذه الدراسة أنها تهتم بإبراز 
أهم المعوقات التي تحول دون تمويل المشروعات الصغيرة من خلال وجه نظر 
العاملين في المصارف التجارية. 

دراسة الاصفر(2015): كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على أهمية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة:؛ والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه أصحاب هذه المشاريع 
في الحصول على التمويل المطلوب, واستخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه 
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0 


الدراسة. حيث خلصت هذه الدراسة الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه 
العديد من المشاكل أهمها تمويل المصارف التجارية لهذه المشروعات في الاقتصاد 
اللييء وقد أوصى الباحث بضرورة قيام المصارف بتمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة بتوفي ركامل مبلغ التمويل المطلوب لضمان نجاح هذه المشروع . 

دراسة أجبارة (2016): ارتكزت هذه الدراسة على الجانب التمويلي كأحد المعوقات 
التي ريما تسيب في فشل المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبياء وخلصت الدراسة 
إلى أن التجربة الليبية هي تجربة حديثة, وتحتاج إلى الكثيرمن الدعم المختلف والمتنوع 
من الدولة. 


٠‏ دراسة خليل(2017): هدفت إلى معرفة دور المنشآت والمشروعات الصغيرة في 


تحقيق سمة التكامل الاجتماعي في المجتمع. وتوصلت الدراسة إلى أن المنشآت 
الصغيرة تساهم في القضاء على المشاكل الاجتماعية كما يؤدي بإفراد المجتمع 
بالانتقال والتدرج في المستويات الاجتماعية بسهولة. 


. دراسة مصطفي(2018): هدفت إلى معرفة آليات إقامة المشاريع الصغيرة 


والصعوبات التي تواجهها وتحد من تنميتها وتطورهاء وخلصت الدراسة إلى أن هناك 
مجموعة من العوامل التي يجب أن تتوفر في المشاريع الصغيرة حتّى تستطيع النجاح 
والاستمراروهذه العوامل تتمثل في توقيت انطلاق المشروع . ورأس المال المستخدم 
في المشروع . 

دراسة الصويعي.(2018): واقع حاضنات الأعمال في دعم وتطوير المشاريع 
الصغيرة في ليبيا. الهدف الرئيس للدراسة هو التعرف على واقع حاضنات الأعمال في 
ليبيا وإبراز الدور الفعال الذي تقدمه من أجل دعم وتطوير المشاريع الصغيرة من 
خلال الخدمات المقدمة لتلك المشاريع وعرض مجموعة التحديات والصعوبات التي 
تحد من عملياتها واستخلاص بعض التوصيات التي قد تسهم في تحسين فاعلية 
حاضنات الأعمال في أداء خدماتها للمشاريع الصغيرة. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة + 
ثانيا: الإطار النظري للدراسة : 
يتضمن الإطارالنظري للدراسة الحالية. تناول ثلاث مباحث هما: 
المبحث الأول: مفهوم وأهمية وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
المبحث الثاني: مجالات وواقع عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعوقات الي 
تواجهها في ليبيا. 
المبحث الثالث: حاضنات الأعمال والخدمات الأساسية التي تقدمها الحاضنة. 


المبحث الأول: مفهوم وأهمية وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
أولاً: مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

لا يوجد اتفاق حول المقصود بالمشروع الصغير أو المشروع المتوسطء وهناك 
تعريفات ومفاهيم متعددة تعتمد على معايير مختلفة في التعريف وبصفة عامة ومن 
الناحية العلمية نجد أن هناك درجة من الخلط بين المشروع الصغير والمشروع المتوسط ولا 
توجد حدود فاصلة بينهماء ولكن ومن ناحية أخرى نهد أن هذه الحدود توجد بسهولة 


نسبي) بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب وبين المشروعات الكبيرة من جانب 


آخر. (مرتجي. 2004. ص2). 
قد ظهرت العديد من التعريفات للمشروعات الصغيرةٍ والمتوسطة ولعل أهم 
هذه التعريفات هي : 


تعريف لجنة التنمية الاقتصادية الأمريكية ((0..1)) المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بأنه المشروع الذي يجب أن يتصف بخاصيتين على الأقل من الآتي: 

- مديرالمشروع هونفسه مالكه بصفة عامة. 

- يعمل المشروع في بيئة محلية أي المالك والعاملون فيه يعيشون في بيئة واحدة. 

- صغررأس المال نسبيا بالنسبة لنوع النشاط الي ينتمي إليه المشروع. 


- حجمالمشروع صغير نسبيا بالنسبة لنوع النشاط الذي ينتمي إليه المشروع. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
تعريف الأمم المتحدة للمشروعات العائلية المنزلية» المشروعات الصغيرة (لآسيا 
والشرق الوسط): وهي المشروعات التي تعتمد بصفة كلية أو جزئية على عمل أفراد 
العائلة بالمنازل؛ أما المشروعات الصغيرة فهي التي تستخدم عمال بأجر ولا يتعدى عدد 
المشتغلين بها عن (50) مشتغلاً في المشروعات التي تستخدم اي قوة محركة, أو (20) 
مشتغلاً كحد أقصى في المشروعات التي لا تستخدم أي قوة محركة. (الأسرج. 22006 
ص 7). 


تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (اليابان): يعتمد تعريف المشروعات 
الصغيرة في اليابان على أساس أنشطة ومجالات هذه المشروعات كما يلي: (سلمان. 
9 ص37). 


المشروعات الصغيرة والمتوسطة: في مجال المشروعات التعدينية ومشروعات النقل 
والإنشاءات رأس المال (100) مليون ياباني وعدد العمال (300) عاملاً فأقل. 

وفي مجال تجارة الجملة رأس المال (30) مليون ين ياباني فأقل وعدد العاملين 
(100) عامل فأقل. 

وفي مجال تجارة الخدمات رأس المال (10) مليون ين ياباني فأقل وعدد العاملين 


(50) عاملاً فأقل. 


المشروعات الصغيرة: في مجال المشروعات التعدينية والنقل والإنشاءات عدد 
العاملين 20 عاملاً فأقل. 

في مجال المشروعات التجارية الصغيرة أو الخدمية عدد العاملين 50 عاملاً 
فأقل. 
تعريف المشروعات الصغيرة في انجلترا: عرفت لجنة (بولتون) المشروعات الصغيرة 
بأنها المشروعات التي تعمل بها (200) عاملاً فأقل. ( 5©1100©1, 2010, ص 293- 
29). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
تعريف المشروعات الصغيرة في الهند: تنقسم المشروعات الصغيرة في الهند إلى 
قسمين رئيسين هما: ( 1.0105 201. ص 23). 

المشروعات الصغيرة الحديثة: ومي المشروعات التي تعمل بالطاقة الكهربائية مثل 
مشروع صناعة النسيج على أنوال كهربية . 

المشروعات الصغيرة التقليدية: وهي المشروعات صغيرة تعمل في الريف (1/.5.1) 
وهي تعني (عولأؤنلم!ا القحرة 8 عوهااأل/ا). 

تعريف المشرعات الصغيرة في أوروبا الغربية: عرفت بأنها المنشآت الصغيرة التي 
يعمل بها (50) مشتغلاً فأقل المشروعات المتوسطة هي التي تعمل بها (51) عامل وحتى 
(300) عامل. (عنبة, 2008,. ص16). 


تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 
عرف قرا ررقم (472) لسنة 2009 الصادرعن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) 

المشروعات الصغرى والمتوسطة على النحو التالي: 

- المشرعات المتناهية الصغر: هي المشرعات التي لا تزيد قيمة المَرض الواحد فيها 
على 10.000د.ل. 

- المشروعات الصغرى: هي المشروعات التي لا تتجاوز قمة القرض الواحد فيها 
0 ...ل. ولا يزيد عدد العاملين فيها على 25 فرداً. 

- المشروعات المتوسطة: هي المشروعات التي تزيد قيمة القرض الواحد فيها على 
0 ل ولا تتجاوزقيمة 5000.000د.ل أو يتجاوز عدد العاملين فيها 
5 فرداً. 
هذا التعريف يختلف عن تعريف وزارةٍ الصناعة التي تعرف المشروعات الصغرى 
والمتوسطة على النحو التائي: (وزارة الصناعة: 2013) 
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.ساس ممم 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
المشروعات الصناعية الصغيرة (متناهية الصغر): هي المشروعات التي لا تزيد 
قيمة الأصول الثابتة فيها (الآلات والمعدات) على 250.000د.ل وعدد العمالة فيها لا 
يتجاوز10 أفراد. 


- المشروعات الصناعية الصغرى: هي المشروعات التي لا تزيد قيمة الأصول 
الثابتة فيها (الآلات والمعدات ) على 1000.000 د.ل وعدد العمالة فيها لا يتجاوز 
0ك فرداً. 

- المشروعات الصناعية المتوسطة: هي المشروعات التي لا تزيد قيمة الأصول 
الثابتة فيها (الآلات والمعدات) على 5000.000د.ل وعدد العمالة فيها لا يتجاوز 
0لفرداً. 


الاختلاف بين التعريفين: هو اعتماد تعريف اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) على 
قيمة القرض كأحد معايير تحديد حجم المشروع: بينما اعتمد تعريف وزارة الصناعة على 
قيمة الأصول الثابتة لتحديد حجم المشروع. كما يختلف التعريفين من حيث عدد العاملين 
في كل نوع من أنواع المشاريع . منطبقاً لتعريف اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) عدد 
العاملين في المشروعات الصغرى لا يزيد عن 25 عامل وفي المشروعات المتوسطة يتجاوز 
عدد العاملين 25عامل' في المقابل حدد تعريف وزارة الصناعة عدد العملين بالمشروعات 
الصغرى بأنه يتجاوز10 عمال ولا يتجاوز50 عاملء بينما حدد عدد العاملين بالمشروعات 


المتوسطة بأنه لا يتجاوز80 عامل. 


ثانيا: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في كافة الدول المتقدمة منها 
والنامية خاصة في توفير فرص العمل. واستغلال المواد الخام المحلية ودعم الاقتصاد 
الوطني وتوفيرالسلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع. والمساهمة في التنمية الاقتصادية 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
والاجتماعية وفيما يلي عرض لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. (أنبيه. 2015. 

ص 71. والبرغثي. 2014. ص 24). 

1. المساهمة في خلق فرص العمل والتخفيض من حدة البطالة التي تعاني منها الدول, 
وذلك بتكلفة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بتكلفة خلق فرص العمل بالصناعات 
الكبيرة. 

2. تنمية المواهب والإبداعات والابتكارات وإتاحة المجال والفرصة أمام المواهب 
الشابة وتشجعهاء حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في طرح 
المنتجات والتكنولوجيا الجديدة بتكلفة أقل ويفاعلية تضاهي المشروعات الكبيرة. 

3. الارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد 
والجمعيات والهيئات الغيرحكومية وغيرها من مصادر التمويل الذاتي. الأمرالذي 
يعني استقطاب موارد مالية كانت ستتوجه إلى الاستهلاك الفردي الغيرمنتئج. 

4. الاعتماد على الموارد المحلية والتقليل من الاستيراد ويذلك تساهم في الحد من هدر 
موارد قابلة للاستغلال. 

٠5‏ تحقيق التنمية المتوازنة جغرافياً وزيادة التكامل الإقليمي. حيث إن سهولة إقامة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الإقليمية للدولة وحتى النائية 
منهاء قد يحقق التنمية المكانية وكذلك يحد من حركة الهجرة الداخلية من الريف إلى 
المدن وإعادة التوزيع السكاني. 

6 المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبيرة حيث تقوم بعض 
الصناعات الصغيرة بإنتاج الاحتياجات ومستلزمات الإنتاج وذلك باعتبارها نواة 
للمشروعات والصناعات الكبيرة. 


4350( 


وقائع المؤتمر العلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
ثالثاً: خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
إن لهذه الصناعات دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني. وتظهر أهميتها من 
خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم 
روافد العملية التنموية , وتتميزالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدة خصائص وهي كما 
يلي: (الإسراج. 2011. ص 231). 
- خصائص اقتصادية: قدرتها على توفيرفرص عمل كبيرة وإمكائية ارتباطها بغيرها 
من المشروعات المتوسطة والكبيرة كمشروعات مغذية لها بمكوناتها كما تستطيع 
تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة. 
- خصائص اجتماعية: من خلال ما توفره من فرص عمل وعنصر رأس المال وهو 
العنصر النادر في معظم البلاد النامية, فهي بذلك الأقدرعلى استغلال الموارد النادرة 
بكفاءة أكبر. 
- الخصائص الفنية: يمكنها استخدام فن إنتاجي مناسب. الاستخدام الأمثل لباقي 
عوامل الإنتاج» وقد تستخدم معدات أو ماكينات مستعملة من قبل. مما يعني 
إمكانية استيراد هذه المعدات بأسعار تقل كثيراً عن تكلفتها الأصلية وتشغيلها 
لفترات طويلة نسبيا مع صيانة بتكلفة مناسبة. 
- الخصائص الإدارية تتمثل في: 
© في الغالب مالك المشروع هو مديره. 
© تأثيرالقرارات الإدارية الخاصة بالمشروع بخصائص شخصية المالك. 
© غالياًيعمل من خلال بيئة محلية. 
٠.‏ في الغالب يتخذ شكل قانوني فردي أو تضامني. 
© يسهل تغييرنشاطه لما يتمتع به من مرونة. 
© مصادرتمويل المشروع المتاحة محدودة والبدائل المطروحة قليلة . 
© عدم توافرالضمانات الكافية عند طلب التمويل من البنوك . 
© لايحتاج لنظام إداري معقد وإن كان يلزم إتباع عناصره بيساطة بما يلاءم 
المشروع الصغير. 
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اال لمم ل سم 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
المبحث الثاني: مجالات وواقع عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعوقات 
التي تواجهها في ليبيا: 
أولاً: مجالات عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
يمكن تقسم مجالات العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة مجالات 
وذلك حسب النشاط الذي تمارسه هذه المشروعات فهناك ما هو صناعي وتجاري وفيما 
يلي توضيح لذلك: (فياض وآخرون, 2002. ص 17). 
- المجال الصناعي: 
إن عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الصناعي يشمل عمل 
الحرفيون وأصحاب المهن اليدوية الذين يقومون بتحويل المواد الخام من حالة إلى أخرى 
بحيث تصبح قابلة للاستهلاك أوالاستخدام في إنتاج آخر. 
- المجال التجاري: 
ويشمل المشروعات التجارية الصغيرة لبيع السلع دون التغييرفي جوهرها وبدون 
أن يجري عليها أي عملية إنتاجية وهناك تجارة تجزئة وتجارة جملة . 


- المجال الزراعي: 

ويشمل إنشاء مزارع صغيرة أو بيوت بلاستيكية لإنتاج الخضروات والفواكه أو 
خلايا النحل وتربية المواشي. 
- المجال الخدمي: 


ويشمل تقديم الخدمات الاستشارية والمحاسبية والقانونية والمجال الصحي 
وإصلاح الملابس وغيرها ويتميز هذا المجال بنمو متزايد بسبب القوة الشرائية 
للمستهلكين. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
جدول رقم (1): يوضح أمثلة لبعض المجالات التي يمكن أن تعمل فيها 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
الأمثلة 
ملابس- أثاث- منتجات جلدية- سجاد- 


إنتاج السلع التامة الصنع قطع غيار كالسبور والصواميل والمواسير 


الصناعات المغذية (الأجزاء والمكونات ) 

2. التجارة وكيل- سمسار متجر بيع بسعر الجملة- 
تجارة الجملة - تجارة التجزئة سوبر ماركت- كمبيوتر متجر متخصص- 
التصدير والاستيراد محاصيل زراعية الآلات والمعدات 


محطة بنئزين- إصلاح وصيانة- سيئما- 


المصد ر: (إبراهيم وآخرون. 2012. ص 13) 


ثانيا: واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا: 

تعتبر التجربة الليبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التجارب 
الحديثة في المنطقة العريية. حيث تأسس برنامج الحاضنات والابتكار التقني في العام 
006 وكانت تبعيته آنذاك للجنة الشعبية للقوى العاملة (سابقاً) وفي عام 2007 تم 
تأسيس إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة وكانت تتبع في ذلك الوقت مجلس التطوير 
الاقتصادي. ولاحقاً أصبحت في العام 2010 برنامجاً وطنيا يتبع للجنة الشعبية 
للاقتصاد (سابقاً) وإلى الوقت الحاضر لوزارة الاقتصاد. (الشويرف. البيباص. 
ص312). 
واقع البطالة في ليبيا: 

وفقاًللبيانات التي تم أخذها من دراسة ( أوصليه والطوير. 2019) والتي تتعلق 
بإجماللي عدد السكان والقوى العاملة ونسب البطالة والتي سيتم استخدامها في إيجاد 
بعض المؤشرات الاقتصادية التي تبين واقع سوق العمل في ليبيا والمتمثلة في معدلات 
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55-7 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغري وا متوسطة ل 
النشاط ونسبة المشاركة في القوى العاملة ونسبة المشتغلين والعاطلون لعدد السكان كما 


هومبين في الجدول رقم (2). 


الجدول (2) أبرزمؤشرات سوق العمل في ليبيا خلال الفترة 2006م - 2012م- 
0113م 


كبن 5 32 25 جم اد : عاضر 
للش كر م كر كم كر كم كم كم كم 


عد السكان اللببيين (بالأف) 
1 |3051 053 |5658 |3087 |2014 |6001 


عدد السكان في سن العمل 
(بالألف) 


نسبة المشاركة في قوى ِ #4 إمة إقة |78 أقيه 2 522 
50 53 50 50 لكا نكال 
استسسسية إم ان إ» إده إنعاتة انه أندات 


العاطلون (بالأئف) 2 |1962 |22 |1621 |3 
7 |59 |51 |10 


ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن معدل النشاط والتي تحسب بقسمة 


14 |80 
اللئن 6 |3942 [2009 |1905 |3014 


احم 
35 
030 
هه 


نسبة البطالة 


المصدر: أوصيلة والطوير. 2019. ص 78. 


السكان في سن العمل على إجمالي عدد السكان فقد ارتفعت عما كانت عليه في عام 2006 
حيث أخذت النسب الآتية على التوالي (9.5,/. 7/,67.1. 65.2') للأعوام (2006, 
2 2013) وكذلك نسبة المشاركة في القوى العاملة التي تحسب بقسمة القوى 
العاملة على عدد السكان في سن العمل قد ارتفعت مما كانت عليه في عام 2006. وأخذدت 
النسب الآتية على التوالي (3.8,/, 47.8,. 52.2,/) لأعوام 2012:2006, 2013, 
كما نلاحظ أيضاً ارتفاع نسبة المشتغلين والتي تحسب بقسمة عدد المشتغلين الليبيين 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
على عدد السكان في سن العمل حيث أخذت النسب الآتية على التوالي (4.8,/. 38.7 


1 213) للأعوام 2006,. 2012, 20113, أما نسبة البطالة فقد ا نخفضت إلى أن 


وصلت إلى (17.4') في عام 2013م. 


ثالثاً: التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا: 


على الرغم من أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبياء إلا أنها تعاني 


من العديد من التحديات والمشاكل والصعوبات: ومن أهمها: التأسيس والإجراءات, 
التمويلء الموارد البشرية؛ نقص المعلومات عدم استخدام التقنية, المواد الخام. تقنيات 
الإنتاج. تسويق المنتجات. التدريب. والمنافسة. ولا تقتصر هذه المشاكل على دولة دون 
أخرى. ولا على قطاع دون آخر. إلا أنها تختلف في حدتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
ليبيا ما يلي: (بن حليم. 2006, 33). 


عدم توفير الدراسات والاستشارات الفنية والتشخيصية والجدوى الاقتصادية 
الواقعية التي تعتمد على دراسة الفرصة والسوق المحلي والخارجي وتهتم بالتكامل مع 


الصناعات الكبيرة. 
نقص الخبرات الفنية لدى المستثئمر الصغير والحاجة إلى التأهيل والتدريب 
والتطوير. 


انعدام الإدارة العلمية التي تعمل على رفع الإنتاجية وتحسين النوعية وتقليل التكلفة . 
ضعف فرص التكامل بين المشروعات الصغيرة والكبيرة. لعدم وجود تنسيق أو مزايا 
تكاملية وخاصة في مجال الصناعات التجميعية. 

مشكلة توفير المواد الخام التي يتم استيرادها نظراً لضئالة الكميات التي تطلبها 
المشروعات الصغيرة, الأمرالذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

عدم ملائمة أساليب الاقتراض لظروف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ننيجة 
للشكلة عدم توفرالضمانات الكافية للاقتراض. 

عدم استفادة غالبية المشروعات الصغيرة من نظام الحوافز المتمثل في الإعفاءات 
الجمركية القروض الحكومية الميسرة. 
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ا وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


الضرائب: يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في جميع أنحاء العالم, وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء لأصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهي كذلك مشكلة 
للضرائبء نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق عمل جهاز 


الخرائت؛ 
صعوبة الحصول على الأرض أو الموقع المناسب المزود بالبنية التحتية وبشروط 


عدم وجود جهة متخصصة تعمل على إرشاد الخريجين والباحثين عن العمل إلى 
المشروعات الصغيرة المجدية للمجتمع والاستثمار فيها. 

عدم وجود خطة وطنية بعيدة المدى للإرشاد والتوجيه خاصة بالمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة. 

خلوالمناهج الدراسية من مواد تعني بغرس روح المبادرة وترسيخ مفاهيم العمل الذاتي. 
مشكلات المنافسة المحلية والأجنبية حيث تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
منافسة محلية وأجنبية قوية وغير متكافئة مع المشروعات العملاقة التي لديها 
الإدارة العلمية والإمكانيات المادية والبشرية والتقنية العالية بالإضافة إلى 
إمكانيات الدعاية والتسويق. 

ضعف وسائل الأمن والسلامة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسبب في انخفاض 
معدلات الإنتاج. 

كلفة رأس المال: إن هذه المشكلة تنعكس مباشرة على ريحية المشروعات من خلال 
الطلب من الصغيرة والمتوسطة, بدقع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعرالذي تدفعه 
المنشآت الكبيرة إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض 
من المصارف مما يؤدي إلى زيادة التكلفة التي تتحملها. 

محدودية مجالات البحث العلمي المطبقة حتى الآن لدعم وتنمية دور المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. حيث لا توجد خطة متكاملة لهذه البحوث 
للوصول إلى نتاتح تخدم أعمال هذه المشروعات . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
- عدم كفاءة المعدات يؤدي إلى كثرة الأعطال. وتوقف الإنتاج أو تدني جودة وزيادة 
- افتقار أصحاب هذه المنشآت إلى الخبرة والدراية الكاملة بوضع وإجراءات دخول 

السوق. وعدم قدرتهم على تقدير حصتهم السوقية. 
ضعف قدرات المصارف في مجالات التقييم والإشراف في مجال إقراض المشروعات 
الصغيرة. 
المبحث الثالث: حاضنات الأعمال والخدمات الأساسية التي تقدمها الحاضنة: 
إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بيئة مناسبة للابتكار والتطوير 
والتشغيلء ولكن لابد من أن يتم مساعدتها لمواجهة المشاكل التي تعترض طريقها حيث 
أن كافة أصحاب الأفكار الريادية لايستطيعون البدء بتنفيذ مشروعاتهم نظراً للعديد من 
المخاطر التي تعترضهم سواء كانت هذه المخاطر مالية. تسويقية أو إدارية ونتيجة 
للاهتمام الرسمي والخاص بهذا القطاع الحيوي والهام إلا وهو قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة فقد طرحت العديد من الأفكاروالآليات لتطوير ومساعدة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة التي تمثل حقل خصب للابتكار والتطوير ومن أبرز هذه الآليات المطروحة هي 
حاضنات الأعمال والتي تعتب رأحد الوسائل الرئيسية اللازمة لتطوير وتنمية روح الريادة 

والابتكاروالتطوير في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وتزداد أهمية حاضنات الأعمال الصغيرة والمتوسطة عموما وفي الدول النامية 
على وجه الخصوص ما ينجم عن سوق العمل من تحديات وتطورات في الجوانب الفنية 
والتكنولوجية مما أدى إلى ظهور التعقيدات ومتطليات سوق العمل وهذه كلها أدت إلى 
الحد من أثار الأفكار والاتجاهات الريادية والإمكانات الفردية وما ينجم عنها من آثار 
وقدرات إنتاجية ما لم يتوفر لها الدعم والرعاية والمساندة الفنية والمالية والتقنية التي 
تمكنها من استمراروالنجاح فمن خلال حاضنات الأعمال تمكن هذه المشروعات والأفكار 
الريادية من دخول الأسواق على قدرملائم من الكفاءة والقدرة على الاستمرار ومواجهة 

تحديات ومخاطرا لأسواق. (لقذافي. 2015. ص 399) 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
أولاً: مفهوم الحاضنات: 

حاضنة الأعمال هي الجهة أو الهيئة التي تتبنى أفكار المبدعين والمبادرين 
وتوجيهها للإنتاج وتقديم منتجات جديدة أوتطوير صناعات أوخدمات قائمة من خلال 
توفير بيئة عمل مناسبة لهذه المشروعات الوليدة» وذلك بتقدم الخدمات الإدارية 
والاستشارات الفنية والاقتصادية, إلى جانب توفير بعض المعدات والمستلزمات. كما 
تتولى ربط الجهات المساعدة في إنجاح المشروعات المحتضنة مثل: مصادر الثمويل 
والمختبرات وغيرها لفترة زمنية محددة تصبح فيها هذه المشروعات الوليدة قادرة على 
الخروج من الحاضنة ومواجهة الصعوبات والتحديات الصناعية والاقتصادية في السوق. 


الحاضنة: 

عبارة عن وسيلة فعالة وليست هدفاً الغاية منها مساعدة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الجديدة والقائمة. وتوفيرفرص النجاح لها من خلال توفير مصادر التمويل 
وتمكين الذات لأصحاب المشاريع وموظفيهم إدارياً وفنيا لتجنب الفشل. والمساعدة على 
فتح القنوات التسويقية التي تحتاج إليهاء بالإضافة إلى مساهمتها في خلق فرص عمل 
دائمة وجديدة. (مركزالمنشآت: 2007). 


ثانيا: أنواع الحاضنات: 

تمثل حاضنات المشاريع أحد أهم أنواع الدعم التي يتم تصميمها لمسائدة 
أصحاب الأفكار الخلاقة والابتكارية الجديدة من أجل إقامة المشاريع الجديدة بمختلف 
أنواعها. ومساعدتها على التكوين والنمو. ومن هذه الأنواع ما يلي: ( عيسى, العربي. 

ص 275). 

1. حاضنات المشاريع "غير التكنولوجية ": وهي تلك الحاضنة التي تتعامل مع 
المشاريع الصغيرة ذات التخصصات المختلفة والمتنوعة في كل المجالات 
الإنتاجية والصناعية والخدمية دون تحديد مستوى تكنولوجي لهذه المشاريع, 
وترتكزفي جذب مشاريع الأعمال الزراعية أوالصناعات الهندسية الخفيفة أو 
ذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل الأسواق الإقليمية بالدرجة الأولى. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

2. حاضنات تكنولوجية: وهي تمثل الحاضنات ذات وحدات الدعم المالي 
العلمي والتكنولوجي التي تقام داخل الجامعات ومراكز الأبحاث, وتهدف إلى 
الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية, وتحويلها إلى مشاريع 
ناجحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لهذه الجامعات من معامل 
وورش وأجهزة وبحوث, بالإضافة إلى هيئة التدريس والباحثين والعاملين 
كالخبراء في مجالاتهم. 

3. حاضنات الأعمال الدولية: ترتكز هذه الحاضنات على التعاون الدولي 
والمالي والتكنولوجي بهدف تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى هذه الدول 
من ناحية تطوير وتأصيل الشركات القومية للتوسع والاتجاه إلى الأسواق 
الخارجية. 

4 الحاضنات الافتراضية: الحاضنات المفتوحة: وهي الحاضنات التي تقوم من 
أجل تنمية وتطوير المشاريع والصناعات القائمة بالفعل. وتقام في أماكن 
التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل لخدمة ودعم المشاريع المحيطة, 
حيث تقوم بكافة أنشطة الحاضنات التقليدية من حيث العمل كجهة وسيطة 
بين المشروعات. والمراكز ا لبحثية والجامعات. ومعامل البحث. وتوفير الدعم 
التسويقي والإداري والفني وتقديم الاستشارات اللازمة لنموالمشاريع. 


ثالثاً: أهداف الحاضنات: 

إن الهدف الرئيسي لبرنامج حاضنات الأعمال هو تخريج العديد من رجال 
الأعمال أو المنشآت الناجحة والتي تستطيع أن تبقى في السوق وتنمو وتزدهرء هذا 
بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف الاستثمارية وأهداف على مستوى دعم الاقتصاد 
الوطني. ويالتاللي يمكن اعتبار حاضنة الأعمال كأي مشروع يستطيع أي يستثمر فيه 
الشخص ويقدم الخدمات مقابل عمولة والتي تعتبربالنسبة له إيرادات المشروع . ومن هنا 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


يمكن استعراض أهم أهداف الحاضنات على النحوالتالي: (القواسمة؛ 2010.ص 46- 
49). 


.1 


المساعدة في إقامة مشاريع إنتاجية أوخدماتية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع 
والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفيركافة الإمكانيات والتي تعمل على تسهيل 
إقامة المشاريع. 

العمل على ربط المشاريع الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين 
هذه المشاريع والمشاريع الموجودة أصلاً. ويمكن أن تعمل على ريط المشاريع 
المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفهاء وكيفية 


التغلب عليها. 
تهدف الحاضنة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد 
البشرية: وحل مشكلة البطالة. 


تشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تساعد الوضيع 
الاقتصادي للدولة على النمو والتطور. 

العمل على مساعدة المشاريع الصغيرة على تخطي المشاكل والمعوقات الإدارية 
والمالية والفنية التي يمكن أن تتعرض لها وخاصة في مرحلة التأسيس. 

العمل على توطين الابتكارات والتكنولوجيا من أجل دعم أفكار رواد الأعمال 
وتحويلها إلى سلع. 

العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ذات الكفاءات العلمية والتقنية 
العالية. 

تقييم عمل المشاريع المحتضنة باستمرار من أجل معرفة الضعف لديها ومحاولة 
تفاديها في المشاريع الأخرى: هذا وبالإضافة فإن على حاضنات الأعمال أن تعمل على 
التقييم المستمر للحاضنة للتأكيد من صحة أعمالها وتحقيقها لأهم أهدافها التي 
أنشئت من أجلها ‏ 

العمل على إيجاد ظروف عمل مناسبة من أجل تطوير المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وتقديم المساعدة لها بما يسمح بتحقيق معدلات نمووجودة عالية وقدرة 
على منافسة مثيلاتها في السوق. 


240 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

0. المساهمة في زيادة معدلات الدخل للأفراد وزيادة عدد المشاريع في المجتمع مما 
يساعدها على تنمية الاقتصاد المحلي. 

1. العمل على حل مشكلات محددة. حيث يتم في عديد من الدول انتشار بعض 
الحاضنات من أجل حل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع. وكمثال على ذلك عندما 
قامت هيئة اليونيدو بالتعاون مع الحكومة الباكستانية بإنشاء أحد الحاضنات 
بهدف استيعاب الضباط العسكريين الذين يتم إحالتهم إلى المعاش وتدريبهم على 
المهارات الأساسية لإدارة المشروعات بهدف إقامة شركات جديدة. 

2. تدريب أصحاب الأعمال على أسلوب الإدارة الجيدة وكيفية تنمية قدراتهم 
الإدارية. 

3. توفير مكان مؤقت من أجل إقامة المشاريع وهذا يساعدها على تبادل الخبرات 
والمعلومات بين المشروعات المختلفة في الحاضنة . 

14. توفيرالعديد من الخدمات الاستشارية والمالية الضرورية لاستمرارالمشروع أوحتى 


تأسيسه. 


وبشكل عام تقودنا أهداف وخدمات حاضنات الأعمال والمشروعات إلى القول 
بأن هذه الحاضنات تلعب دوراً بالغ الأهمية في العديد من المسارات التنموية الاقتصادية 
والاجتماعية وهي تمثل النواة لترجمة الإبداع البشري إلى مشروعات عمل جادة ومنتجة 
وهي أيضاً تمثل آلية لها اعتبارها في خلق المزيد من فرص العمل . 
رابعاً: الخدمات الأساسية التي تقدمها الحاضنة: 

تقدم حاضنة الأعمال جميع أنواع الخدمات التي تتطلبها إقامة وتئمية مشروع 
صغي رأو متوسط والتي تشمل: (عبد العزيز موزاوي 2012). 
- الخدمات الإدارية ( إقامة الشركات. الخدمات المحاسبية؛ إعداد الفواتين 

تأجيرالمعدات...إلخ). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب المتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
- خدمات السكرتارية ( معالجة النصوصء تصوير مستنداتء واجبات 
موظف الاستقبال: حفظ الملفات. الفاكس. الانترنتء. استقبال وتنظيم 
المراسلات والمكالمات التليفونية...إلخ). 
- الخدمات المتخصصة (استشارات تطوير المنتجاتء التعبئة والتغليف, 
التسعيرة وإدارة المننج» خدمات تسويقية ). 
- الخدمات التمويلية ( المساعدة في الحصول على التمويل من خلال شركات 
تمويل أو البرامج الحكومية للتمويل للمشروعات الصغيرة...إلخ). 
- الخدمات العامة (الأمن. أماكن تدريب. الحاسب الآلي, المكتبة: ...إلخ). 
- المتابعة والخدمات الشخصية( تقديم النصح والمعونة السريعة والمباشرة, 
...إلخ). 
إن عملية تفعيل هذه الإمكانات ووضعها في خدمة المبتكرين وأصحاب 
المشروعات الجديدة وخاصة الأفكار ذات القاعدة التكنولوجية. سوف تسمح بلا شك 
بالنهوض بالتطبيقات التكنولوجية مما سوف يترتب عليها استحداث وتطوير صناعات 
يمكن أن تفي بحاجات الأسواق المحلية واستبدال المنتجات المستوردة في الكثيرمن الدول 
الإسلامية والعربية وأيضاً من أجل تحقيق المستهدف من هذه الآلية» وهو إمكانية إنتاج 
موجه مباشرة للتصدير وتنمية للتجارة البيئية بين هذه الدول . 
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ااا --كهطغ 
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الإجراءات والآليات الكفيلة لمعالجة أهم التحديات التي تواجه المشروعات 


الصغيرة والمتوسطة في ليبيا: 
1. منح القروض بشروط ميسرة وفائدة تقل عن أسعار الفائدة التجارية وتيسير 


10 


فترات السداد المناسبة لتوفيرفرص إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
إشراك غرف التجارة والصناعية والمصارف ومؤسسات وصناديق تمويل الشباب 
والمشاريع في الدولة وإيجاد تعريف مقترح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد 
تشريعات وقوانين تتعلق بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبسيط 
إجراءات التسجيل والحصول على تمويل وتقديم الدعم الفني التدريي المطلوب. 
إيجاد برامج تنموية تساهم في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة, يستقطب 
خريججي الجامعات والباحثون عن عمل من خلال بث الروح الريادية لديهم في 
تأسيس مشاريع ريادية صغيرة تخدمهم. 

تأسيس حاضنات أعمال تحتضن الأفكار الإبداعية التي يمكن أن تتحول إلى 
مشاريع ريادية. كأن إلى الواقع ملموس ‏ 

مساهمة الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من خلال تخصيص مبالغ 
معينة لدعم هذه المشاريع . 

العمل على تغييرالقيم والاتجاهات بالتخلي على الوظيفة الحكومية والإقبال على 
العمل الحر. 

توزيع المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يحقق توازن على مستوى 
الدولة لإزالة الفوارق الاقتصادية. 

توفيرالبنية التحتية والمناطق الخاصة بالأنشطة المخططة للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. 

تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق المنتجات ونشرالمعلومات التسويقية 
اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخل الدولة وخارجها. 

تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نظم الإدارة الحديثة 
للمشروعات. وتوفيرالتدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين. 
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1. تطوير التعليم الفني بما يسمح بإعداد الفنيين الذين تحتاجهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. 

2 تحفيز وتشجيع وتأهيل الشباب ورواد الأعمال لصقل مواهبهم وزيادة قدرتهم 
وحسن توجيههم نحو مشروعات متطورة وناجحة . 

الخلاصة: 


من خلال ما تقدم من عرض وتحليل لمفهوم المشروعات الصغرى والمتوسطة 


ومعوقاتها والمقترحات والحلولء يمكن أن نخلص إلى مجموعة من الاستنتاجات نوجزها في 
الآتي: 


لايوجد تعريف محدد ومتفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك 
نظراً للاختلاف في الظروف البيئية. 

هناك العديد من المجالات والفرص المتاحة أمام المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والتي يجب الاستفادة منها في خدمة المبدعين والمبتكرين. 

تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة من العديد من المعوقات والمشاكل سواء 
معوقات إدارية وتنظيمية ومعوقات مالية؛ ومعوقات مادية. ومعوقات 
قانونية وتشريعية. ومعوقات تسويقية ومعوقات بشرية. 

إيجاد برامج تنموية تساهم في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
وتأسيس حاضنات الأعمال تحتضن الأفكار الإبداعية التي يمكن أن تتحول إلى 
مشاريع ريادية» من خلال توفيرالبنية التحتية والمناطق الخاصة بالأنشطة 
المخططة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواقع والتحديات 
ودورها في دعم الاقتصاد اللبي 
د . فوزي محمود اللافي الحسومي 
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الملخص 
هدفت الدراسة الي التعرف علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواقع 
والتحديات ودورها في دعم الاقتصاد الليبيء استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي. كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. توصلت الدراسة الي تتا 


أهمها أظهرت نتاتٌ الدراسة. عدم وجود سياسات اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة 
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والمتوسطة, عدم توفر الخبرات والمهارات الإدارية المناسبة. غياب القوانين والتشريعات 
التي تعمل علي حماية ودعم المشروع, يوجد نقص في المهارات البشرية اللازمة للعمل 
بالمشروع. لا تدعم الدولة توفيرمعارض محلية ودولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاستغلال الأمثل للطاقات المادية والبشرية 
والموارد المحلية. وخلصت الدراسة الي مجموعة هن التوصيات أهمها ضرورة إنشاء 
صناديق خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, يجب ان تكون هناك قوانين تدعم 
وتحمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 


الكلمات المفتاحية : المشروعات الصغيرة والمتوسطة, المعوقات, الاقتصاد الليبي. 


المقدمة 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تحقيق التنمية. حيث 
تتكون من المؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والتجارية وانتشارها في المناطق 
السكانية بمختلف إشكالها. وهي تساهم في توفي رقرص عمل لعدد كبيرمن إفراد المجتمع ' 
كذلك تساهم في تدريب العاطلين عن العمل في مختلف المجالات بعد استقطابهم للعمل 
بها مما يساهم في القضاء علي البطالة وتقليل الأعباء المترتبة علي الدولة تجاه إفراد المجتمع 
والمساهمة في العملية الإنتاجية التي تساعد في توفير الدعم الاقتصادي والمالي للدولة 
وتحقيق الازدهاروالنموفي الدولة . 

تشكل المشروعات الصغرى والمتوسطة رافدا مهما لعملية التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية. ومصدرا لتوليد الناتج 
المحلي الإجمالي وزيادة الدخل. وتساهم في زيادة الإنتاجية من خلال استغلال الموارد 
الأولية المحلية . 
مشكلة الدراسة :- 

تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا العديد من التحديات 
والصعويات ونتيجة لأهميتها في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني الليبي الذي يعاني من 
مشاكل كثيرة المتمثلة في توفي رالسلع والمنتجات المستوردة من خارج الدولة والمسدد تمنها 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة- 
بالعملات الأجنبية المتحصل عليها من بيع النفط وهو ما يعتبر استنزاف للعملات 
الأجنبية . وكذلك نسية الباحثين عن عمل مرتفعة جدا مع وجود العمالة الأجنبية تعمل 
ف اغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولها نصيب من العملات الأجنبية في التحويل 
للخارج.حيث اتجهت الدول الي مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة واهتمامها بالمشروعات الكبيرة وهذا ما دفع الباحث اللي محاولة الإجابة علي 
التساؤلات التالية : 

ماواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ 

ما التحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ 

مادورالمشروعات ألصغيره والمتوسطة في دعم الاقتصاد الليبي ؟ 


أهداف الدراسة : 
1. ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
2. التعرف علي واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا . 
3. ابرازدورالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني . 


منهج الدراسة : 
يتم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي. والاستعانة بالاستبيان 


كأداة لجمع المعلومات. 
احدود الدراسة : 
- الجدود المكانية : اقتصرت الدراسة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
المنطقة الغربية في ليبيا . 


الحدود الزمنية : تم إجراء هذه الدراسة للعام 2021 . 


فرضيات الدراسة : 
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات التمويلية علي المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة: 


الل لكات 5ت 5ت 21 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات الإدارية علي المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. 

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات القانونية علي المشروعات الصغيرة 


والمتوسطة . 
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات البشرية علي المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة . 


هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات النسويقية علي المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة . 
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الليي . 


الدراسات السابقة : 
تناولت الدراسة بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة, وفيما 


يلي عرض بالدراسات السابقة : 


دراسة ( الحسوميء 1 )دورالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية 

هدفت الدراسة إلي التعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ التعريف 
بالتنمية؛ التعرف علي المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبياء ما 
هي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في بلدية صرمان. التعرف علي علاقة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنمية: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» 
كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. توصلت الدراسة الي عدة نتاتٌ أهمها 
صعوية توفير مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها والتي بلغ متوسطها الحسابي 4.42 
وانحراف معياري 0.94 وهي تقع عند مستوي موافق جداء صعوية توفير مستلزمات 
الإنتاج وارتفاع أسعارها والتّي بلغ متوسطها الحسابي 2 وانحراف معياري 0.94 وهي 
تقع عند مستوي موافق جداء لاتتوفرالعمالة المؤهلة والمدرية والماهرة في التسويق والتي 


بلغ متوسطها الحسابي 2 وانحراف معياري 0.94 وهي تقع عند مستوي موافق جداء 


152( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
يحتاج المشروع الي مجموعة من الموظفين للقيام بتسويق منتج أو خدمة والتي بلغ 


متوسطها الحسابي 4.53 وا نحراف معياري 0.75 وهي تقع عند مستوي موافق جدا . 


دراسة ( الحسومي, 2021 ) دورالمصارف التجارية في دعم المشروعات 
الصغرى والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة 

هدفت الدراسة إلي التعريف بالتنمية المستدامة, التعرف علي الدورا لذي تلعبه 
المصارف التجارية في تحقيق إبعاد الثنمية المستدامة. دور المصارف التجارية في دعم 
المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي؛ كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات, توصلت الدراسة الي عدة نتائٌ 
أهمها إن المصارف لا تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث جاءت العبارة تساهم 
المصارف التجارية في تحقيق التنمية الاقتصادية. إن المصارف لا تساهم في تحقيق التنمية 
الاجتماعية؛ لا تساهم المصارف في دعم البني التحتية والمناسبات الاجتماعية. إن المصارف 
لا تساهم في تحقيق التنمية البيئية, لا تقوم المصارف بتوفير المتطلبات اللازمة لحماية 
الموظفين من فيروس كاروناء إن المصارف لا تساهم في دعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة؛ عدم وجود هيئات حكومية أو استثمارية تعمل بدور الوسيط والكفيل 
لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة:. إن المصارف لا تساهم في دعم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. 


دراسة ( بالحاج, الجعيدي, 2018) معوقات المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في مجال التعليم 

هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل عدد من عوامل بيئة الإعمال الخاصة 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل معوقات ( التمويلية والقانونية والإدارية 
والتسويقية والبشرية والبنية التحتية ) تواجه تلك المشروعات في مجال التعليم 
الخاص. التعرف علي المعوقات من وجهة نظر القياديون بالمشروعات. توصلت الدراسة 
الي مجموعة من النتاتج ارتفاع متوسطات إجابات المبحوثين حول المعوقات التمويلية 
والمعوقات القانونية. حيث أنهم يرون إن تلك المعوقات تحد من فاعلية مشروعاتهم. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
وبالتالي فان توفر مصادر تمويل مناسب واطر قانونية تنظم عمل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بمجال التعليم من أهم الإجراءات التي تعززفاعلية ذلك النوع من المشروعات 
بالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف 


دراسة ( ألدرسي, 2016 ) دورتقويم المشروهات في دفع عجلة التنمية بليبيا 

هدفت الدراسة إلى التعرف علي دور تقويم المشروعات في دفع عجلة التنمية 
بليبياءدراسة الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وذلك للوقوف علي 
وضعها الحالي في ظل معدلات التنمية الاقتصادية. دراسة الأفاق المستقبلية لهذا الدور 
الذي يمكن ان تلعبه هذه المشروعات مستقبلا حيث تمثلت مشكلة الدراسة في تبني 
ودعم سياسات واضحة لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة, توصلت الدراسة 
الي نتائم منها : المصادر التمويلية تلبي الاحتياجات المالية بشكل عام تتسم عملية 
القرض من المصرف بالصعوبة نسبة لضعف الضمانات المقدمة للمصارف. وان أفضل 
العناصر للحصول علي الأموال أوالقروض هي تمويل عملية التوسع والنمو . 


دراسة ( نورائدين وآخرون.2017) تجربة ليبيا في مجال تنمية وتطوير 
المشروعات الصغرى والمتوسطة 

هدفت الدراسة الي معرفة الخطط والسياسات التي اتبعتها الدول فحققث 
نجاحا في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة, استعراض الخطط 
والسياسات التي اتبعتها ليبيا في مجال تنمية وتطويرالمشروعات الصغرى والمتوسطة, 
مقارنة الخطط والسياسات التي تم إتباعها في الدول الأخرى مع الخطط والسياسات 
التي تم إتباعها في ليبيا لمعرفة أوجه القصورفي الخطط والسياسات الليبية في مجال 
تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة. توصلت الدراسة إلى أن هناك تشابه ما 
بين التجربة الليبية وتجارب الدول الأخرى من حيث وجود تعريف محدد للمشروعات 
الصغرى والمتوسطة:؛ وجود جهة حكومية مشرقة على قطاع المشروعات الصغرى 
والمتوسطة تتكون من حاضنات ومراكز أعمال وأيضا وجود مؤسسات 
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حك وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
مالية تعنى بتمويل وضمان الإقراض تلك المشروعات» وأخيرا تقديم بعض المزايا 
والإعفاءات كنوع من الدعم والتحفيزللمشروعات الصغرى والمتوسطة. 


دراسة ( ألعماري.2019) مقومات نجاح المشروعات الصغرى وأهميتها في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المشروعات الصغرى والتعرف على 
مقومات نجاحها ونموهاء وييان المعوقات والصعوبات التي تواجهها وتحد من تطورها. 
وناقشت هذه الدراسة مفهوم المشروعات الصغرى وأهميتها في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. واستخدمت الأساليب الإحصائية باستخدام نظام 055 5لاستخراج 
النتائٌ المتعلقة بالدراسة, تكون مجتمع الدراسة من كل المشروعات الصغرى الواقعة 
بمدينة سرث الليبية ‏ حيث أخذت منه عينة عشوائية بسيطة . توصلت هذه الدراسة إلى 
عدد من النتاج منها : أنه من أهم مقومات نجاح المشروعات الصغرى هي تنمية وتطوير 
المشروعات الصغرى إداريا وفنياء ومن أهم المعوقات هي عدم القدرة على توفي ررأس المال 
والمعلومات المناسبة. وتبين أن للمشروعات الصغرى أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


علاقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة 
تتشابه الدراسة مع الدراسات السابقة في دراسة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الواقع والتحديات ودورها في دعم الاقتصاد الليبي واختلفت هذه الدراسة عن 


الدراسات السابقة من حيث المكان والزمان وعينة ومجتمع الدراسة. 


الإطارالنظري للدراسة 
مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

لايوجد اتفاق يحدد ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة» ننيجة لتباين المعايير 
المعتمدة من دولة الي أخرى تتمثل في عدد العمال ورأس المال المستثمر والتقنية 
المستخدمة ونوع النشاط وحجم المبيعات: يعتبر معيار عدد العاملين هو الأكثر اعتماد . 
(الشويرف والبياض. 2017 ) . 
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الاسم ممما 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة : 
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها مجموعة من المشروعات تستخدم عدد 


قليل من العاملين وتحتاج الي رأس مال صغير وتعمل بمواد خام وآلات 
الإنتاجية محلية سهلة الإنشاء والاستخدام وقليلة التكلفة الاستثمارية 
والتشغيلية: وتحقق دعم لاقتصاد الوطني والمجتمع. (الحسومي, 2021. ص 
. 

تلك المشروعات التي يعمل فيها أقل من 10عمال بالمشروعات البالغة أو 
متناهية الصغر والتي يعمل فيها بين 0 و50 عاملا بالمشروعات الصغيرة: 
وتلك التي تزيد فيها بين 50 و100 عاملا بالمشروعات المتوسطة . 
"مشروعات شخصية يديرها مالكوها غالباً تعمل في نطاق السوق المحلية, 
وبعناصرإنتاج مخرجاتها تنافس الصناعات الأجنبية مقارنة مع مثيلاتها في 
المجال نفسه من الصناعة " ( الشرفات. 2010,: ص 39). 


خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة : 


تتميزبالمرونة في إعمالها وعملياتها الإنتاجية بما يمكن تعديلها وفقا للظروف 
المتاحة والمحيطة بالمؤسسة . 

هيكلها التنظيمي بسيط يعتمد علي مستويات إشراف محدودة. 

سهولة إنشائها فهي لا تتطلب أموالا كبيرة لإنشائها وتمويلهاء وتعتمد علي 
مستلزمات إنتاج محلية. 1 
تستخدم نظام معلوماتي غير معقد يتلاءم مع نظام اتخاذها للقرارات. 

لا تتطلب مساحات كبيرة لإقامتها وتحتاج إلي تجميزات بسيطة مما يجعل 


تستخدم تكنولوجيا اقل تتناسب مع ظروفها المحلية سهلة التشغيل. 
(مصطفي. 2018). 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 

تتميزالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بخصائص اقتصادية منها : 

معظمهذهالمشروعات هي مشروعات محلية ‏ بمعنى أن ليس لها على الأغلب 
فروع خارج القرية أوالمدينة أوالمحافظة أو الإقليم أوالدولة. وهذا يعني أيضا 
أنها تستخدم الموارد المتاحة محليا وأن معظمها تزود الأسواق المحلية 
بمنتجاتها وخدماتها (عبد الله 2016. ص 153). 

- ارتفاع مخاطر الاستثمارفي هذه المشروعات. ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم 
وجود تجارب سابقة لأصحاب هذه المشروعات واستخدامهم لوسائل إدارية 
ومحاسبية غير متطورة هذا علاوة على محدودية مواردهم المالية . (عبد 
الحميد. 2019.ص 69). 

تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات الاقتصادية : 

- مؤسسات إنتاجية : وهي مؤسسات تقوم بإنتاج سلع حيث تقوم بتحويل 
مجموعة من المداخلات إلى مخرجات وهي منتجات. 

- مؤسسات تجارية : وهي مؤسسات تقوم بشراء السلع من تاجر الجملة مثلا 
ثم تقوم بإعادة بيعها. 

- مؤسسات خدامتيه: وهوالقطاع الجذاب لأصحاب المؤسسات في المستقبل» 
حيث تقدم خدمات لعملائها مثل الاستشارات . ( أبوناعم 2002. ص 12) 

أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 

- تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الإقليمية كونها تتميز 
بالقدرةٍ على الانتشار الجغرافيء ويرجع ذلك إلى تمتع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بمرونة أكبرفي اختيا رأماكن توطنها . 

- تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم صادرات الدولة» حيث تلعب 
دورا مهما من خلال سد جزء من حاجات الطلب المحلي, وبالتالي إتاحة فرصة 
أكبر لتصديرإنتاج المؤوسسات الكبيرة . ١‏ 

- تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حل مشكلة ندرة رأس المال في 
معظم الدول النامية. فهي تخفض التكلفة الاستثمارية اللازمة لخلق فرص 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


العمل. حيث أن متوسط تكلفة فرصة العمل الاستثمارفي الصناعات الصغيرة 
تقل ثلاث مرات عن متوسطة تكلفة فرصة العمل في الصناعات الكبيرة . 
توليد الدخل لأصحاب هذه المشروعات و توفر فرص تشغيل اليد العاملة 
ويالتالي تعمل على خفض معدلات البطالة والفقرء 

إنتاج سلع ذات فرص تصديرية مما يؤدي إلى الحصول على النقد الأجنبي٠‏ 
تشكل أرضية صلبة للاقتصاد الوطني في مواجهة المؤثرات السلبية 
والانتكاسات مثل التضخم والكساد 0 تتأثر المنشآت الصغيرة أقل من 
الشركات الكبيرة بالتقلبات الاقتصادية (بن ناصر. 2010.ص54). 


أهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 


استحداث فرص عمل جديدة بصورة مباشرة أصحاب المؤسسات,. أو بصورة 
غيرمباشرة العاملين بالمؤسسات . 

يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين الأنشطة في المناطق النائية ‏ مما يجعلها أداة 
هامة لترقية و تثمين الثروة المحلية. وإحدى وسائل الاندماج و التكامل بين 
المناطق . 

يمكن أن تكون حلقة وصل في النسيج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات 
التي تربطها بباقي المؤسسات المحيطة و المتفاعلة معها و التي تشترك في 
استخدام نفس المد خالات . ١‏ 

تشكل مصدرا إضافيا لتنمية العائد المالي للدولة من خلال الاقتطاعات 
والضرائب المختلفة. 

تشكل إحدى وسائل الإدماج للقطاع غيرالمنظم والعائلي. 

تمكين فئات عديدة من المجتمع تمتلك الأفكار ا لاستثمارية الجيدة ولكنها لا 
تملك القدرة المالية والإدارية على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع واقعية . 
استعادة كل حلقات الإنتاج غير المربحة و غير الهامة التي تخلصت منها 
المؤسسات الكبرى من أجل إعادة تركيزطاقاتها على النشاط الأصلي . 
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- ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية: باستخدام أنشطة اقتصادية سلعية أو 
خدمية لم تكن موجودة من قبل وكذا إحياء أنشطة تم التخلي عنها لأي سبب 
كان. ( يعقوبي. 2006. ص 45 ). 


دورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد - 

- مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطور النات الداخلي الخام 
يتضح أهمية الدورالإستراتيجي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

تحقيق التطور لاقتصادي للدول المتقدمة. من خلال المساهمة في تكوين الناتج المحلي 

الإجمالي ففي الولايات المتحدة الأمريكية تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما 

مقداره 48 76 من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفي اليابان 27.1 ' وفي فرنسا61.8 96 (١‏ بن 

ناصر. 2010 ص 54 ). 


- مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة 

تجدرالإشارة إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة 
بلغت في دول الاتحاد الأوروبي نسبا عالية: ففي فرنسا مثلا 42.9 96 وإيطاليا. 9058.8 
( بن ناصر.2010. ص 54). 


- مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات 

يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم في التخفيف من العجز في 
الميزان التجاري باستخدام أفضل أنواع الفئون الإنتاجية. كأن تساهم مباشرة في إنتاج 
مكونات السلع التي تتجه للتصدير فنجد مثلا أن المؤسسات التي يعمل بها من1 إلى 
0عمال ويغلب عليها الطابع الحرفي لها القدر على تلبية احتياجات أسواق التصدير 
وخاصة المنتجات التقليدية. حيث تتمتع هذه المنتجات بزيادة طلب الدول الصناعية 
عليهاء إلى جانب أنها أكثراستجابة للتغيرات السريعة في السوق العالمي. ( بن ناصر. 
0 ,ص 54). 
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- المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي 
إن المؤسسات الكبيرة والعملاقة تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ 
مهمات ونشاطات مهمة لهاء ولكنها صغيرة الحجم وبالتالي تكون مكلفة لها لو نفذتها 
بنفسها. هذه العلاقة أصبحت الآن أكثر أهمية نتيجة الدراسات الموجهة خصيصا نحو 
الأعمال الرياديةء فالدراسات تبين بأن نمو الصناعات عالية التكنولوجيا حصل نتيجة 
هذا التكامل بين الأعمال الكبيرة والصغيرة: إذا الأعمال المساندة ضرورية للنمو السليم 
للاقتصاد. ( بن ناصر 2010. ص 54 ). 


- مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنشيط وتطويرالمنافسة 

القدرة التنافسية ترتبط بقدرة هذه المؤسسات على الإبداع التي تفوق قدرة 
المؤسسات الكبيرة من جانب وكذلك انتشارها في كافة القطاعات الاقتصادية من جانب 
آخره. 

إن تواجد هذه المؤسسات في الصناعات الإستخراجية والإنشائية والإنتاجية 
وكذلك في قطاعات الزراعة والخدمات جعل منها فاعلة في المنافسة وتنشيط 
الاقتصاديات المعاصرة. هكذا اعتمدت أغلب الدول أنشطة وفعاليات تشجع المنافسة 
بين هذه المؤسسات والمؤسسات الكبيرة. مثل أسبوع المشروعات الصغيرة الوطنية في 
الولايات المتحدة الأمريكية . ( بن ناصرء 2010. ص 54 ). 


- مساهمةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل 
تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فعال في توفي رفرص العمل إذ 
تعتبرمن أهم القطاعات الاقتصادية الخالقة لمناصب الشغلء, فهي تتجاوز حتى 
المؤسسات الصناعية الكبيرة في هذا المجال رغم صغر حجمها والإمكانيات المتواضعة 
التي تتوفرعليهاء ويلقى هذا الدور صدى وا سعا في الدول المتقدمة والنامية, فمع الزيادة 
في معدلات البطالة تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على القضاء على 
جانب كبيرمنهاء ( بن ناصر. 2010. ص 54 ). 
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معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة : 

- المعوقات التمويلية: يشكل التمويل أهم المعوقات التي تواجه المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة نظرا لصغر حجمها واعتمادها على التمويل الذاتي تكون 
مشروعات جديدة مصادرها فردية أو عائلية. حيث تواجه هذه المشروعات مشاكل 
كبيرة في بدايتها . 

- المعوقات الإدارية: تتمثل في انخفاض مهارات العاملين وملاك المشروعات في 
ممارسة المهام الإدارية والوظائف الإدارية بصورة متكاملة . 

- المعوقات القانونية: تتمثل في الإجراءات لإنشاء المشروعات وصعوبة الحصول 
علي التراخيص الرسمية وإجراءات الضرائب والتأمينات والقوانين والتشريعات 
الى تعمل علي دعم وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

- المعوقات التسويقية : تتمثل في قدرة المشروعات وفاعليتها بأداء وظيفة التسويق 
نتيجة لعدم قدرتها علي توفيرمعلومات تسويقية كافية لقلة الوعي التسويقي وقلة 
اهتمامهم بالدعاية والترويج للمنتجات والخدمات . 

- المعوقات البشرية: تنمثل في نقص الخبرات والكفاءات البشرية التي تعمل 
بالمشروعات الصغرى والمتوسطة, حيث تكون هذه المشروعات مكونة من العمالية 
العادية قلية الخبرة والمهارة للتكلفة المرتفعة للحصول علي المتخصصين. وكذلك 
صعوبة الحصول علي التدريب الكافي واللازم للموارد البشرية وارتفاع تكاليفها . 

- معوقات البنية التحتية: تتمثل في صعوبة توفير الموقع المناسب للمشروع 
وصعوبة توفي رالخدمات من كهرباء ومياه وطرق ووسائل الاتصالات الحديثة وهوما 
يعيق المشروعات من الاستمرار لفترات طويلة . ( بالحاج الجعيدي. 2020 .ص 
24). 
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الدراسة الميدانية : 
مجتمع وعينة الدراسة : 


تكون مجتمع الدراسة من جميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 
المنطقة الغربية تم اختيار منهم عينة عشوائية بحجم( 124 ) من أصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة .حيث استرد منها (117) استبانه صالحة لتحليل . 
جدول (1) 
يوضح عدد الاستبيانات الموزعة والمسترجعة والغيرمسترجعة 


عدد الاستبيانات | الاستبيانات الموزعة | الاستبيانات المرجعة | الاستبيانات غيرالمرجعة 


المجموع 


المصدر من إعداد الباحث 


جدول(2) 
يوضح توزيع المشروعات 


عدد المشروعات 
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جدول (3) 
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس. المستوي التعليمي. نوعية المشروع 


العو 


0 


51000 
52711 
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015آ؟9 

5”003 
25 


592022 


أنق 


9 
0 


57009 


921 25 
27 


03آ9 


اصن الاك كا 


07أ5 


الشكل القانواي 2 
للمشروع 
سداسمن | تكسي | 55 | #98 
شح | اسسكدظمنة | 5 | 85 0 

]_#29 | #4 |  سص‎ | 
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يعرض جدول رقم (3) نتاتٌ توزيع عينة الدراسة حسب الجنس. المستوي 
التعليمي. نوعية المشروع. عدد العاملين لعينة الدراسة يتضح من الجدول إن نسبة 70 
م من إجمالي أقراد العينة من فئة الذكور ونسبة 30 من إجمالي أفراد العينة من فئة 
الأنات. ونسبة 9058 من إجمالي العينة لديهم مستوي تعليمي بكالوريوسء ونسبة 9045 
من إجمالي العينة مدة تشغيل المشروع اقل من 5 سنوات: ونسبة 9679 من إجمالي 
العينة مشروعات صغيرةء ونسبة 677/ من إجمالي العينة عاملين بالمشروع. ونسبة 
0 من إجمالي العينة مشروع تشاركيء ونسبة 7054 من إجمالي العينة مشروع يعمل 


به اقل من 5 عمال ونسبة 9652 من إجمالي العينة مشروعات تجارية . 


جدول رقم( 4( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المعوقات التمويلية 


عدم وجود دعم مالي للمشروعات 
من الحكومة 

المصارف لا تقدم التمويل 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
الوضع الأمني بالدولة لايساعد 
علي تقديم الدعم للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 
توجد معوقات تمويلية 
للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 


تغييرسعر صرف العملات 


الأجنبية اثرعلي إرياح المشروع 
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لايوجد صناديق خاصة بدعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تكاليف رأس المال المشروع 
يات 


عدم وجود سياسات اقتصادية 
داعمة للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 


اسسجتسحية - ] 385 | 135 


تشيرمعطيات الجدول رقم ( 4 ) إلي إن متوسط العبارات التي تقيس المعوقات 
التمويلية تتراوح مابين ( 3.48 -3.86 » وانحراف معياري قدره ( 1.47 - 1.28 4. 
وقد بلغ المعدل العام للفقرات بمتوسط حسالبي قدره 3.69 وانحراف معياري مقداره 
8 حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة موافق حيث 
جاءت العبارة عدم وجود سياسات اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والتي بلغ متوسطها الحسابي 3.86 وانحراف معياري 1.28 وهي تقع عند مستوي موافق. 
وجاءت العبارة لا يوجد صناديق خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ 
متوسطها الحسابي 3.855 وانحراف معياري 1.28 وهي تقع عند مستوي موافق. حيث 
جاءت العبارة عدم وجود دعم مالي للمشروعات من الحكومة بأقل متوسط حسابي بلغ 
8 وانحراف معياري 1.47 وهي تقع عند مستوي موافق» تليها العبارة الوضع الأمني 
بالدولة لا يساعد علي تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتوسط حسابي 
بلغ 3.53 وانحراف معياري 1.41 وهي تقع عند مستوي موافق. ما يدل علي وجود 
معوقات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. عدم وجود سياسات اقتصادية 
داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: لا يوجد صناديق خاصة بدعم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. عدم وجود دعم مالي للمشروعات من الحكومة, تغيير سعر صرف 


2)65( 
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العملات الأجنبية, مايدل انه هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات التمويلية علي 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 


جدول رقم (5) 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المعوقات الإدارية 

رت | الفقرات المتوسط | الانحراف | النسبة | مستوي 
الحسابي | المعياري | المثوية | الموافقة 

د 

الإعمال 2:2 1.31 44 غيرموافق 
2 | ضعفالسمات القيادية لدي 

أصحاب المشروع يؤدي 

لفشله وانهياره . 0 |1.37 14 موافق 
3 | عدم قيام أصحاب المشروع 

بالتطوي رمن مهارتهم وخبرتهم 

الإدارية 7 1.34 73.4 أهوافق 
4 | لدي أصحاب المشروع 

خطط مستقبلية محددة 

واضحة. 2 ]1.4 4 |إغيرموافق 
5 | يوجد نظام إداري يعمل 

علي تنظيم العمل 

بالمشروع . 41 |1.4 2 إغيرموافق 
6 |هناك رقابة ومتابعة مستمرة 

لأعمال المشروع. 6 [1.45 2 إغيرموافق 


بح حل بن الب 
توجد عمل ومسؤولية اتحيدة 
لكل عامل بالمشروع . 6 1.41 49.2 |غيرموافق 


عدم توفر الخبرات والمهارات 
الي الناسمة: 5 ]1.33 |75 موافق 
تت 5 8 إمطف 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

تشيرمعطيات الجدول رقم (5 ) إلي إن متوسط العبارات التي تقيس المعوقات 
الإدارية تتراوح ما بين ١‏ 3.75-2.2» وانحراف معياري قدره ( 1.31 - 1.33 4. 
وقد بلغ المعدل العام للفقرات بمتوسط حسابي قدره 2.91 وانحراف معياري مقداره 
2.. حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة محايد حيث 
جاءت العبارة عدم توفر الخبرات والمهارات الإدارية المناسبة والتي بلغ متوسطها الحسابي 
5 وانحراف معياري 1.33 وهي تقع عند مستوي موافق, وجاءت العبارة ضعف 
السمات القيادية لدي أصحاب المشروع يؤدي لفشله وانهياره والتي بلغ متوسطها 
الحسابي 3.70 وانحراف معياري 1.37 وهي تقع عند مستوي موافق, 5 جاءت 
العبارة يوجد لدي معرفة بعلم إدارة الإعمال بأقل متوسط حسالبي بلغ 2.20 وانحراف 
معياري 1.31 وهي تقع عند مستوي غيرموافق . تليها العبارة يوجد فصل بين العمليات 
المختلفة بالمشروع بمتوسط حسابي بلغ 3.32 وانحراف معياري 1.38 وهي تقع عند 
مستوي غير موافق. ما يدل علي وجود معوقات إدارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, 
عدم توفر الخبرات والمهارات الإدارية المناسبة. ضعف السمات القيادية لدي أصحاب 
المشروع يؤدي لفشله وانهياره. لا يوجد لدي معرفة بعلم إدارة الأعمال. لاايوجد فصل بين 
العمليات المختلفة بالمشروع. لا يوجد نظام إداري يعمل علي تنظيم العمل بالمشروع. ما 
يدل انه هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات الإدارية علي المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


جدول رقم( ك4 
المتوسطات الحساببة والانحرافات المعيارية لفقرات المعوقات القانونية 


رقم الفقرات المتوسط | الا مراف 
الفقرات الحسابي | المعياري 


صعوبة الحصول علي 
1 التراخيص الرسمية عند 67 1.40 73.4 أهوافق 
تأسيس المشرو: 

غياب القوانين والتشريعات 
2 التي تعمل علي حماية ودعم 2 |3.72 |1.40 |74.4 |موافق 
المشرو: 


يوجد معوقات قانونية تعيق 
3 3.54 110 0018 افو 
5 


تواجه المشروعات ارتفاع 
في قيمة الضرائب 

غياب القوانين 
والتشريعات التي تنظم 
عمل المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة 

لا يوجد إعفاء من الضرائب 
6 والجمارك للمشروعات 3.81 1.26 2 أموافق 
الصغيرة والمتوسطة 
لايوجد حماية قانونية 
7 للمشروع ضد المنتجات 23.4 1.21 8 إعوافق 
المستوردة من الخارج 


الدرجة الكلية 3.50 1.321 |76 إموافق 


تشيرمعطيات الجدول رقم ( 6 ) إلي إن متوسط العبارات التي تقيس المعوقات 


327 1.26 4 إهوافق 


321/3 134 6 إهوافق 


القانونية تتراوح مابين (١‏ 43.94-3.67 وانحراف معياري قدره ( 1.40 - 1.21 4: 


وقد بلغ المعدل العام للفقرات بمتوسط حسابي قدره 3.80 وانحراف معياري مقداره 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
132 حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة موافق حيث 
جاءث العبارة لا يوجد حماية قانونية للمشروع ضد المنتجات المستوردة من الخارج والتي 
بلغ متوسطها الحسابي 3.94 وانحراف معياري 1.21 وهي تقع عند مستوي موافق. 
وجاءت العبارة تواجه المشروعات ارتفاع في قيمة الضرائب والتي بلغ متوسطها الحسالي 
7 وانحراف معياري 1.26 وهي تقع عند مستوي موافق. حيث جاءت العبارة صعوبة 
الحصول علي التراخيص الرسمية عند تأسيس المشروع بأقل متوسط حسابي بلغ 3.67 
وانحراف معياري 1.40 وهي تقع عند مستوي موافق. تليها العبارة غياب القوانين 
والتشريعات التي تعمل علي حماية ودعم المشروع بمتوسط حسالبي بلغ 3.72 وانحراف 
معياري 1.40 وهي تقع عند مستوي موافق. ما يدل علي وجود معوقات قانونية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:؛ لا يوجد حماية قانونية للمشروع ضد المنتجات 
المستوردة من الخارج تواجه المشروعات ارتفاع في قيمة الضرائب. صعوبة الحصول علي 
التراخيص الرسمية عند تأسيس المشروع. غياب القوانين والتشريعات التي تعمل علي 
حماية ودعم المشروع. غياب القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. ما يدل انه هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات القانونية علي 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


جدول رقم ( 7) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المعوقات البشرية 


زقم قات المتوسط النسبة 
500 الحسابي المثوية 
كه فى المهارات البشرية 
: يوجد نقص ف المهارات البشدة | 3.66 | 1.35 | 73.2 | موافق 
اللازمة للعمل بالمشروع . 


المرتبات والحوافز المالية التي 

2 يقدمها المشروع للعاملين 85 124 |77 أهوافق 
1 أداء العاملين يساهم فى د 

2 | تطويراداء العاملين يساهم ينمو 39 |73.6 أموافق 
المشرو 
يعتبرالتدريب للعاملين في 

4 المشروع ضروري لتطوير 84 |1137 |7488 أموافق 
المشرو. 
العاملين بالمشروع لاتتوة 

5 ملين بالمشروع لا تتوشر 8 129 |75.6 أموافق 
لهم الخبرات الكافية للعمل 
هناك صعوبة في الحصول علي 

6 الخبرات البشرية لصيانة 3 1.24 6 أهوافق 


معدات المشروع 

هناك توقف مستمر للمشروع 
نتيجة دوران العاملين 

المشروع متوقف ننيجة عدم وجود 
عاملين للعمل به 


تشيرمعطيات الجدول رقم ( 7 ) إلي ان متوسط العبارات التي تقيس المعوقات 


البشرية تتراوح ما بين ( 1.88- 43.91 وانحراف معياري قدره ( 1.18 - 3 64 
وقد بلغ المعدل العام للفقرات بمتوسط حسابي قدره 3.54 وانحراف معياري مقداره 
3.. حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة موافق حيث 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
جاءت العبارة هناك توقف مستمر للمشروع نتيجة دوران العاملين والتي بلغ متوسطها 
الحسابي 3.91 وا نحراف معياري 1.18 وهي تقع عند مستوي موافق, وجاءت العبارة 
هناك صعوبة في الحصول علي الخبرات البشرية لصيانة معدات المشروع والتي بلغ 
متوسطها الحسابي 3.83 وانحراف معياري 1.24 وهي تقع عند مستوي موافق. حيث 
جاءت العبارة المشروع متوقف نتيجة عدم وجود عاملين للعمل به بأقل متوسط حسابي 
بلغ 1.58 وانحراف معياري 1.13 وهي تقع عند مستوي غير موافق . تليها العبارة يوجد 
نقص في المهارات البشرية اللازمة للعمل بالمشروع بمتوسط حسابي بلغ 3.66 وانحراف 
معياري 1.35 وهي تقع عند مستوي موافق. ما يدل علي وجود معوقات بشرية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, هناك توقف مستمر للمشروع نتيجة دوران العاملين. 
هناك صعوبة في الحصول علي الخبرات البشرية لصيانة معدات المشروع: المشروع 
متوقف نتيجة عدم وجود عاملين للعمل به يوجد نقص في المهارات البشرية اللازمة 
للعمل بالمشروع, يعتبرالئدريب للعاملين في المشروع ضروري لتطوير المشروع . 


جدول رقم( 8 ) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المعوقات التسويقية 


الفقرات 


11 | نقصالعلوماتاللازمةعنانسيق ...| 


لايوجد مؤسسات تسويقية تساعد 
المشروع في التسويق له 
موقع المشروع لاايساعد علي عملية 
التسويق 
الاتدعم الدولة توفيرمعارض 
4 | محلية ودولية للمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة 


73 موافق 


ال كسس ست هه كه 


وقائع المؤتمر العلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
5 لايوجد لدي معرفة ودراية عن 352 1.45 4 أهوافق 
حاجات ورغبات المستهلكين 
6 | ليس لدي الخبرة الكافية عن التسويق 
الك 
هناك منتجات أخرى جديدة أترث علي | 13.62 |1.35 |72.4 أموافق 
حجم المبيعات بالمشروع 2 
تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 360 144 72 موافق 
اتتشار ا مشروعات الكبيرة 
9 هناك سلع مستوردة تباع في الأسواق 1 ]1.34 2 أهوافق 
بجودة وسعر بيع اقل 1 
الدرجة الكلية 60 (1.40 |72 أعوافق 


تشيرمعطيات الجدول رقم ( 8 ) إلي إن متوسط العبارات التي تقيس المعوقات 
التسويقية تتراوح ما بين ( 3.43- 3.71 »© وانحراف معياري قدره ( 1.43 - 1.34 »2 
وقد بلغ المعدل العام للفقرات بمتوسط حسابي قدره 3.60 وانحراف معياري مقداره 
0.,: حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة موافق حيث 
جاءت العبارة هناك سلع مستوردة تباع في الأسواق بجودة وسعر بيع اقل والتي بلغ 
متوسطها الحسابي 3.71 وانحراف معياري 1.34 وهي تقع عند مستوي موافق. وجاءت 
العبارة لا تدعم الدولة توفير معارض محلية ودولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والتي بلغ متوسطها الحسابي 7 وانحراف معياري 1.39 وهي تقع عند مستوي موافق. 
حيث جاءت العبارة ليس لدي الخبرة الكافية عن التسويق بأقل متوسط حسابي بلغ 
3 وانحراف معياري 1.43 وهي تقع عند مستوي موافق. تليها العبارة لا يوجد لدي 
معرفة ودراية عن حاجات ورغيات المستهلكين بمتوسط حسابي بلغ 3.52 وانحراف 
معياري 1.45 وهي تقع عند مستوي موافق. ما يدل علي وجود معوقات تسويقية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . هناك سلع مستوردة تباع في الأسواق بجودة وسعر بيع 
اقل. لاتدعم الدولة توفيرمعارض محلية ودولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: ليس 


لدي الخبرة الكافية عن التسويقء لا يوجد لدي معرفة ودراية عن حاجات ورغبات 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
المستهلكين, لا يوجد مؤسسات تسويقية تساعد المشروع في التسويق له. ما يدل انه 
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للمعوقات التسويقية علي المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة . 


جدول رقم (9 ) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات دورالمشاريع الصغيرة في 
دعم الاقتصاد الليبي 


الصغيرة والمتوسطة في 
القضاء على البطالة: 
وتوفيرفرص العمل . 


الصغيرة والمتوسطة في 
توفيرالسلع المحلية التي 
يحتاجها السوق . 
تساهم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في تقليل حجم 
الواردات من الخار . 

تساهم المشروعات 

5 .| الصغيرة والمتوسطة في 

الحد من البطالة . 
المشاريع الصغيرة لهادور 
6 | هامفي خلق فرص عمل 


جديدة . 
7 يساهم مشروعي في بناء 


مشاريع أخرى فبتالي 


140 74 موافق 
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وقائع المؤتمرالعامي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


10 


11 


12 


14 


15 


| الدرجة الكلية 


يتضاعف إعداد الموظفين 


لست محتاج للعمل 

الحكومي . 

أصبح هناك عائد ثابت 

من المشروع ويستوعب 

عدد اكبرمن العمال . 

تساهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في التنمية 
الاجتماعية وتحسين مستوى 
المعيشة . 

تساهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في الاستغلال الأمثل 
للطاقات المادية والبشرية 
والموارد المحلية ٠‏ 

تساهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في دعم الاقتصاد 
الوطنى . 

تساهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في تخفيض ميزان 
المدفوعات للدولة . 
تساهم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في 
تخفيض ميران الواردات 
للدولة . 

تساهم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في 
زيادة الإيرادات السيادية 
للدولة» ونمو التجارة 


الخارجية. 


70614 130 32.52 
05.8 128 3.9 
068 127 23.84 


6 1.26 358 


038 119 3.54 


7018 132 3.4 


3266 5 133 36 
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موافق 


موافق 


موافق 


موافق 


موافق 


|موافق | 


5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

تشير معطيات الجدول رقم ( 9 ) إلي إن متوسط العبارات التي تقيس دور 
المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الليبي تتراوح ما بين ١‏ 3.94- 3.56 »© وانحراف 
معياري قدره ١‏ 1.19 - 1.42 > وقد بلغ المعدل العام للفقرات بمتوسط حسابي قدره 
23.6 وانحراف معياري مقداره 1.33. حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية 
للعبارات بمستوي درجة موافق حيث جاءت العبارة تساهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني والتي بلغ متوسطها الحسابي 3.94 وانحراف معياري 
1.19 وهي تقع عند مستوي موافقء وجاءت العبارة تساهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في الاستغلال الأمثل للطاقات المادية والبشرية والموارد المحلية والتي بلغ 
متوسطها الحسابي 3.88 وانحراف معياري 1.26 وهي تقع عند مستوي موافق. حيث 
جاءت العبارة تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير السلع المحلية التي يحتاجها 
السوق بأقل متوسط حسابي بلغ 3.56 وانحراف معياري 1.42 وهي تقع عند مستوي 
موافق. تليها العبارة تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقليل حجم الواردات من 
الخارج بمتوسط حسابي بلغ 3.61 وانحراف معياري 1.44 وهي تقع عند مستوي موافق . 
ما يدل علي دور المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الليبي. تساهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطنيء تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
الاستغلال الأمثل للطاقات المادية والبشرية والموارد المحلية. تساهم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في توفي رالسلع المحلية التي يحتاجها السوق. تساهم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في تقليل حجم الواردات من الخارج, تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
في زيادة الإيرادات السيادية للدولة ونمو التجارة الخارجية, تساهم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في تخفيض هيزان الواردات للدولة. ما يدل انه هناك علاقة ذات دلالة 
إحصائية للمشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الليبي ‏ 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _- 

النتائج والتوصيات: 

أولا : تنائج الدراسة: 

1-المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

- أظهرت نتاخٌ الدراسة إن نسبة 70“ من إجمالي أفراد العينة من فئة الذكور, 

- أظهرت نتاجُ الدراسة نسبة 7658 من إجمالي العينة لديهم مستوي تعليمي 
بكالوريوس. 

- أظهرت نتائٌ الدراسة نسبة 7045 من إجمالي العينة مدة تشغيل المشروع اقل من 
5كشسئؤوات: 

- أظهرت نتاجٌ الدراسة نسبة 7679 من إجمالي العينة مشروعات صغيرة . 

- أظهرت نتانٌ الدراسة نسبة 9677 من إجمالي العينة عاملين بالمشروع . 

- أظهرت نتاتٌ الدراسة نسبة 7650 من إجمالي العينة مشروعات تشاركيه . 

- أظهرت نتاجُ الدراسة نسبة 9652 من إجمالي العينة مشروعات تجارية. 

2- المعوقات التمويلية: 

- عدم وجود سياسات اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

- الايوجد صناديق خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

- عدم وجود دعم مالي للمشروعات من الحكومة . 

- تغييرسعر صرف العملات الأجنبية. 

3- المعوقات الإدارية: 

- عدم توفرالخبرات والمهارات الإدارية المناسبة . 

- ضعف السمات القيادية لدي أصحاب المشروع يؤدي لفشله وانهياره . 

- الايوجد لدي معرفة بعلم إدارة الأعمال . 

- الايوجد فصل بين العمليات المختلفة بالمشروع . 

- الايوجد نظام إداري يعمل علي تنظيم العمل بالمشروع . 

4- المعوقات القانونية: 

- الايوجد حماية قانونية للمشروع ضد المنتجات المستوردة من الخارج . 

- تواجه المشروعات ارتفاع في قيمة الضرائب . 

- صعوبة الحصول علي التراخيص الرسمية عند تأسيس المشروع . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

- غياب القوانين والتشريعات التي تعمل علي حماية ودعم المشروع . 

- غياب القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

5- - المعوقات البشرية: 
هناك توقف مستمر للمشروع نتيجة دوران العاملين . 

- هناك صعوبة في الحصول علي الخبرات البشرية لصيانة معدات المشروع . 

- المشروع متوقف نتيجة عدم وجود عاملين للعمل به . 

- يوجد نقص ف المهارات البشرية اللازمة للعمل بالمشروع . 

- يعتبرالتدريب للعاملين في المشروع ضروري لتطوير المشروع . 

6-المعوقات التسويقية: 

- هناك سلع مستوردة تباع في الأسواق بجودة وسعر بيع اقل . 

- لاتدعمالدولة توفيرمعارض محلية ودولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

- ليس لدي الخبرةٍ الكافية عن التسويق . 

- الايوجد لدي معرفة ودراية عن حاجات ورغبات المستهلكين . 

- لايوجد مؤسسات تسويقية تساعد المشروع في التسويق له . 

7- دورالمشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد 

- تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني . 

- تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاستغلال الأمثل للطاقات المادية 
والبشرية والموارد المحلية . 

- تساهمالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفيرالسلع المحلية التي يحتاجها السوق. 

- تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقليل حجم الواردات من الخارج . 

- تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الإيرادات السيادية للدولة ونمو 
التجارة الخارجية . 

- تساهمالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تخفيض ميزان الواردات للدولة . 
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ثانيا : التوصيات : 


1. يجب إن تقوم الحكومة بوضع سياسات اقتصادية داعمة للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. 


2. ضرورةإنشاء صناديق خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

2.3 يجب إن تكون هناك قوانين تدعم وتحمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

4. ضرورةإن تعمل الحكومة علي إقامة دورات تدريبية للباحثين عن عمل . 

0.5 يجب إن تكون مخرجات التعليم تناسب متطلبات سوق العمل . 

٠56‏ يجب إن تدعم الدولة توقير معارض محلية ودولية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. 

7. يجب حماية المنتج المحلي من المنتجات المستوردة . 

2.8 يجب إن تقوم الدولة بإقامة مشروعة كبيرة تعتمد علي المشروعات الصغيرة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


الملخص 

لا يختلف الاقتصاديون على أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في 
التوظيف والاستثمار ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والمساهمة في حل لعدد من 
المشاكل اليطالة, التضخم. خلق سلع وخدمات وتخفيف العبء على ميزان المدفوعات 
والميزان التجاري و... وتهتم مختلف دول العالم مع اختلاف قوة اقتصادها بتقديم الدعم 
اللازم لاستمرارية ونمو المشروعات الصغرى والمتوسطة . 

وتثناول هذه الدراسة التعريف بالمشروعات الصغرى و المتوسطة وأنواعها 
المختلفة. ذلك لما لها من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني . وتواجه المشروعات 
الصغرى والمتوسطة عدد من الصعوبات والاحتياجات الضرورية, والتي ميزتها عن غيرها 
من المشروعات. منها صعوبة الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل التقليدية 
"المصارف التقليدية ". حيث أن التمويل يمثل حج رأ ساس لنجاحها واستمرارهاء فاتجهت 
أغلب الدول إلى آليات التمويل الحديثة لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وتقديم 
المنتجات المناسبة واللازمة لنجاحها . 

فاستعرضت الدراسة آليات التمويل الحديثة وإمكانية الاستفادة منهاء وذلك 
لمواكبة تطور العمل المصرفي الاسلامية والتي تكون وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية, 
وتتناسب مع نوع وطبيعة نشاط المشروع المقترح تنقيده. وابراز دور مصرف الواحة في 
عمليات التمويل للمشروعات الصغرى والمتوسطة .لتخلص الدراسة إلى وضع نتاتٌ 
وتقديم مقترحات لدعم وتطوير وتنمية هذه المشروعات وكيف تكون آليات التمويل 
بشكل حديث وملائمة لتلك المشروعات. 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
المقدمة 

يتزايد يوما بعد يوم دور وأهمية عملية التمويل والاستثمار في المشروعات 
الصغرى والمتوسطة على مستوى الاقتصاد الوطني. كما يحظى موضوع المشروعات 
الصغرى والمتوسطة باهتمام بالغ الأهمية. فقد أخدت الأصوات وعلى مختلف الاصعدة 
تنادي بضرورة تبني خطة عمل منهجية لتنمية هذا القطاع. وكان ذلك من خلال عقد عدة 
مؤتمرات ومننديات حول المشروعات الصغرى والمتوسطة تناولت واقع ودعم الريادة 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة, ومنها على سبيل المثال لا الحصر منتدى المشروعات 
الصغرى والمتوسطة :التوجه الاستراتيعي للحاضر والمستقبل بالإسكندرية /جمهورية 
مصر العربية 2009/7/17»16م. برعاية أتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد 
الدولي للمصرفين العرب والمعهد المصرفي المصري و اتحاد بنك مصر. .... وغير ذلك من 
المنتديات والمؤتمرات التي تحظى باهتمام كبيروذلك لما لها من أهمية كبيرة على مستوى 
العالم, ويتطلب الأمر دعمها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. ويتم ذلك من 
خلال تنوع أساليب التمويل التي تتناسب مع طبيعة ونوع المشروعات التي تجعلها تساهم 
مساهمة فعالة وان تكون هناك تنمية حقيقية وشاملة وفق عمليات التمويل الحقيقي من 
خلال تنوع الانشطة في الاقتصاد . وأوصت بمزيد من الاهتمام بهذا الجانب بالنظرالى ما 
يمتاز به من تعميق روح المبادرة الذاتية. واعتماده المباشر على وسائل الانتاج وعناصره 
المحلية المتوفرة: وقدرته العالية على استيعاب العمالة . 

ان دعم وتطويرالمشروعات الصغرى والمتوسطة وتشجيع إقامتها من أهم دعائم 
عملية التنمية المستدامة في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. وذلك لما تلعبه هذه 
المشروعات من دورهام في دفع عجلة النموالاقتصادي بشكل عام . 

إن ما وصلت إليه الدول المتقدمة من نمو وازد ها راقتصادي تهني ثماره الدولٌ لم 
يكن ليتحقق بدون المساهمة الفاعلة لهذه المشروعات. حيث كانت ومازالت أداة تنموية 
فاعلة تعمل على خلق الملايين من فرص العمل وعلى زيادة الطاقة الإنتاجية الموجودة 
وعلى خلق طاقة إنتاجية جديدة وعلى رفع انتاجية العمل ورفع المستوى المعيشي 
لأصحابها والعاملين فيهاء كما تعمل على زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد ككلء الأمر 
الذي ينعكس على معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وعلى ميزان المدفوعات وعلى 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
التوازن التنموي والجغرافي. مما ينعكس على ابرز المؤشرات الاقتصادية لهذه الدول. إن 
كثيراً مما نراه أونسمع أونقر أ عنه من مشروعات كبيرة وناجحة ذات رؤوس أموال ضخمة 
ما هي إلا تطورات وثمار لمشروعات صغيرة تطورت وأصبحت مشروعات متوسطة 
وأخرى متوسطة نجحت وتوسعت وأصبحت مشروعات كبيرة. 
مشكلة الدراسة 

إن نموالمشروعات الصغرى والمتوسطة في كافة أنحاء العالم تواجه مجموعة من 
المشاكل والصعوبات قد تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. ولكن هناك 
بعض المشاكل تعتبر موحدة او متعارف عليها تواجهها المشروعات الصغرى والمتوسطة 
وتعتبرطبيعة المشاكل التي تتعرض لها متداخلة مع بعضها البعض وبشكل عام تعتبر جزء 
من هذه المشاكل والصعوبات داخلية والجزء الاخر يتعلق بالبيئة الخارجية؛ لها علاقة 
بالعوامل المؤثرة الخارجية التي تؤثر في نشاط المشروع , وتكون مختلفة من منطقة إلى أخرى 
ومن قطاع إلى آخر. ولكن هناك بعض المشاكل تعتبر موحدة او متعارف عليها تواجهها 
المشروعات الصغرى والمتوسطة . 
مشاكل داخلية :- وهى المشاكل التي يكون مصدرها داخلي أي من داخل المشروع ‏ ومنها 
سوء الإدارة الناجمة عن عدم الكفاءة الإدارية لصاحب المشروع الذي يقوم بجميع المهام 
الإدارية و الفنية و التسويقية وغيرها - وعدم التأكيد على دراسات الجدوى الفنية و 
الاقتصادية . 
مشاكل خارجية :- وهى المشاكل التي تأق بفعل وتأثيرعوامل خارجية أو البيئة المحيطة 
بهذه المشروعات ومن أهم المشاكل التي تعود لأسباب خارجية والتي سيتم التركيزعليها هي 
مشكلة الحصول على التمويل اللازم في كافة مراحل عمر المشروع وتكلفة الاقتراض " أي 
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سعرالفائدة 

صعوبة الحصول على التمويل اللازم للمشروع:- تواجه المشروعات الصغرى 
والمتوسطة صعوبات تمويليه بسب حجمها ونقص الضمانات وبسب حداثتها ونقص 
السجل الائتماني . وعليه تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل 
المشروعات الصغرى و المتوسطة في مختلف مراحل نموهاء ونظراً لهذه المخاطر تتجنب 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ - 
المؤسسات التمويلية والمصارف توفيرالتمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على 
النقود المودعة لديهم . 

ارتفاع تكلفة رأس المال:- وهذه المشكلة تنعكس مباشرة على ربحية هذه الملشروعات 
من خلال الطلب من المشروعات الصغرى و المتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة 
بالسعر الذي تدفعه المشروعات الكبيرة .إضافة إلى ذلك تعتمد المشروعات الصغرى و 
المتوسطة على التمويل من المصارف مما يؤدى إلى زيادة الكلفة التي تتحمله 5 

وهنا تبرزمشكلة الدراسة من خلال القاء الضوء على واقع آليات التمويل الحديثة 

للمشروعات الصغرى والمتوسطة بمصرف الواحة والتي يمكن التعرف عليها من 
خلال هذه الدراسة . 


أسئلة الدراسة 

تنطلق الدراسة من السؤال الرئيسي وهي (كيف يكون عليه واقع آليات التمويل 
الحديثة للمشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال الدراسة التطبيقية لمصرف 
الواحة؟) ولمعرفة ذلك. فيتطلب الأمروضع مجموعة من الأسئلة التالية : 
السؤال الاول :ما هي المشروعات الصغرى والمتوسطة .وما خصائصهاء وأهميتها؟ 
السؤال الثاني : ما هي صيغ التمويل الحديثة وأنواعها ؟ 
السؤال الثالث : ما واقع تجربة مصرف الواحة في تنفيذ آليات التمويل الحديثة 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة ؟ 
أهمية الدراسة 

تتمثل أهمية الدراسة في كونها تهتم بموضوع يشغل كافة شراتٌ المجتمع 
وخاصة الشباب اصحاب الافكار والمبادرات التى تتعلق بإقامة مشروعات صغرى 
ومتوسطة:, ولما لها من أهمية على مستوي الاقتصاد الوطني . وتأتي أهمية الدراسة من 
خلال التالي : 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 

1. تكمن أهمية الدراسة في توضيح دور وأهمية اليات التمويل الحديثة 
المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية للمشروعات الصغرى والمتوسطة, 
ومراعاة مصالح العمل المناسبة لنمو الأعمال وتشجيع روح المبادرة 
ومساعدة أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة في الحصول على 
التمويل المناسب. 

2 نشرثقافة اليات التمويل الحديث لما لها من أهمية كبيرة في تقديم حزمة 
من آليات التمويل وتنوع أساليب التمويل لأصحاب المشروعات الصغرى 
والمتوسطة . 


أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى وصف الحقائق وإبراز الدور الذي يمكن أن يقدمه مصرف 
الواحة لدعم أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية ويتم 
ذلك بالتالي:. 

1. محاولة التعرف على المشروعات الصغرى والمتوسطة وأنواعها المختلفة . 

2. القاء الضوء على تجربة ليبيا وبالتحديد مصرف الواحة في تنوع آليات التمويل 
الحديثة . 

3. توضيح دور وأهمية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التي يعتبر 
نقطة البداية لتجميع أفكاروابداعات الشباب الواعدين ومساعدتهم في تمويلها الى 
مشروعات استثمارية عن طريق المصارف ويتنوع صيغ التمويل التي تكون بشكل 
حديث. وستكون لها مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد 
الوطنى . 


منهجية الدراسة 

تعتمد الدراسات من هذا النوع على المنهج الوصفي التاريخي لعرض تطور 
آليات التمويل لأصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والنهوض بتلك المشروعات . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
أدوات الدراسة 
اعتمدت الدراسة على المراجع العلمية والبيانات والمعلومات والدراسات 
والاخصائيات الصادرة بالخصوصن , 


حدود الدراسة 

1. الحدود المكانية : تهتم هذه الدراسة بموضوع اليات التمويل لأصحاب 
المشروعات الصغرى والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية وعرض 
التجرية الليبية لمصرف الواحة. 

2. الحدود الزمنية : وتمثل الفترة الزمنية التي تم خلالها تقديم تمويلات عن 
طريق أساليب وصيغ التمويل والاستثمار المتنوعة لأصحاب المشروعات 
الصغرى والمتوسطة خلال الربع الاول لسنة 2021م( شهريناير1 202 إلى 
ابريل2021) . 


1- المشروعات الصغرى والمتوسطة تعريفهاء وخصائصها 

مفهوم المشروعات الصغرى والمتوسطة 

تختلف مفاهيم وتعاريف المشروعات الصغرى من جهة الى أخرى. نتيجة 
اختلاف المعيارالذى يتم على أساسه تعريف المشروعات الصغرى أواختلاف درجة التقدم 
الاقتصادي. وتوجد عدة معايير يمكن على أساسها تعريف وتصنيف المشروعات 
الصغرى. أهمها : حسب العمالة- حجم الايرادات السنوية حجم الاصول _رأس المال 
أخرى. 

وتعتبرالمشروعات الصغرى والمتوسطة وحاضنات الأعمال من أهم العناصر في 
قدرتها على المساهمة في القضاء على مشكلة البطالة؛ والتضخم وتخفيف العباء على 
ميزان المدفوعات والميزان التجاري . ويهذا تكون المشروعات الصغرى والمتوسطة العامل 
الاول في الاقتصاد الوطني والمحرك الفعلي للاستثمارو النمو الاقتصادي. حيث أشار الى 
ذلك البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _- 
مفهوم المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا بناء على ما جاء في القرار رقم 
(109)الصادرعن اللجنة الشعبية العامة سابقاً لسنة 2006 م الخاص بإنشاء صندوق 
التشغيلء فقد عرفت المشروعات الصغرى والمتوسطة باستخداممعياري عدد العمال 

وحجم رأس المال المستثمرفي المشروع وجاء التعريف كما يلى: 

1. المشروعات الصغرى: هي المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها 
عن (25) عنصرا ولا تتجاوز قيمة الاقراض لرأس المال التأسيسي الذى 
يمنح لها (2.5 ) مليون دينارليي كحد أقصى . 

2. المشروعات المتوسطة: هي التي لا يزيد عدد العاملين بها على (50) 
عنصراً ولا تتجاوز قيمة الاقراض لرأس المال التأسيسي الذى يمنح لها 
(5) مليون دينارليبي كحد أقصى . 

اوضح الموقع الإلكتروني للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بان 
المشروعات الصغرى والمتوسطة هي المحرك الأساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في 

معظم بلدان العالم: حيث تتمتع تلك المئؤسسات بسما وخصوصيات مميزة مثل (المرونة. 

القدرة على التغييراالسريع. القدرة على الابتكار والتطوير) 

تُعتبر المشروعات الصغرى والمتوسطة إحدى الفعاليات الاقتصادية الهامة 
والداعمة لخلق فرص العمل ورفع المقدرةٍ التنافسية للاقتصاد الوطني . ولها دور محوري 
في تحسين نوعية الإنتاج وزيادة الدخل وتنمية الابتكارودعم المبادرين . وتشكل المشروعات 
الصغرى والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد اية دولة» فإن نمو المشروعات الصغرى 

والمتوسطة أصبح من العوامل المهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي . 

حيث أصبح هدف تطوير هذه المشروعات من الأولويات الاقتصادية 
والاجتماعية في أي دولة . لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص عمل ومكافحة الفقر, 
الذي يعتبرأحد أهداف التنمية المستدامة 
والمعروفة رسمياً تحويل عالمنا باسم (جدول أعمال 2030 
5 0604م61/6/0 ٠‏ 510512178616 (5]00065) للثنمية المستدامة) وهي عبارة 
عن مجموعة من 17 هدقًا ضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة. وقد ذُكرت هذه 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ _ 
الاهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول /سبتمبر5 201 وفي 1 كانون 
الثاني / يناير 2016, أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 م. 

وبالتحديد الهدف رقم (1) " القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان" 
مضت معدلات الفقرالمدقع إلى النصف منذ عام 1990. ورغم عظمة ذلك الإنغجان لا 
يزال هناك واحد من كل خمسة من سكان المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 
دولاريوميًا. وهناك ملايين أخرى يحققون أكثرمن ذلك قليلاء بينما هناك الكثيرون الذين 
يواجهون خطر الانحدارإلى هوة الفقرمن جديد . ( 01180لا )8986003 2030 هوطا 
-0131105] 

عرفت منظمة العمل الدولية المشروعات الصغرى بأنها "وحدات صغيرة الحجم 
تنتج وتوزع سلعاً وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في 
المناطق الحضرية من البلدان النامية وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة وبعضها 
الآخرقد يستأجرعمالاً وحرفين ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغي رأوريما بدون راس 
مال ثابت" .(كنجو.89:2007). 

عرفت المنظمة الأمريكية للمشروعات الصغرى ( 58/4) "شركة يتم امتلاكها 
وإدارتها بشكل مستقل وهي غير مسيطرةفي مجال عملها وغالباً ما تكون صغيرة الحجم 
فيما يتعلق بالمبيعات السنوية: وعدد العاملين مقارئة بالشركات الاخرى العاملة في نقس 
الصناعة ". (عفانة. ابوعبيد.11:2004). 

هذا بالإضافة إلى الحاجة لمشروعات صغرى و متوسطة تكون قادرة على 
المنافسة. وعلى لعب دور قيادي في عملية التنمية المستدامة وفي سبيل مواجهة التحديات 
الناتجة من النطورات الاقتصادية العالمية . وأصبح تطوير وإنشاء وتأسيس المشروعات 
الصغرى والمتوسطة يمثل أهمية كبيرة لكل القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المالية 
وغير المالية. وضرورة إدراك ان مساعدة هذه المشروعات على النمولا يستند إلى كونها 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 

صغرى أو متوسطة:, بل إلى كونها قادرة على أن تعمل بكفاءة؛ وأن تسهم في عملية الابتكار. 

وأن تنافس في الأسواق المحلية والعالمية . 

© ادارةالأعمال ومفهوم ريادة الأعمال :يعد علم إدارةٍ الأعمال من أهم العلوم التي تعني 
بكيفية تسيير كافة العمليات والأنشطة التي تختص بالمنظمات وفق نظام محدد 
ومدروس من خلال سلسلة من الإجراءات المتتابعة والمستمرة. بحيث يكون تنفيذ 
هذه الإجراءات من أبرز المهام التي تقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن كل منظمة, 
حيث يهتم مدراء الأعمال بمجموعة من العمليات التنظيمية التي تشمل " التخطيط 
و التنظيم و التوجيه و الرقابة ". ويسمى علم إدارة الأعمال في اللغة الإنجليزية 
14 810517855 وتساعد هذه العمليات التنظيمية إدارة المنظمات 
على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها في المجال الذي تنشط فيه. ويرتبط مفهوم 
ريادة الأعمال بعلم إدارة الأعمالء وفي هذا المقام سيتم ذكر مفهوم ريادة الأعمال. 


مفهوم ريادة الأعمال يشيرمفهوم ريادة الأعمال إلى عملية إبداعية مرتبطة بتنظيم 
مشروع تجاري جديد أوتطوير مشروع تجاري قائم عن طريق مجموعة من القرارات التي 
تساهم في حصرالمشكلات التي تعيق سي رالعمليات في هذه المشاريع. بالإضافة إلى تعزيز 
مفهوم الاستخدام الأمثل للعنا صر الإنتاجية المختلفة, بحيث يمتلك رواد الأعمال القدرة 
على تحفيزالعءناصر الإنتاجية وإخراج أفضل ما لديها لتحقيق الأهداف التي يسعى 
المشروع الريادي إلى تحقيقهاء ويُطلق على مفهوم ريادة الأعمال في اللغة الإنجليزية 
مأطةلا© 217156060 وتنطوي ريادة الأعمال على مجموعة من التحديات والمخاطر 
التي يسعى رواد الأعمال إلى تجاوزها من أجل الوصول إلى أهدافهم. 

أهمية ريادة الأعمال للمنظمات بعد أن تم توضيح مفهوم ريادة الأعمال» وجب 
الإشارة إلى أنه يقصد بريادة الأعمال في المنظمات وجود عملية مُنظمة ينشأ عنها حدوث 
تطويرات نوعية باستحداث مجموعة من الأفكار وتطبيقها على الواقع المنظم بحيث 
ينعكس تأثير هذه الأفكار على العديد من الجوائب الفاعلة في المنظمة, ويختلف مدى 
تطبيق مفهوم ريادة الأعمال في المنظمات حسب توجّْه هذه المنظمات ووعي القائمين 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


عليها بأهمية تفعيل الدورالريادي فيهاء وفيما يأتي بعض الجوانب التي تُبِين أهمية مفهوم 
ريادة الأعمال في المنظمات . 


أهمية التخصص في مجال ريادة الأعمال إن من أبرز الفوائد التي تعود على 
المتخصص في العديد من المجالات في الدراسات الجامعية أو ما يليها من الدراسات 
العليا اكتساب المعرفة المتخصصة في مجال محدد. ومحاولة دمج ما يتعلمه أثناء 
الدراسة الجامعية وما بعد الجامعية في الواقع الوظيفيء بحيث يتم عكس المعرفة 
الأكاديمية إلى واقع مهنيّ ذي أثر فاعل. كما أن تمخصص ريادة الأعمال يعد القلب 
الوظيفي النابض في بيئة الأعمال. وعليه تن العديد من التوجهات الحديثة في بيئة 
المشاريع الاقتصادية الكبرى . 


خصائص المشروعات الصغرى والمتوسطة (عبدالفتاح.477:2007). 
سهلة البدء: المشروعات الصغرى و المتوسطة تتميز بانخفاض رأس المال 
المطلوب للبدء بها وبالتالي صغر عملية التمويل اللازمة لذلك . 

المرنة : حيث تتركز معظم ادارتها في شخص مالكها فتتبع سياسات واجراءات اداء 
عمل مبسطة وخطط واضحة. 

المشروع الصغيرو المتوسطيقام من قبل اشخاص وليس من قبل حكومات وهو 
نشاط وليس نشاط ديني أواجتماعي أوسياسي . 

العلاقة التي تميزالعاملين : هي علاقة عائلية / أسرية وتسود بينهم روابط 
شخصية فقد يكونوا أقرياء/ أصدقاء مما يؤدي بالتالي إلى الولاء والانتماء إلى 
المشروع . 


6. الشكل القانوني للمشرومات الصغرى والمتوسطة غالباًما يكون مشروع فردي 


أو شركة . هناك تشابك واضح بين الملكية والإدارة . الهيكل التنظيمي غير معقد 


. العلاقات الطيبة والقوية والشخصية مع المستهلكين نتيجة قرب المستهلك من 


صاحب المشروع وبالتالي يتم تقديم خدمة ذات طابع شخصي مما يؤدي إلى رضاء 
المستهلكين وتكون لها مساهمة كبيرة في التنمية المستدامة . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشرومات الصغرى والمتوسطة- 

8. مصادر تمويل المشروعات الصغرى و المتوسطة غالباً ما تكون ذاتية لا يستطيع 
المشروع في معظم الأحيان من الحصول على تمويلات كبيرة بل تعتمد على 
المدخرات الشخصية . 

9. انخفاض تكلفة الإدارة وقلة المصروفات, وسهولة الدخول في السوق والخروج منه 
بصورة جيدة. 

0. استقلالية الإدارة في أتخاذ قرارتهاء لا يوجد لواتٌُ جامدة تحكم عملية أتخاذ القرار أي 
سهولة في اتخاذ القرارات . 

1. تعتمد المشروعات الصغرى والمتوسطة في الغالب على المهارة الحرفية. فمجالات 
عملها متخصصة وغالباً ما يتسم انتاجها بالدقة والجودة مقارنة بإنتاج المشروعات 
الكبيرة» فالتنمية المهنية تختلف عن النمو المهنيء حيث أن المهني يتكون ذاتيا بجهود 
يبدلها عن طريق وسائله الخاصة: وأيضا الاسهام كنتيجة للخبرات التي اكتسبها 
من خلال مزاولة عمله.أما التنمية المهنية فتأقي عن طريق جهود مقصودة. ومنظمة . 
وغالباً ما تتم عن طريق التدريب. ويستخدم التدريب غالبا ليشير الى عملية 
التعليم المقصود عن طريق الخبرة العلمية . 


2 أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة, وتجربة ليبيا في دعمهاء ومصادر 
تمويلها. 
أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة 
تتضح أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال قدرتها على تحقيق 
العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تفيد دول العالم الثالث بصفة 
عامة فالمشروعات الصغرى والمتوسطة تستطيع القيام بتلبية احتياجات الاقتصاد 
الحديث كما تتميزبقابليتها للتطويع استجابة للظروف المتغيرة وقدرتها على الاستفادة 
من الفنون الإنتاجية والتنظيمية الحديئة المتاحة لظروف الاقتصاد العائلي في تحقيق 
تنمية اقتصادية متوازنة . 
ولاشك أن المشروعات الصغرى والمتوسطة ومجالات تنميتها على المستوى 
القومي أحد أهم القضايا التي تتطلب شحذ الفكر الاقتصادي النظري والعملي وصولاً 
لأنسب الطرق الفعالة للنهوض بهذه الصناعات حتى يمكن تحقيق فعالية أكثر تجاه 
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية . تكمن أهميتها في الدورالذي تلعبه في التنمية المحلية في 
كثيرمن المجالات أهمها : 


.1 


هه ذأ من فئ 


تعتمد على تكثيف عنصر العمل بعكس الصناعات الكبيرة التي تعتمد على 
تكثيف عنصر رأس المال فهي تعد من الوسائل الفعالة في معالجة مشكلة 
البطالة التي تتزايد معدلاتها سنوياً . 

لا تحتاج إلى خبرات كبيرة ولكنها تحتاج إلى تدريب بسيط وسريع للعامل 
العادي . 

اعتماد المشروعات الصغرى على الخامات المحلية واستخدامها أنواعاً من 
الألات والمعدات الصغيرة نسبيا أواليدوية سهلة التشغيل . 

تتيح الفرصة لاستثمار رأس المال الصغيرعلاوة على أنها تعمل على تنمية 


السلوك الادخاري لدى الأفراد. 
تعتمد على الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية .(أبراهيم, أحمد.2008: 
98-6). 


المساهمة في تنمية المواهب والابتكارات التقنية والإدارية. 

المساهمة في زيادة الناتٌ القومي في الدول النامية . 

مصدرهام لتزويد الصناعات الكبيرة بالعديد من احتياجاتها . 

المساهمة في الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل بشكل مستمر 
وبتكلفة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بالمشروعات الكبيرة ويالتالي تخفيض 
العبء عن ميزانية الدولة .(السيد.22:2005). 


» تجربة ليبيا في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة 


وضعت ونفذت العديد من الخطط في ليبيا وكل خطة تنمية صاحبتها وترتبت 


عنها سياسات وبرامج موجهة للشباب. تتنئاسب ورغبات وطموحات هؤلاء الشباب» 


ولذلك نجد اتجه الشباب إلى دراسة الطب والهندسة والنفط والتعدين والزراعة 
والمحاسبة والقانونء لأن المجتمع الليبي يشكل سوق عمل مفتوحة تماماً أمام هذه 
التخصصات. ولكن مع انتشار التعليم التخصصي. وتكاد سوق العمل قد تشيعت بهذه 
التخصصات. قالاتجاه نحو المعلوماتية. والاتصالاتء واقتصاد المعرفة. والاستثمارات 
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والتجارة الدولية. والتخصصات التقنية الدقيقة جداً؛ لذلك نجد الشباب يتجه لمثل هذه 
التخصصات. وهكذا فان سوق العمل الليبي تطور بحيث لم يعد يستوعب الكثير من 
خريجي الجامعات والمعاهد العلياءكما أصيح سوق العمل يتطلب نوعان من العمالة.إما 
متخصصة جداً ودقيقة. مثل الإلكترونات: الطب المتخصص. الهندسيات الصناعية 
المتقدمة, اقتصاد المعرفةء التجارة الإلكترونية: وإما عمالة ماهرة وشيه ماهرة للعمل في 
مختلف ميادين الاقتصاد وسوق العملء وترتب عن ذلك فائض من الشباب هم في حالة 


بطالة والبحث عن عمل. (معتوق.2007). 


وتأخذ ليبيا هذه التطورات في سوق العمل وعلاقته بالشباب بكثير من التفكير 
والتخطيط والبرامج والتنفيذ. ولذلك جاءت فكرة برامج المشروعات الصغرى والمتوسطة 
كإحدى الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من حدة هذه المشكلة. ودفع 
الشباب لسوق العمل ودمجهم في حركة الاقتصاد والتنمية والتخفيف بمعدلات ملموسة 
من بطالة الشباب. وذلك من خلال تبني أفكار الشباب لتأسيس مشروعات صغرى 
ومتوسطة: " فالمرحلة العمرية للشباب (25-15) سنة كما حددها مؤتمر وزراء الشباب 
الأول في جامعة الدول العربية بالقاهرة 1969م انسجاماً مع المفهوم الدولي المتفق عليه في 
هذا الشأن. علماً بأن المدى العمري للشياب يختلف باختلاف البلدان والمجتمعات ". 
(الجعب.2011). 


وإضافة إلى ذلك فقد أسست ليبيا المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بقرار 
رقم (3) لعام 2007 الصادرعن أمانة اللجنة الشعبية العامة "سابقا" بتحديد أهداف 
إنشاءه. وهي الرفع من مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية لكل مواطن ليبي._من خلال 
تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية بشكل هباشر. وزيادة القدرات التنافسية للمؤسسات 
لإنتاجية والخدمية وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسية والمشجعة على الاستثمار والعمل 
الخاص وبعث المشاريعء ويتولى المجلس طرح المبادرات ذات الأهمية. والعمل على 
تخطيطها بشكل علمي وعملي مفصل من بين ذلك :- تشجيع القطاع الأهلي والنهوض به 
وبعث المشاريع . وتحسين بينة العمل والاستثمار فيه بهدف الوصول إلى تأسيس العدد 
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الأمثل من المشاريع : وكذلك تحديد الصعوبات والمعوقات التي تعترضه واقتراح الإجراءات 
اللازمة . 

يهدف البرنامج إلى تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والبشرية ويناء المهارات 
والقدرات لدعم الاقتصاد الوطني من خلال رعاية المشروعات الصغرى والمتوسطة . ومن 
اجل تطوير برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة بليبيا اصدرت اللجنة الشعبية القرار 
رقم (6) لسنة 2008, بإعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى 
والمتوسطة:, ويتولى البرنامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية ودعم المشروعات 

الصغرى والمتوسطة من خلال ما يلي : 

٠.1‏ رعاية واحتضان وتدريب المبادرين ودعمهم وتسهيل تحويل أفكارهم إلى 
مشروعات إنتاجية وخدمية. 

2 العمل على تشجيع وتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة للقطاعات الراغبة 
فيإنشاء مشروعات صغرى ومتوسطة . 

3. التنسيق مع القطاعات المختلفة وجهات التمويل والإعلام بما يكفل تحقيق 
الهدف المنشأ من أجله البرنامج . 

4. العمل على التكامل والترابط بين مؤسسات التعليم والتدريب والإنتاج 
والتمويل والسوق. وتسهيل الاتصال فيما بينهاء وتدعيم الأفكار والمعلومات 
بين المؤسسات الاقتصادية ذات النشاط الواحد وبين المؤسسات ذات 
العلاقة في الداخل والخارج . 

5. التنسيق مع الجهات المختلفة في إنشاء وتأسيس المراكز الحاضنة للأعمال 
والابتكارالتقني . 

6. التعاون مع الجهات المحلية والدولية في إجراء الدراسات والمشاركات 
بالمؤتمرات والندوات المتعلقة بالبرنامج. 


وضمن هذا الإطار ولدعم اقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة. اصدرت 
اللجنة الشعبية العامة القرار رقم (20) لسنة 2005 مء في شأن الإقراض للأغراض 


السكنية والعقارية ومزواله الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية . 
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إن المشاريع على اختلاف مستوياتها بحاجة للتمويل الكافي حتى تبدأ عملها 
أوتستمر فيه إذن فهي بحاجة لرأس المال رأس المال : هوأي شكل من أشكال الثروة 
المستخدمة لإنتاج ثروة أكبر للمشروع يظهر رأس المال بعدة أشكال منها النقدية, 
المخزون, المصنع . المكائن والمعدات وغيرها. وهناك ثلاثة أشكال لرأس المال: 
رأس المال الثابت: تظهر الحاجة لرأس المال الثابت لشراء الموجودات الثابتة 
للمشروع. مثل المباني. الأرض. المكائن. المعدات. والمبالغ المستثمرة في هذه الموجودات 
تصبح جامدة, أي لا يمكن استخدامها في أغراض أخرى . وكما أن القروض التي يتم 
الحصول عليها لتمويل هذه الموجودات تكون طويلة الأجل . 
رأس المال العامل يمثل رأس المال العامل المؤقت للمشروع ويستخدم لدعم 
العمليات الاعتيادية والقصيرة الأجل. 
رأس المال المطلوب للنمو: تظهر الحاجة له في حالة توسع المشروع الحاليء تغيير 
أسلوب العملء زيادة حجم المشروع. زيادة المبيعات. زيادة عدد العاملين . 
ويعتمد حجم رأس المال المطئوب بهذه الأشكال على : طبيعة العمل. وحجمه. 
والموارد المالية المتوفرة. ويتكون رأس المال من جزأين : حقوق الملكية والمطلوبات. أما 
تمويل العمل عن طريق حقوق الملكية هو عبارة عن الاستثمار الشخصي للمالك في العمل 
ويطلق عليه في بعص الأحيان رأس مال المخاطرة وذلك بسبب أن هؤلاء المستثمرين 
يفترضون وجود مخاطرة عالية قد تؤدي لخسارتهم لأموالهم إن لم يكتب النجاح للعمل. 


التمويل كأحد الركائز الأساسية لتنمية وتطوير المشروعات الصغرى 
والمتوسطة : 

من خلال التعامل مع المشروعات الصغرى والمتوسطة يجب الأخذ في الاعتبار 
فرضية إن شرط نجاح هذه المشروعات هو ان توليها الدولة أهمية ضمن سياساتها 
الاقتصادية ويعتبرالتمويل من أهم المتطلبات لتنمية المشروعات الصغرى و المتوسطة 
شأنه في ذلك شأن بقية المتطلبات مثل الإطارالقانوني والتسويقي والبحث والتطوير. ولا 
يمكن أن ننكرأنه في كل من الدول النامية والمتقدمة, فإن المشروعات الصغرى والمتوسطة 
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قد واجهت صعوبات في الحصول على التمويل من المصادر الرسمية. وبصفة خاصة 
التمويل طويل الأجلء يرجع السبب في ذلك ان المشروعات تعتبرمن أوجه الاستثمارعالية 
المخاطرة. لعدم كفاية الأصول أو صغرى حجم رأس المال. أو نقص الضمانات؛ أو 
التعرض لمخاطر السوق . 

مصادر تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة 

ليس هناك من شك في ان جميع المشاريع على مختلف مستوياتهاء سواء 
الجديدة منها أوالقائمة:.إنما تحتاج للتمويل المناسب والمهارات الإدارية الملائمة حتى تنمو 
وتحقق دخلاً وريحاً مقبولين, وقد أصبح تطوير المشاريع الصغرى و لمتوسطة بشكل 
مفتاحاً مهماً لخلق فرص العمل و للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية المتكافئة وخصوصا 

بالنسبة للفئات والمجتمعات الفقيرة والأقل حظاأ . 

ويمكن حصر مصادرتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في التالي (: 

الحمود. 2011 :123-119) 

1. المدخرات الشخصية : الأشخاص اللذين يرغبون باليدء بالعمل بمشروع صغير 
أو متوسط. عليهم استثمار مبلغ كافي من مدخراتهم الشخصية قبل اللجوء إلى 
التمويل الخارحي . 

2 المدخرات العائلية : حيث يمكن أن يساهم بعض أفراد العائلة في رأس المال على 
سبيل القرض الحسن أويصبح شريك في رأس مال المشروع . 

3. الاقتراض من الأصدقاء والأقارب : بالرغم من ان ذلك التمويل يعتبر من 
الممارسات غير الصحيحة في بداية إنشاء المشروع ؛ ولكنه قد يكون ضرورياً في بعض 
الأحيان. 

4. الشركاء وحملة الأسهم من غير إفراد العائلة : يمكن التمويل عن طريق 
المشاركة وهذه الطريقة توفر مبالغ أكبرعن طريق الشركاء أو الاقتراض. أو عن 
تحويل المشروع غالى شركة وإصدار الأسهم . 

5. المصارف التجارية : تعتبر المصارف التجارية المصدر الأساسي للأموال في 
المشاريع الصغيرة التي توفرالأموال على شكل التمويلات . 
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الاقتراض من المصارف المتخصصة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة : 

وعادة ما تكون هذه المؤأسسات مدعومة من قبل الدولة . 

المصادر غير المصرفية : ومن هذه المصاد رما يلى : 

»ع خصم الحسابات المدينة : حيث يتم رهن الحسابات المدنية كضمانة مقابل 
الحصول على قروض من المصارف. وبالعادة يكون مبلغ القرض أقل من قيمة 
الحسابات المدنية وذلك مقابل مخاطرة احتمال عدم إمكانية تحصيل بعض 
من تلك الحسابات أو شطب بعضأً منها . 

» تمويلالمخزون :في هذه الحالة يحق للمصرف بيع المخزون السلعي للمشروع 
في حالة عدم تسديد القرض خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع المصرف . 

الائتمان التجاري : حيث يتم الحصول على القرض من الموردين عن طريق تأخير 

دفع المبالغ المستحقة على البضاعة المشترات منهم. أي الشراء عل الحساب ولفترة 

زمنية متفق عليها بين البائع والمشتري . 

مجهزي المعدات : يعمل باعة المعدات على تشجيع مالكي الأعمال لشراء 

معداتهم عن طريق تمويلهاء حيث أن بائع المعدات يفرض شروط اثتمانية 

معقولة بدفعة أولية على ان يتم دقع المتبقي من المبلغ على شكل أقساط. 

المصادر الداخلية للتمويل: المخزون السلعي- عن طريق بيع الفائض من 

المخزون السلعي .الحسابات المدينة - عن طريق القيام بحملة جادة لتحصيل 
الديون المستحقة وغير المدفوع - بيع جزْءِ من الموجودات الثابتة الفائضة عن 

الحاجة . يمكن توفيربعص الأموال عن طريق تقليص النفقات_-الأرباح المحتجزة. 

مصاد رأخرى للتمويل: هناك العديد من المصادرالأخرى للتمويل منها التمويل 

التأجيري. المشاركة:, المرابحة: المضارية, البيع بالأجل, ...الخ . ولوتتطلب الامر 

فتح نوافذ وفروع بالبنوك التقليدية . 


3 .الحاجة للمصارف الإسلامية وآليات التمويل الحديثة 


إن المصارف الإسلامية في ظل متطلبات العصر أصبحت ضرورة اقتصادية 


حتمية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالربا ويرغب في تطبيق الشريعة الإسلامية, 
وذلك بهدف تيسيرالتبادل والمعاملات وتيسيرعملية الإنتاجء وتعزيز طاقة رأس المال في 
إطارالشريعة الإسلامية, وأنها يمكن أن تكون " بنوك المستقبل" حيث قال جعفر الجزار 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

"فإننا نهد في التجارب الجديدة والدعائم المتينة التي بنيت عليها البنوك 
الاسلامية الحديثة أساساً صالحاً يجعلنا نقول دون تحفظ أن هذه الينوك هي بنوك 
المستقبل " . (الجزار.162:1998). 

إن المصارف الإسلامية ضرورة ملحة لمحارية الاكتنان وتشجع الاستثمار 
الحقيقي بإقامة المشروعات الاقتصادية التي عادة ما تساهم في زيادة الناتج القومي. 
والدخل القومي والعائد الاجتماعي, وذلك بتطبيق صيغ استثمارية بالتنسيق والتعاون مع 
المؤسسات الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام. بحيث يتحقق تنمية اقتصادية 
واجتماعية كي يتحقق التعاون والتكافل الاجتماعي في ظل أحكام وتعاليم الشريعة 
الإسلامية. 

أما على الصعيد المحلي فقد منح مصرف ليبيا المركزي تراخيص لعدد خمس 
مصارف إسلامية جديدة برأس مال لكل منهالا يقل عن 250 مليون دينار لا 
يقل عن 50 مفتوح للاكتتاب العام ولا تزيد حصة كل مساهم عن 5 من حجم رأس 
المال المصرح به أما عن الشريك لاستراتيجي أو الأجنبي فلا يجب أن تزيد حصته عن 20/,/ 
من حجم رأس المال المصرح به منها " المصرف الليبي الاسلامي ‏ مصرف الئوران ب 
مصرف اليقين _مصرف الاندلس .....". وذلك لتطبيق القانون رقم (1) لسنة 2005م 
بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012 م ايضاً تم تحول كافة المصارف 
العاملة دخل السوق الليبي للعمل بهذا القانون للصيرفة الاسلامية سواء كانت مصارف 
خاصة أومتخصصة أوعامة . 
آليات التمويل الحديثة "صيغ التمويل والاستثمار" 

» صيغالتمويل بالمدينات 
© صيغالتمويل بالمشاركات. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
هي العمليات التجارية التي يقوم بها المصرف الإسلامي مع عملاءه من وحدات 

النقص أو الاحتياج المالي وينتج عنها نقل ملكية سلعة أو منفعة إلى العميل وفي المقابل 

ينشا عنها مديوئية يلتزم بسدادها العميل لصالح المصرف. ومن أبرزهذه الأساليب . 


31 صيغة بيع المرابحة للواعد بالشراء : 

تمثل المرابحة أكثرالصيغ التمويلية استخداما في المصارف الإسلامية حتى فترة 
قريبة سابقة إلا أن المصارف الإسلامية أخذت تقلص من استثماراتها في هذا المجال 
وتتجه إلى المشاركات والاستثمار المباشر لأموالهاء وتعني المرابحة أن يقوم المصرف 
الإسلامي بشراء السلعة التي يحتاج إليها السوق بناءٌ على دراسة السوق أو بناءً على وعد 
بالشراء من أحد العملاء ثم يقوم بإعادة بيعها له مرة أخرى مع هامش رج متفق عليه وهذه 
السلعة تكون أما من داخل اليلد أواستيرادا من الخارحء وفي العادة تستخدم هذه العملية 
لشراء السلع الاستهلاكية مثل الأثاث والسيارات وفي إطار ضيق العقارات. وهي تصلح 
للقيام بتمويل جزثي لأنشطة العملاء الصناعية والتجارية أو غيره. وتمكنهم من الحصول 
على السلع المنتجة والمواد الخام أوالآلات والمعدات من داخل البلد أومن خارجه . 


بيع المرايحة : وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة رخ معلوم 
متفق عليه. وتعد المرابحة صورة من صور البيع: وعلى وجه التحديد من بيوع الأمانة 
.(الهيتي.512:1998). 

وقد قرر مجمع الفقه الاسلامي في دورته الخامسة المتعقدة في الكويت 6/1 
جماد الأولي 9ه الموافقق 1988/12/15-10م ما يلي: "ان بيع المرابحة للأمر 
بالشراء اذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور. وحصل القبض المطلوب شرعاً هو 
بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليمء وتبعة الرد بالعيب 


الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيه شروط البيع واتتفت موائعه ". 
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وقائع المؤتمر العلمي المصاحب لملتقى ليبا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
2- بيع السَلم :«(مشهور.286:1999) 


تعريفه : "بيع آجل بعاجل” أو "دين بعين" أو هو "بيع يتقدم فيه رأس المال (الثمن) 
ويتأخرالمثمن (المبيع ) لجل" أو" بيع موصوف في الذمة " أو"أن يسلف عوضاً حاضراً في 
عوض موصوف في الذمة إلى أجل " . 
السلم الموازي " بيع السلم ": 

يقوم المصرف بالبيع سلما من جنس ما أسلم فيه (أي ما سبق أن اشتراه سلما) 
وبسعر أعلى بالطبع ويقبض الثمنء ثم بعد أن يتسلم السلعة من اليائع له يسلمها 
للمشترى منه. وذلك دون أن يذكرفي العقد بأن وفاءه بالمبيع " بضاعة السلم " سيكون مما 
اشتراه سلما. 


فوائد السلم : 
- القضاء على البطالة بصورة غيرمباشر. 
- تحريك وتفعيل ونشيط السوق الداخلي وتأهيله للتصدير. 
- اسثثمارجزء من رؤوس الأموال العامة . 
- إعفاءالمنتج من عبء التسويق . 


التطبيقات المعاصرة للسلم 

يعد عقد السلم ذا أهميّة بالغة في التمويل والاستثمار في جانب كل من طرفيه , 
البائع والمشتري. فالبائع يمول مشروعه التجاري أوالصناعي أوالزراعي برؤوس أموالٍ 
معجلة يتقاضاها كثمن لسلع موصوفة يلتّزم بتسليمها عند الأجل . انطلاقاً من أن السلم 
في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات 
المصارف الإسلامية. من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة, سواءٌ أكان 
تمويلاً قصيرالأجل أم متوسطة أم طويلة؛ واستجابتها لحاجات شرائٌ مختلفة ومتعددة 
من العملاء سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجان 
واسةجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى ولهذا تعددت 
مجالات تطبيق عقد السلم, ومنها ما يلي : 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لم لتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 

أ يصلح عقد السلم لثتمويل عمليات زراعية مختلفة . 

ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي. ولا سيما تمويل المراحل 
السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة. وذلك بشرائها سلماً وإعادة 
تسويقها بأسعار مجزية . 

ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغارالمنتجين الزراعيين عن طريق 
إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أومواد أولية كرأس مال سلم 
مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها. 

3 - صيغة الإجارة : 

هي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا في مدة معلومة من عين 
معلومة أوموصوفة في الذمة أوعمل معلوم بعوض معلوم ".(الخوجة.84:1998). 


أنواع عقود الإجارة في التطبيقات المعاصرة . 

من أهم أنواع عقود الإجارة المطبقة في الواقع العملي ما يلى : 
أ-عقود الإجارة التشغيلية . 

وهى عقود تأجيرمنافع مباحة شرعاً ومعلومة بعوض معين إلى أجل معين دون 
وعد بالتمليك. وهى الشائعة في الوقت العملي مثل عقود تأجير العقارات والسيارات 
والطائرات ونحوها . 
ب -إجارة المنافع . 

هي العقد الوارد على منفعة (خدمة أوعمل) شخص طبيعي أواعتباري بأجر 
معلوم. معينة كانت المنفعة أوموصوفة في الذمة, وذلك مثل المنافع التعليمية والصحية, 
والاستشارية ونحوها". 
ج -عقود الإجارة المنتهية بالتمليك . 

هي نفس عقود الإجارة التشغيلية ولكن بشرط الوعد بالتمليك, بمعنى أن 
ينتهى عقد الإجارة بتمليك العين إلى المستأجر إذا تراضى الطرفان على ذلك ويكون هذا 
الوعد ملزماً أوغيرملزم. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
4.صيغة بيع الإستصناع «المالقي.128:2000) 

عقد الإستصناع هو بيع سلعة موصوقة في الذمة, على أن يلتزم البائع بصنعها 
بمادة من عنده ومقابل ثمن يدفعه المشترى. وهومن عقود البيوع. ومعناه طلب أو شراء 
الصنعة. 


القطاعات المستفيدة من التمويل بعقد التمويل بالاستصناع : 
يمكن الاستفادة من عقد الإستصناع بتطبيقه في المجال الصناعي باختلاف 

أشكاله وأنواعه. كصناعة الطائرات والمركبات السفن - مما يمكن ضبطه بالمقاييس 
والصفات -. وكذلك : صناعة الآلات المختلفة .بل وحتى القطع الصغيرة في الآلات , وذلك 
بدلا من استيرادها من البلاد الأجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية. 
خاصة وأن في الإستصناع الداخلي تحريكاً للنشاط الاقتصاديء وإبقاء للسيولة المالية بين 
أبناء المجتمع , والاستفادة من الطاقات المختلفة وتوظيفها في مجالها المناسب. كما يمكن 
تطبيق الإستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقات مختلفة: كبناء المساكن والعمائر 
وغيرهاء وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فيهاء كما يمكن أن يكون الإستصناع في 
تخطيط الأراضي وإنارتها وشق الطرق فيها وتعبيدهاء وغير ذلك من المجالات العقارية 
والتي يمكن الاستفادة من الإستصناع فيهاء ولهذا فالقطاعات التي يمكن أن تستفيد من 
عقد الإستصناع هي : 

- قطاع الأفراد : عن طريق بناء الفيلات وسداد الثمن علي أقساط . 

ِ- القطاع الحرفي: عن طريق تصنيع الآلات والمعدات. 

- القطاع المهني: عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة. 

- القطاع الصناعي: عن طريق تصنيع الآلات والمعدات الصناعية . 

- قطاع الخدهات العقارية: عن طريق بناء الفنادق والأسواق. 
الإستصناع الموازي : صورة عقد الإستصناع الموازي: أن يبرم المصرف عقد استصناع 
بصفته صائعاًمع عميل يريد صنعة معينة؛ فيجرى العقد على ذلك . ويتعاقد المصرف مع 


عميل آخر باعتباره مستصنعاً. فيطلب منه صناعة المطلوب بنفس الأوصاف - 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة حل 
5 الغرض من الإستصناع الموازي : 

بناءً على التغير الكبير الذي يحدث في المجتمعات: ونظرا للحاجة الكبيرة لدعم 
الاقتصاد بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبيرة. فقد أصبح عقد الإستصناع من العقود 
ذات الأهمية الكبيرة للمصارف تلبية لاحتياجات ورغبات الجماعات والأفراد. والتي لا 
يمكن تمويلها بعقود البيوع الأخرى وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو 
على أقساطء وفقاً لقدرات المستصيّع وموافقة الصانع على ذلك . 
ثانيا : صيغ التمويل بالمشاركات . 
1- المشاركة : تعد المشاركة إحدى مجالات الاستثمار الهامة في المصارف الإسلامية 
حيث يستخدم هذا الأسلوب في العديد من المشاريع فهي تقوم بتمويل العملاء بجزء من 
رأس المال نظيراقتسام نات المشروع حسبما يتفقان عليه. كما أنها كثيراً ما تترك مسئولية 
العمل وإدارة المشاركة على العميل الشريك مع المحافظة على جزء من الإدارة والرقابة 
والمتابعة. كذلك قيام المصرف بعمليات الدراسات الأولية للمشاركة من دراسات جدوى 
فنية وتسويقية واقتصادية وكافة الدراسات الأخرى المتعلقة بنشاط المشروع وهيكله 
الإداري والمالي. وقد يكون التمويل بالمشاركة في شكل شركات تضامنية او شركات 
التوصية البسيطة بغض النظر عن نوعية النشاطء وأيضاً يمكن أن تكون قصيرة الأجل 
مثل المشاركة في الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من الخارح . (الخوجة.1998: 
006) 
1 المشاركة قصيرة الأجل (المشاركة المؤقت) 

وهي عملية مشاركة تكون بين المصرف والعميل في مشروع بما لايتجاوز السنة, 
اوالمشاركة في صفقة معينة أومجموعة صفقات لا تتعدى السنة. 
2 المشاركة طويلة الأجل: 

هي أهم أنواع المشاركات على البنيان الاقتصادي في الدولة , والتي تقوم أساسا 
على إنشاء المصانع و الشركات أو خطوط الإنتاج أو القيام بعمليات الإحلال والتجديد 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _ 
والتي تتضمن شراء أصول رأسمالية إنتاجية يتم تشغيلها لسئوات لتعطي عائد, 
والمشاركة طويلة الأجل نوعان: 
النوع الأول : المشاركة الثابتة 

هي عملية يشارك من خلالها المصرف في تمويل المشروع و يتلقى قسطا سنويا 
من الأرياح» يوافق نسبة مشاركته في التمويل الإجمالي. مما يترتب عليه أن يكون شريكا في 
ملكية هذا المشروع وفي إدارته والإشراف عليه وتيقى حصة كل طرف من الأطراف ثابتة 
في المشروع لحد انتهاء المشروع أوالشركة أوالمدة التي حددت في الاتفاق . 


النوع الثاني : مشاركة المتناقصة أوالمنتهية بالتملك 

هو تمويل يقوم على أساس عقد مكتوب بين البنك كشريك ممول بهزء آخر من 
رأس المالء بالإضافة إلى تقديمه الجهد و العمل اللازم لإدارة الشركة, و عليه يتناقص 
حق المصرف كشريك تدريجيا بشكل يتناسب طرديا مع ما يقوم العميل المالك لكل 
موجودات المشروع عند انتهاء فترة المشاركة. 

تكون هذه المشاركات في الأشياء المنتجة للدخول وذات الجدوى المتوقعة, 
كإنشاء الأبنية وتأجريهاء وتمويل الآلات المعمرة أو وسائط النقل وتشغيلهاء وتمويل 
الوحدات الصناعية أو الإنتاجية وتشغيلها وإقامة المستشفيات أو معاهد التعليم 
بمراحلها المختلفة وإدارتها والإشراف عليها. وتمويل المهنيين أو الحرفيين بتزويدهم بما 
يحتاجونه لأعمالهم كالآلات لأطباء الأسنان أومحترفي التجارة أوالحدادة وغيرهما من المهن 
والحرف . (حمودة.426:1988) 
وللمشاركة في المصارف الإسلامية أنواع : 
أ-المشاركة الدائمة : 
ب - المشاركة المتناقصة : 
2 المضاربة : هي اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخرجهده ونشاطه 
في الإتجار والعمل بهذا المال. على أن يكون ري ذلك بينهما على حسب ما يشترطان من 
النصف أو الثلث أو الريع. .. الخ. أما إذا خسرت الشركة فإِنَّ الخسارة تكون على صاحب 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
المال وحده ولا يتحمل عامل المضارية شيئا منها مقابل ضياع جهده وعمله. لأن ليس من 
العدل أن يضيع جهده وعمله ثم يطالب بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله مادام ذلك 
لم يكن عن تقصيرأوإهمال. (البعلي. 1999: 68). 
أ-المضاربة المقيدة 
ب -المضاربة المطلقة 
إيجابيات صيغة المضاربة في تمويل المشروعات : 

حيث تعد صيغة التمويل بالمضارية من أهم الصيغ التمويلية الإسلامية حيث 
يلتقي فيها أصحاب الأموال مع أصحاب العمل للقيام بمشاريع مختلفة سواء صناعية. 
زراعية أو تجارية وحتى الخدماتية منهاء هذا التنويع الذي توفره هذه الصيغة جعلها محطة 
إقبال العديد من المشروعات الصغرى والمتوسطة فهي تمكن من : 


أ- تمويل رأس المال 

إن هذه الصيغة تتناسب تماما مع الحرفيين الصغار, ومع هؤلاء الأفراد الذين 
يملكون الخبرة والقدرة والرغبة في العمل. ولا تتوفر لديهم الموارد المالية الكافية للقيام 
بذلك. كما تتناسب أيضا مع تطلعات وأفكار الخبراء والعلماء من أصحاب الكفاءات 
والمهارات النادرة الذين لايجدون سبلا تمويلية مناسبة لتجسيد أفكارهم العلمية الجديدة 
وممارسة النشاط الاقتصادي الذي يرغبون فيه واستغلال أفكارهم وابتكاراتهم فيما ينفع 
الئاس .(المصرى.2012 :129). 

كذلك توفر التمويل اللازم للمشروعات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من 
نقصه وصعوبة حصولها عليه من المصادر التقليدية وخلال مختلف مراحل حياتهاء فهذه 
الصيغة تعمل على إنشاء المشروعات الصغرى والمتوسطة بتوفير الأموال اللازمة 
لتجهيزها وكذا تمويل رأس المال العامل لها مع إمكانية دفع ميلغ التمويل للمضارب إما 
دفعة واحدة أو مجزأ حسب احتياجات التمويل ووفقا لشروط صاحب رأس المال دون 


تدخل في الإدارة إلا بالقدرالذي يضمن عدم التقصير والإهمال من قبل المضارب؛ كما 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


تساعد على تنمية الحرف والمهن وتنمية معارف الإدارة والتسييربالمجتمع خاصة المضارية 


المنتهية بالتمليك . 
ب- دراسة دقيقة للمشروع : 


إن التمويل بالمضارية لا يُمنّح للمضارب إلا بعد دراسة دقيقة لطالب التمويل 
والمشروع من كل النواجي حتى تتبين كفاءة العميل من جهة وجدوى المشروع والرخج من جهة 
أخرى . 
ت- ترشيد التكاليف 

إن عائد المضارب وصاحب رأس المال في عملية التمويل بالمضارية هو نسبة 
محددة من الرج. أما في حالة الخسارة فيتحملها صاحب رأس المال وحده ما لم يثبت 
تقصيرالمضارب في ذلك. في حين المضارب يخسر عمله وجهده. هذا ما يدفع بالمضارب إلى 
ترشيد التكاليف محاولا تخفيضها إلى أدنى حد ممكن حتى يتمكن من تحقيق أكبرريج. هذا 
الترشيد تزيد أهميته لدى الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة حتى 
يضمئوا على الأقل مقدار من الرح لأنهم في الغالب لا يقومون بالعديد من الأنشطة 
ويصبون كل اهتمامهم على نشاطهم على العكس بالنسبة للمشروعات الكبرى التي تقوم 
بالعديد من الأنشطة والعمليات الاستثمارية. . 
4 : تجربة ليبيا في تنفيذ اليات التمويل الحديثة للمشروعات الصغرى 
والمتوسطة - مصرف الواحة 

المصارف الإسلامية عليها مسؤوليات اقتصادية واجتماعية - مع الأخذ بالاعتبار 
الصعوباث التي تواجهها هذه المصارف - فالمصارف الإسلامية وسيلة هامة لتصحيح 
وظيفة رأس المال بأنه ذا وظيفة جماعية واجتماعية خادماً للمصالح وليس سيداً 
متحكماً. والعمل عنصر مصدراً للكسب وليس رأس المال هو مصدر الكسب الرئيسي 
على أن يتم تشغيل واستثماررأس المال حسب الأصول والقواعد الشرعية الهامة مثل 
قاعدة لا ضررولا ضرار, وقاعدة الغنم بالغرم. تأسس مصرف الواحة استنادا لقرارمجلس 
ادارة مصرف ليبيا المركزي رقم 46 لسنة 2005م, وذلك في شكل شركة مساهمة ليبية 
وتكون اسهمها مملوكة بالكامل لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة وبمبلغ 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
راس مال المصرف 150.000.000د.ل (مئة وخمسون مليون دينار ليبي) . 
(الواحة.2019). 

وقد بدأ المصرف في مزاولة أعماله بتاريخ 2006/6/30م, ومقره الرئيسي في 
طرابلس ولديه اربعة عشر فرعاً ويصدد افتتاح فروع جديدة في مختلف انحاء البلاد. حيث 
ان عدد الفروع التي تقدم خدمات اسلامية تسعة فرعاً. وفي أطار تحويل باقي الفروع 
التقليدية اللي فروع تقدم خدمات اسلامية؛ وللمصرف كذلك شبكة من المراسلين على 
مستوى العالم كما ان المصرف يقدم خدماته المصرفية المتنوعة عبرفروعه لجميع الزيائن 
من أفراد وتشاركيات وشركات ومؤسسات والجهات العامة والخاصة. لتطبيق القانون 
رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن 
المصارف وأضافة فصل خاص بالصيرفة الاسلامية . حيث جاء في الفصل الرابع :أحكام 
خاصة بالصيرفة الاسلامية في المادة المائة مكررة حيث اوضح بان فروع الصيرفة 
الاسلامية هي الفروع الاسلامية التي يعتمدها مصرف تقليدي, لممارسة أنشطة الصيرفة 
الاسلامية .مع مراعاة ان يكون لهذه الفروع مركز مالي مستقل عن المصرف الأم. وان تكون 
تابعة لإدارة خاصة بالصيرفة الاسلامية . يجوز للمصارف المرخص لها بممارسة أنشطة 
الصيرفة الإسلامية: وللمصرف القيام بالعمليات المصرفية المتنوعة والتي من بينها القيام 
بعمليات التمويل للأنشطة الاقتصادية. بما لا ينعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية. 
وذلك باستخدام العقود الشرعية. المضارية. والمشاركة. وبيع المرابحةءوبيع السلم. 
والاستصناع, والإجارة التشغيلية. والاجارة المنتهية بالتمليك. وغيرها من صيغ العقود 
التكميلية: التي تقترحها هينات الرقابة الشرعية بالمصارف وتوافق عليها الهيئة المركزية 
للرقابة الشرعية والقيام بأعمال مصرفية أخري من أعمال الصيرفة الاسلامية التي يسمح 
بها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية . 

حيث قام مصرف الواحة بتمويل اصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة عن 
طريق فروعه التي تقدم خدمات اسلامية عن طريق استخدام مجموعة أساليب وصيغ 
عمليات التمويل والاستثمار المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية كما هي واضحه في 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
الجداول. وهي في شكل بيانات ربع سنويء الا ان بعض الفروع تم افتتاحها حديثا ولم تقوم 
بعمليات التمويل والاستثمار. 


جدول يوضح قيمة التمويلات لفروع مصرف الواحة التي تقدم الخدمات 


الاسلامية في 2021/1/31م 
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جدول يوضح قيمة التمويلات لفروع مصرف الواحة التي تقدم الخدمات 


الاسلامية في 28 /2021/2م 
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لمصدر/ تقارير ادارة الصيرفة الاسلامية - مصرف الواحة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
جدول يوضح قيمة التمويلات لفروع مصرف الواحة التي تقدم الخدمات 
الاسلامية في 2021/3/31م 
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جدول يوضح قيمة التمويلات لفروع مصرف الواحة التي تقدم الخدمات 


الاسلامية في 2021/4/30م 
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المصدر / تقاريرادارة الصيرفة الاسلامية - مصرف الواحة 


يتبين من خلال البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من ادارة مصرف 
الواحة المبينة في الجداول اعلاه بأن التمويلات التي تحصل عليها أصحاب المشروعات 
الصغرى والمتوسطة كانت في عدة أنشطة اقتصادية منها زراعية وصناعية وأنشطة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
خدمية في مجال الصحة ....وغيرها. كان ذلك وفق آليات التمويل الحديثة التي تتوافق مع 
أحكام الشريعة الاسلامية عن طريق فروع المصرف التي تقدم خدمات إسلامية: كل 
حسب قدرته على عمليات التمويل والاستثمار: وان تكون حسب التعليمات والسياسات 
الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي. والمعيار الشرعي المنظم لكل صيغة من صيغ 
التمويل والاستثمار, حيث كان الجزء الاكبر يتمثل في استخدام صيغة المرابحة للأمراء 
بالشراءء وذلك لتلبية طليات واحتياجات أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة من 
مواد خام ومعدات والات لتطوير وتوسيع المشروعات الاستثمارية حيث كان اغلبها في 
النشاط الصناعة بالتحديد. وحسب تعليمات مصرف ليبيا المركزي بان تكون عملية 
التمويل بصيغة المرابحة لا تتجاوز مبلغ 2مليون دينار للمشروع الواحد. وايضا فقد تم 
استخدام صيغ أخري لعمليات التمويل والاستثمارمنها صيغ المشاركة وصيغ السلم. على 
حسب طبيعة ونوع النشاط الاستثماري لأصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة, ولما 
لها من دور كبيروذلك من خلال الإسهام في التنمية المستدامة. فقد يؤسس المشروع 
الصغيرفي نطاق حي سكني أو في المدينة, أو في قرية في الريف وبالتالي فإن آثار المشروع 
الصغير. تكون واضحة جداً في النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي (علام.,22:2000). 

وايضاً للمشروعات الصغرى والمتوسطة مرونة وقابلية لتكيف في مواجهة 
الظروف غير الطبيعية خاصة في أوقات الانكماش الاقتصادي وهذا ما تعجز عنه 
المشروعات الكبيرة والعملاقة .(كاسب. كمال الدين.14-13:2007). 


ولما لتنوع صيغ عمليات التمويل والاستثمار لكي تتناسب مع طبيعة ونوع 
النشاط الاستثمار الاستثماري لأصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة من أهمية 
كبيرة. وذلك لخلق سلع وخدمات متنوعة تلبي احتياجات أفراد المجتمع. والمساهمة في 
القضاء على بعض الظواهر السلبية داخل المجتمع منها ظاهرة التضخم وظاهرة البطالة. 
وامكانية ان تؤسس المشروعات الصغرى في إطا رعائلي أو قرابة أوفي إطا رأ صدقاء أوجيران 
وبالتالي فهي ترفع من درجة التضامن والتكافل الاجتماعي. إلى جانب منحها فرص عمل 
لهؤلاء الأقارب وخاصة الشباب منهم . (الحوات.5:2007) . 

والاعتماد على الدخل الشخصي في التعامل مع العاملين . (لبيب.22:2004). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ع 

حيث يتضح بان للمشروعات الصغرى والمتوسطة القدرة على التوافق مع 
الوضع الاقتصادي الجديد. الذي يتطلب سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق وحركة 
العرض والطلبء والواضح أن المشروعات الصغرى والمتوسطة لها قدرة أكبرعلى النمو 
والتطور من المشروعات والشركات الكبيرة ذات الهياكل المتضخمة: فحداثة سن وخبرة 
الشباب قد لا تساعدهم على إنشاء المؤسسات الكبرى كما ينقصهم رأس المال اللازم 
لذلك, وسيكون للمصارف دو ركبيرمن خلال تعدد وتنوع المنتجات الاسلامية التي تتوافق 
مع أحكام الشريعة الاسلامية وأساليب وصيغ التمويل والاستثمار الحديثة لتلبية 
رغبات أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة ويكون ذلك علي حسب نوع وطبيعة 
النشاط . 


تتائح الدراسة 

بعد الاطلاع على ماتم الحصول عليه من بيانات ومعلومات تاريخية عن 
المشروعات الصغرى والمتوسطة وعلى آليات التمويل الحديثة لهاء وما تم النعرف علية 
من أساليب وصيغ لعمليات التمويل والاستثمار ومدى تناسبها لأصحاب المشروعات 
الصغرى والمتوسطة حيث تبين بأن هناك فرص كثيرة وأساليب ومنتجات اسلامية 

متنوعة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. 

حيث يتطلب الامر إتباع مجموعة من الاشياء التي سوف تودي إلى دعم وتطوير 

المشروعات ما يلي : 

1. تفعيل صناديق الاستثمار التي تم اعدادها بان تكون في شكل دراع مالي وفني 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة وصدرت لها قرارات انشاء بالخصوص. 

2. تبين من خلال الاساليب الحديثة التي تم استخدامها لم تكن متنوعه رغم وجود 
عدة أساليب حديثة تتمثل في المدينات والمشاركات . وهذا مايدل على نقص الثقافة 
المصرفية الاسلامية وتغلغل الثقافة البنكية التقليدية لدى بعض الموظفين 
انخرطوا في العمل المصرفي الإسلامي. وبقيت أساليب العمل التقليدي مترسبة 
فيهم. 

3. يتضح من خلال تاريخ العمل المصرفي الاسلامي بالقوانين والتشريعات الاسلامية 
المنظمة لذلك من قبل مصرف ليبيا المركزي لم يكن هناك ثقافة موجهة للجمهور 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
بالتثقيف المصرفي الاسلامي. تعنى بنفسيرها يثي رظاهرة الريبة والإشكالات 
الشرعية عند المتعاملين. بحجيث يرشح لهم طبيعة الخلاف. ويفسر المبهم. 
ويوضح الغامض. 

4. تقديم الإعفاء للمشروعات الصغرى والمتوسطة من الضرائب على الدخل 
والضرائب المقررة على المشتريات من مستلزمات الإنتاج. ومنح الإعانات والأراضي 
وتوفيرالمعدات وخدمات الماء والكهرياء بأسعارمدعمة. 

5. الاهتمام والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة. 
مراكزتنمية الاعمال. وحاضنات الاعمال المتنوعة. 


6 عقد ندوات علمية متخصصة تجمع بين المختصين في الفقه الاسلامي والاقتصاد 
لتطوير العمل وتلافي التقصير. 

7. للمشروعات الصغرى والمتوسطة دورا كبير في المساهمة في القضاء على الظواهر 
الافتصادية منها ظاهرة البطالة والتضخم و.....غيرها . 
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وقائع المؤتمرالعالمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة لل 
مقترحات وتوصيات الدراسة : 
عملا بالنتائٌ التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة نوصى بالمقترحات التالية : 

1- إنشاء هيئة مستقلة لإقامة وتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة تكون مهمتها 
تقديم الدعم المالي والفني لضمان هذه المشروعات وذلك من خلال تفعيل صناديق 
الاستثمارالتي صدرت لها قرارات انشاء بالخصوص لمساعدة اصحاب المشروعات في 
إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة وتقديم كافة المساعدات سواء الفنية أو 
التمويلية لهذه المشروعات . 

2- استخدام اسلوب الهندسة المالية. لتكييف آليات التمويل الحديئة والدعم اللازم 
من خلال رفع ثقافة الموظفين ومعرفة كيفية تنوع المنتجات لتتناسب مع المشروعات 
الصغرى والمتوسطة. على حسب نوع وطبيعة نشاط المشروع. وتفعيل دور وحدات 
التمويل والاستثمار للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالمصارف حسب تعليمات 
ومنشورات مصرف ليبيا المركزي . 

3- نشرالوعي المصرفي فيما يمخص آليات التمويل الحديثة المتوافقة مع احكام الشريعة 
الاسلامية: التي تتناسب مع نوع وطبيعة نشاط المشروع. وتوضيح ما يئيرظاهرة 
الريبة والاشكالات الشرعية .مما يتطلب الامرتوعية دائمة للموظفين في المصارف 
بأحكام الحلال والحرام» والمعاملات الاسلامية وضوابطها. 

4- الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية لمدة مناسية لكافة العمليات الانتاجية 
والخدمية لأصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة . 

5- قيام الجهات المختصة بشؤون المشروعات الصغرى والمتوسطة بالتوسع في توجيه 
وتقديم المعونات الفنية التي تحتاجها المشروعات الصغرى والمتوسطة القائمة لرفع 
كفاءتها وقدراتهاء ويكون ذلك من خلال حاضنات ومراكزتنمية الاعمال والربط مع 
الجامعات في ذلك . 

6- مئح هزايا تفضيلية من قبل الدولة للمشروعات الصغرى والمتوسطة والي تقوم 
بالتصدير سوى من الناحية التمويلية أوالضريبية . 

7- أعداد الدراسات الازمة لمعرفة وأيضاح دور تلك المشروعات في مساهمتها في النائج 
القومي الاجمالي والقضاء على بعض الظواهر الاقتصادية منها ظاهرة البطالة, 
التضخم., وايضا تخفيف العب على ميزان المدفوعات وتحسين الميران التجاري. ومدى 
قدرتها على خلق سلع وخدمات داخل المجتمع . 
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أمانةاللجنة الشعبية العامة سابقا قراررقم (845) لسنة 7 بإنشاء البرنامج 
الوطني للمشروعات الصغرى . 

أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقا قرار رقم (6) لسنة 2008 بإعادة تنظيم 
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى. 

أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقا قرار رقم (20) لسنة 2005 بتقرير بعض 
الأحكام في شأن الإقراض. 

"2 تقارير متنوعة.ادارة الصيرفة الاسلامية. مصرف الواحة. 2021 م. 

"2 قرارمجمع الفقهالاسلامي.دورته الخامسة, الكويت. 1988م . 

. شبكة قوائين الشرق. العدد13, رقم الصفحة 760», القانون رقم (1) لسنة 
5م بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م . 
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المعوقات والمخاطر التي تواجه المصارف الاسلامية الليبية 
في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة 
د.فؤادالمهدي حسين 4 
مبروكة عبدالجواد النعاس 


5130م 


أ5أ؟ 070 كعاع0]و00 77002001 غدومجم7 مطغ نزرز) ع0 0خ 7(5أن بروناةد عاط[ 
26©0أك-7ناأ 1760 000 [/51770 ودأعمومر ١آ‏ كعاصوط أأجمواذا وواعهز 
أوأع50 0070 أأنرمجمعء عطغ مز عام «أقطة ععموطنهء مخ وعوامرم,6 601 
00 70165 عع (م] اناه او| عدمعء أ مخ ومأغناطأمامم برط أمءجممماعلاعل0 
0 77006 'ع(ع/وعوع/ ع1 .مبزطنا هآ 606 كزه طغببام رو عط و«أدمع م1 
كاأ01715» لزناغد 686 [0 1077 0أنام0م 186 ,لزوناءى أوء ا برا جه عنانامزرعوء0 
807/2220 أأنرواذا «ولإطنا :لزاع 707 كاوط عأجروا١٠‏ «وبرطاا /0 
أمطع مع0ناعهمء لزمناءد 11 عاج89 كنااه0مم8 ومو د80 موبلا عامو8 
«آا ععاضص0طء, ١‏ 077اذا «ولزطتئا ورأعمل دعاءع0]و06 ته 66 ع ؤؤزلاع © وز 676+ 
ادا أعلاع| طوأاط 86 000 .وعدارم 6712 7اناأ0 776 070 أأ70د ود موصت 
|/5770 ععمممأر ما عاضصوط عأجواذا موبرطزا كه ععممعنداع؟ ومع مغ وموء| 

.6121525 77انا أ0 776 0170 


ملخص الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم المعوقات والمخاطر التي تقف حائلا أمام 
المصارف الاسلامية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة للنهوض بدورها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في زيادة معدلات تشغيل الايدي العاملة 
وزيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا. قام الباحثان بدراسة وصفية تحليلية. يتكون 


4 أستاذ مساعد بقسمالمحاسبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الزيتونة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
مجتمع الدراسة من المصارف الإسلامية الليبية وهي: المصرف الإسلامي الليبيء ومصرف 
اليقين. ومصرف النورانء ومصرف الأندلس. خلصت الدراسة إلى وجود معوقات تواجه 
المصارف الإسلامية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. وكذلك إرتفاع 
حجم المخاطريؤدي إلى إحجام المصارف الإسلامية الليبية عن تمويل المشروعات الصغرى 
والمتوسطة. 


الكلمات المفتاحية: المصارف الاسلامية,. المشروعات الصغرى والمتوسطة 


1: الإطار العام للدراسة 
1 المقدمة: 

تعد ليبيا من الدول الريعية التي تعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط. 
فخلال العقود الماضية لم تولٍ الدول اهتماماً كبيراً بلملشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
والتي تلعب دوراً أساسياً في اقتصاد الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء. وهذا ما حذى 
بكثير من الدول المتقدمة إلى دعم وتشجيع هذه المشروعات لما لها من دور محوري في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في النائج المحلي الإجمالي وقدرتها على توليد 
الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قلية ويالتالي تؤدي إلى القضاء على مشكلة 
البطالة وخاصة في الدول النامية (إنبية وعبدالسلام.2020 ؛اجبارة واجبارة. 2016؛ 
شامية. 2016). وتزامننا مع المنشور رقم (1) لعام 2020م الصادر عن مصرف ليبيا 
المركزي بشأن إنشاء ترتيب إداري بالمصارف لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغرى 
والمتوسطة والذي يبرهن على أهمية دعم هذه المشروعات لتؤدي دورها في الاقتصاد الليبي» 
ومنذ صدورالقانون رقم (1) لسنة 2013 بمنع المعاملات الربوية في المصارف الليبية 
أصبح من الضروري البحث عن وسائل وأدوات تمويل جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية تتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. 
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1 مشكةة الدراسة: 

إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا تعاني من عدة مشكلات تحد من 
انتشارها وتهدد استمرارهاء منها صعوية الحصول على التمويل من القنوات الرسمية 
التقليدية. كذلك المنافسة الخارجية. وصعوبة تسويق منتجاتهاء ونقص الخبرة الإدارية 
والفنية لأصحاب هذه المشروعات, وضعف الدارسات الفنية (سويكر. 2009؛ اجبارة 
واجبارة. 2016؛ عبداللهء 2016). وبالتالي هناك الكثير من المعوقات والمخاطر تواجه 
المصارف الإسلامية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة:, وهذا ما أدى إلى ضعف 
اقبال المصارف الاسلامية في ليبيا على تمويل هذه المشروعات نظرا للارتفاع حجم 
المخاطر, خاصةً في ضل الظروف التي تمر بها ليبيا وبالتالي فإن أسئلة الدراسة تتمثل في: 
* هل توجد معوقات تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة في الحصول على التمويل 


المطلوب في ليبيا؟ 
© هل أرتفاع حجم المخاطر يؤدي إلى ضعف إقبال المصارف على تمويل المشروعات 
الصغري؟ 


1 أهداف الدراسة:- إن الأهداف المرغوبة من هذه الدراسة تتمحورحول: 


© بيان أهم المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية الليبية في تقديم التمويل اللازم» 
على جانب ما يواجهه أصحاب المشروعات من حيث الحصول على التمويل 


المطلوب. 
© التعرف على المخاطرالتي تؤدي إلى إحجام المصارف على تمويل المشروعات 
الصغرى والمتوسطة. 


1 فرضيات الدراسة: 
في ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها تسعى هذه الدراسة لاختبار الفرضيات 
الثالية: 
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© الاتوجد معوقات تواجه المصارف الإسلامية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى 


والمتوسطة. 
© لاتوجد مخاطر مرتفعة تؤدي إلى ضعف تمويل المصارف الإسلامية للمشروعات 
الصغرى والمتوسطة. 


1 أهميةالدراسة: 

تلعب المشروعات الصغرى والمتوسطة دوراً بارزاً وهاماً في تطوير كاقة جوانب 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتّي تمثل بدروها مقياس تقدم الشعوب أو تأخرهاء 
لهذا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على المشاكل والمعوقات والمخاطر التي تواجه 
المنشآت في الحصول على التمويل اللازم من المصارف الإسلامية: وبالتالي فإن هناك 
حاجة ماسة إلى إجراء دراسات وبحوث لتقويم هذه التجرية ومحاولة تحديد أهم التحديات 
والمخاطر التي تواجهها. 
6.1 مجتمع البحث: 

يتكون مجتمع الدراسة من القطاع المصرفي في ليبيا وعينة الدراسة من 
المصارف الاسلامية في ليبيا وهي: المصرف الليي الإسلامي ومصرف اليقين الإسلامي 
ومصرف النوران ومصرف الأندلس الإسلامي. 
1 حدودالبحث: 
الحدود الزمانية :في الفترة من شهر 1 / 2021 الى 2021/5م. 

٠1‏ منهجيةالبحث: 
اعتمد الباحثان في هذه الدارسة على المنهج الوصفي التحليلي. بحيث يغظى 
الإطار النظري بالرجوع إلى الكتب والأبحاث والمقالات العلمية بالإضافة إلى الرسائل 
العلمية التي تخص موضوع الدارسة. ويغطَى الجانب العملي من خلال استخدام 
الاستبانة في عملية جمع البيانات لاختبار فرضيات الدراسة وإنجا ز أهدافها والوصول إلى 

النتائٌ والتوصيات. 
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1 الدراسات السابقة ذات الصلة: 
1 دراسة إنبية وعبدالسلام (2020) بعنوان " أهمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة الى تجارب بعض الدول". 

هدفت هذه الدارسة إلى توضيح أهمية النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
بالنسبة للاقتصاد والمجتمع الليبيء و بيان تجارب بعض الدول والوسائل والطرق التي 
انتهجتها لإنجاحها والاستفادة منها وإمكانية تطبيقها في الواقع الليبي. إنتهجت الدارسة 
الأسلوب الوصفي التحليلي لعرض أدبيات الدارسة معتمدة على المارجع والدوريات 
والتقارير الإحصائية المحلية والدولية وذلك لبيان أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد 
والمجتمع . وأيضا تستخدم المنهج المقارن بيان تجارب بعض الدول من حيث اهتمامها بهذا 
القطاع ومدى نجاحه وبالتاللي مساهمته في التنمية الاقتصادية. من أهم النتائج 
والتوصيات أنه يجب تحديد مفهوم هذا القطاع بشكل دقيق ومحدد. و أنه يجب على 
الدولة ان تهجئ المناخ الملائم من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة, وأيضا توفير مؤسسات مالية أوحث القائم منها على تمويل هذه 
المشاريع . وتأسيس مؤسسات داعمة لعمل هذه المشروعات لتقديم اللازم لضمان 
نجاحها. 
1 دراسة باكر(2017) بعنوان "دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة: دراسة حالة البنك الوطني الجزائري" . 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المصارف في تمويل المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة في الجزائر عبردراسة حالة أحد المصارف الجزائرية, وقد توصلت 
الدراسة إلى حيوية وأهمية هذه المشروعات على المستوى الاقتصادي الجزائري الأمرالذي 
أدى إلى ارتفاع وتيرة التمويلات المقدمة لهذا القطاع. وقد صاحب ذالك زيادة في قيمة 
الضمانات المطلوبة من المصارف لاسترجاع هذه التمويلات وقد انتهت الدراسة إلى ضرورة 
تدعيم دور صناديق ضمان القروضء وإعفاء المشروعات الصغرى والمتوسطة في بداية 
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0 وقانع المؤتمرالعلمي المصاحب الملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى وال متوسطة ل 
نشاطها من تقديم الضمانات, ومنح المصارف المشاركة في تمويلها اعفاءات ضريبية 
تدعيماً وتشجيعاً لها على المضي قدماً في تقديم تمويلاتها للمشاريع الصغرى والمتوسطة. 


1 دراسة الجويفل (2013) بعنوان "دورالبنوك الإسلامية في تمويل المنشآت 
الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم" 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المصارف الإسلامية في تمويل 
المشروعات الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم. واتبع الباحث في هذه الدراسة الأسلوب 
الوصفي التحليلي. وقد تم التوصل إلى النتاتٌ الثالية: يوجد دور للمصارف الإسلامية في 
تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة الحجم, ووجود مجموعة من المعوقات التي تواجه 
المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة الحجم. ومن أهم التوصيات 
التي توصل إليها الباحث هي أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي عامل أساسي في 
باح أداء المصارف عموماً والمصارف الإسلامية خصوصاً. وعلى السلطات المختصة 
المساهمة في إنجاح المصارف الإسلامية لما لتلك المؤسسات من تأثير كبير في تجميع 
المدخرات وإيجاد البديل المحلي لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة الحجم, وعلى 
المصارف الاهتمام بالتخطيط ودعم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتوقع 
تمويلها بالمشاركة. وهذا يحتاج استراتيجية تقتضي بالتنحول من المرابحة إلى المضاربة 
والمشاركة. ويجب أن تكون الصيغ التي يتم اعتمادها للمشاركة وللمضاربة واضحة 
التطبيق العلمي. بعيدا عن الكتابة النظرية المجردة والغامضة. 


1 دراسة حناش (2013) بعنوان "البنوك الإسلامية ودورها في تمويل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بينك البركة فرع قسنطينة" 

تعالج هذه المذكرة موضوع المصارف الإسلامية ودورها في تمويل المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة بهدف معرفة مدى نجاحها في القيام بهذه الوظيفة. وقد توصلت 
الباحثة إلى نتاتحٌ أهمها أن المصارف الإسلامية في الجزائر تتسم بالإيجابية والتنموية 
الاجتماعية والاستثمارية بهدف تحقيق التوازن بين الربحية المحققة لديها وتكافل المجتمع 
الإسلاميء وتوصلت أيضاً إلى وجود مجموعة متنوعة من صيغ التمويل للمشاريع 
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الصغرى والمتوسطة تتمثل في المشاركات بأنواعها والبيوع بأشكالها والإيجارات, وبالتالي 
وضعت الباحثة توصيات لعل أبرزها تكمن في ضرورة التزام المصارف الإسلامية بالقواعد 
والضوابط المصرفية السليمة وخاصة فيما يتعلق بالملاءة المصرفية وقوة رأس المال 
وأهمية سن تشريعات ومبادئ وقواعد تنظيمية تأخذ بعين الاعتبار خصائص المصارف 
الإسلامية. كما لابد من توحيد أدوات وطرق العمل المصرفي الإسلامي وأساليب إدارتها. 


50.1 دراسة الحكيم (2003) بعنوان "دور المصارف الإسلامية في تمويل 
المشروعات الصغيرة. دراسة لدور العقود الاسلامية في التمويل " 

ولقد هدفت هذه الدراسة إلى استعراض العقود الي تجريها المصارف الإسلامية 
والتي تتناسب مع المشروعات الصغرى. وتوضيح الفرق بين الصيغ الإسلامية والربوية. 
وبيان مدى أهمية التمويل وفق هذه العقود. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من 
النتائٌ أهمها أن لجوء المشروعات الصغرى إلى سد احتياجاتها التمويلية من خلال الصيغ 
التي تقدمها المصارف الإسلامية أفضل من لجوئها إلى التمويل بالصيغ الربوية التي تقدمها 
المصارف التجارية, وذالك لما يتوفر في الصيغ الإسلامية من الاستقرار والمرونة وتحقيق 
الأرباح للمشروعات الصغرى. حيث ركزت هذه الدراسة على أهمية دور العقود 
الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغرى. وكذا دور المصارف الإسلامية في تمويل هذه 
المشاريع باعتباره من أهم مصادر التمويل الاستثماري. وتقييم أهم الصيغ المستخدمة في 
التمويل ومدى كفاءتها مع التركيز على الصيغ الأكثر ملائمة للمشروعات الصغرى و 
المتوسطة. 
1 التعليق على الدراسات السابقة: 

لاحظ الباحثان تنوع الدراسات التي تمت على المصارف الإسلامية وتأثيرها على 
المشاريع الصغرى والمتوسطة من عدة زوايا وفي عدة فترات زمنية مختلفة وعدة بلدان 
كالأردن واليمن والجزائر. ومن منظور اقتصادي وآخر اجتماعي أو شرعي. أما بالنسبة 
لليبيا فقد اقتصرت هذه الدراسات على منشورات علمية موجزة ومقتضبة. وعلى هذا 
الأساس جاءت هذه الدراسة استكمالا لما سيق وتطبيقاً له ميدانيً على مصارف إسلامية 
ليبية ولعل هذا ما يميزهذه الدراسة عن مثيلاتها. 
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0.2 الجانب النظري للدراسة 


٠2‏ هفهومالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: 

أصبحت المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الآونة الأخيرة تلقى اهتماماً عالمياً 
نظراً لما تقدمه من فرص عمل وتحسين الدخل. وقد سعت كافة الجهات الحكومية 
والمنظمات الغيرحكومية, والقطاع الخاص إلى توفيرالبنية التحتية للمؤسسات الصغرى 
والمتوسطة كي تنمو وتزدهر. ويسعى معظم الباحثين لإيجاد مفهوم دقيق لذلك لا يمكن 
تحديد تعريف معين لها استنداً لمعيار واحد. حيث يعكس هذا التنوع في المعاييرتعدد 
الخصائص التي تتميزبها المؤسسات الصغرى والمتوسطة:, الأمر الذي أدى إلى اختلاف 


التعاريف بين الدول (حناش.2013.ص 22). 


2 تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة: 

صعوبة تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة يرجع إلى التنوع الاقتصادي 
والقانوني للدول؛ وتبقى إشكالية تعريف هذا الصنف من المؤسسات رهيئة معاييرها 
الحجمية. ويمكن إجمال صعوبات تعريف قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى 

مايلي : 

1. اختلاف مستويات النمو: وخصوصاً بين الدول. فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في 
الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمانيا تعتبر كبيرة في الدول 
النامية كالجزائر والأردن وليبيا مثلاً. كما أن شروط النمو الاقتصادي والاجتماعي 
تختلف من فترة لأخرى بالاضافة إلى أن المستوى التكنولوججي يحدد بدوره أحجام 
المؤسسات الاقتصادية ويعكس التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي 
(دمدوم.2000.ص158). 

2. تنوع النشاط الاقتصادي: يبقى تحديد حجم المؤسسة مرتبطة بطبيعة النشاط 
الذي تزاوله. حيث أن بعض الصناعات تعتمد على الكثافة في العمل. والبعض الآخر 
يمتاز بالكثافة في رأس المال» فعلى سبيل المثال تعريف مؤسسة متوسطة الحجم 
ذات طابع تجاري يختلف عن تعريف مؤسسة أخرى في نفس الحجم ولكن ذات طابع 
صناعي. لهذا من الصعب أمام اختلاف أوجه النشاط الاقتصادي إيجاد تعريف واحد 
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للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يقوم على أساس عدد العمال 
(حسن.2002.ص15). 

3 تعدد فروع النشاط الاقتصادي: يتفرع كل نشاط اقتصادي حسب طبيعته إلى عدد 
كبير من الفروع الاقتصادية. فينقسم النشاط التجاري مثلاً إلى التجارة بالجملة 
والتجارة بالتجزئة: أو إلى التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. وينقسم النشاط 
الصناعي بدوره إلى مؤسسات الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية وكل منها 
يضم عدد من الفروع الصناعية: منها المؤسسات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج 
والمؤسسات الكيماوية وغيرهاء وتختلف كل مؤسسة حسب فرع النشاط الذي تنتمي 
إليه. من حيث كثافة اليد العاملة وحجم الاستثمارات الذي يتطليه نشاطهاء 
فمؤسسة صغرى أومتوسطة تنشط في صناعة الحديد والصلب تختلف عن مؤسسة 
أخرى في الصناعات الغذائية أو المؤسسات النسيجية من حيث الحجم 
(عزين2011.ص76). 

4. تعدد الأطراف المعنية بها: لقد تعددت تخصصات المهتمين بموضوع المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة,. بحيث نجد علماء الاقتصاد بالدرجة الأولى؛ علماء الإدارة. 
المستثمرين والحكومات التي تعتمد على مهارات المختصين في المجال القانوني 
(برنوطي.17:»2005إلى 20). 


في ليبيا عرقت وزارة الصناعة (2013) المشروعات الصغرى والمتوسطة على 
النحوالتالي: 

المشروعات الصناعية الصغيرة (متناهية الصغر): هي المشروعات التي لا تزيد 
قيمة االاصول الثابتة فيها (الالات والمعدات ) على 250.000 د.ل وعدد العمالة فيها لا 
يتجاوز10 أفراد ٠‏ 

المشروعات الصناعبة الصغرى: هي المشروعات التي لا تزيد قيمة االاصول 
الثابتة فيها(الالات والمعدات) على 1,)000.000 د.ل وعدد العمالة فيها لا يتجاوز 50 


فرد. 
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المشروعات الصناعية المتوسطة: هي المشروعات التي لا تزيد قيمة الأصول 
الثابتة فيها (الالات والمعدات) على 0005.000 د.ل وعدد العمالة فيها لا تتجاوز 80 


قرد. 


2 الأهمية الاقتصادية للمشروعات الصغرى والمتوسطة: 

تؤدي المشروعات الصغيرة والمتوس طة دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء حيث تشكل ما نسبته 
0 تقريبا من المنشآت في العالم (عبد الله. 2016.ص 154)., فمثلاً هناك حوالي 16 
مليون شركة صغيرة أورويية توفر أكثرمن 66 من جميع فرص العمل المتاحة في الدول 
الأوروبية, وفي اليابان يتم توظيف ما يقارب 73 من القوى العاملة الصناعية في 
المشاريع الصغرى والمثو سطة التي تعمل في مجال الصناعة ( شامية, 2016.ص6). إلى 
جانب ذلك فإن المؤوسسات الصغرى والمتوسطة تساهم في زيادة الدخل وتنويعه ورفع 
كفاءة استخدام رأس المال لأن إدارة المشروع مرتبطة مياشرة بملأكه. مع امكانية 
الاشتراك في تغذية المشاريع الكبيرة بالمنتجات الوسيطة خاصة في الدول المتقدمة . وجدير 
بالذكرأن المؤوسسات الصغرى والمتوسطة تكون منطلق للإصلاح الاقتصادي في الدول 
النامية (جويفل. 2013.ص21). 

وتساهم المشروعات الصغرى والمتوسطة في تعيئة المدخرات المحلية. وحسن 
توظيفها حيث تعتبرأحد القنوات الهامة لتعبئة وجذب مدخرات الأفراد وتحويلها إلى 
استثمارات منتجة بدل من الاحتفاظ بها جامدة نتيجة: ودما أن معظم تمويل هذه 
المشروعات يعتبرتمويلاً ذاتي] فإن ذالك يؤدي إلى إنتشار مثل هذه المشروعات وتوسيع 
قاعد الملكية في المجتمع وينعكس ذالك في شكل زيادة الشعور بالإنتماء والمساهمة في 
العمل والإنتاج (عيد الله 2016.ص154) . 

كما تساعد هذه المشاريع على زيادة الناتج القومي للدولة فإن الصناعات 


الصغيرة في الهند على سبيل المثال توف رأعمال لحوالي 17 مليون موظف وعامل ينتجون 
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مايعادل 107 ملياردولارأي بنسبة 10 من الناتج القومي في الاقتصاد الهندي. وتشكل 
المشاريع الصغيرة في اليابان ما يعادل 52 من الناتج الصناعي الياباني. (شامية, 
6 .,ص6). 

وتساهم المشاريع الصغرى والمتوسطة في تنمية الصادرات وتقليص الواردات 
وهذا يؤثرإيجاباً على ميزان المدقوعات: قفي يلدان شرق أسيا مثلاًنُقدر صادرات المشاريع 
الصغرى والمتوسطة فيها بجوالي 7/40 من مجموع الصادرات كما تساهم في زيادة القيمة 
المضافة وبالتالي تزايد حصتها في إجمالي الناتج الوطني الخام (أمين وعبد 
المجيد.2017.ص6). 

أما في ليبيا فإن القطاع الخاص فيها بما في ذالك المشاريع الصغرى والمتوسطة 
يعتبرصغيرللغاية ولايشكل سوى 05 تقريبا من إجمالي النائج المحلي وحوالي 14:؛ من 


الوظائف (البرنامج الوطني.2016.ص 25). 


2 المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغرى والمتوسطة: 
تعاني أي مؤسسة سواء كانت صغيرة أو متوسطة من مجموعة من المشاكل 
والعراقيل التي تعترض طريقها من بدايته وتتمثل في: 
1 -المشاكل المالية: 
تعاني المشروعات الصغرى والمتوسطة من صعوبة الحصول على التمويل من 
المصارف سواء الاسلامية أوالتقليدية بسبب مايلي (القيسي.2015.ص 27): 
أ. إرتفاع المخاطر المصرفية المرتيطة بإقراض المشاريع الصغرى والمتوسطة:ء لارتفاع 
نسبة فشلها وقابليتها للتعثربفعل التغيرات الاقتصادية التي يتعرض لها السوق . 
ب. عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات اللازمة للحصول على التمويل 
وهذه الضمانات تعتبرمن أهم متطلبات الحصول على التمويل في المصارف . 
ج. يؤدي إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة إلى إرتفاع التكاليف الإدارية مما يؤثر 
سلباً على أرياح المصرف. 
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تحيزالمصارف لصالح المشروعات الكبيرة. حيث يوجد بينها في أغلب الأحوال روابط 


د 
ومصالح مشتركة, وتأخذ هذه الروابط شكل الإدارة المشتركة والملكية المشتركة 
والصفقات المشتركة. 

ه. عدم وجود معاملة تفضيلية للمشروعات الصغرى والمتوسطة من المصارف سواء في 
سعر الفائدة أو نسبة الرج أو مدة السداد. إضافة إلى ضعف خبرةٍ المنشات الصغدر 
والمتوسطة في مجال إدارة الأعمال. وعدم الدراية الكافية بأساليب التسويق» وعدم 
سلامة الهيكل التمويلي لهذه المشروعات مما يجعل رأس المال المدفوع الظاهر في 
المبزانية ضْئْيلًا تحسباً للمساءلة الضريبية. 

2.المشاكل الإدارية: 


تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة الكثيرمن المشاكل الإدارية. نوجز أهمها 


فيمايلي (جوادء2007.ص103-102): 


.ُ 


صعوبة اجراءات التأسيس: يتعرض المستثمرون في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
إلى اجراءات إدارية معقدة وطويلة تصل أحياناً إلى انسحاب المستثمرين من تنفيذ 
المشروع بسبب بعض القوانين والأنظمة المطبقة التي لا تراعي ظروف المستثمر 
الصغير. 

تعدد الجهات المتعامل معها: كمصالح كل من التأمينات الاجتماعية. الصحة 
والبيئة ...الخ. 

غياب التنسيق: ويكون غياب التنسيق بين الجهات العاملة بالمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. 

مشاكل محاسبية: حيث غالباً ما يكون صاحب المؤسسة الصغرى والمتوسطة غير 
مُلم بالقواعد والاجراءات المحاسبية. مما يسبب له المشاكل مع بعض الجهات 
كمصلحة الضرائب. 

عدم معرفتها باساليب التعامل مع الجهات الرسمية: كمصلحة السجلات التجارية 
والصناعية, مما يؤدي إلى طول فترة إنجازالمعاملات. 

ضعف المعلومات والإحصاءات لدى هذه المؤسسة: خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات 
المنافسة. شروط السلع المنتجة. لواتٌ العملء المنافسات الاجتماعية . وغيرذالك من 
البيانات والإحصاءات اللازمة لتسي رأعمالها على أكمل وجه. 
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أما عن المؤسسات الليبية في هذا الصدد فإنها تتسم بعدم التطور في العمليات 
الإنتاجية. وتوجه محدود بالنسبة للعملاء والتسويق. وا نخفاض إنفاق الشركات على 
الأبحاث والتطوير وعدم كفاية تدريب العاملين. وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق 
العالمية» وعدم إعطاء الاهتمام الواجب للجودة والكفاءة. وتترجم كل هذه السمات إلى إداء 
ليبيا الضعيف بالقياس إلى أقرانها في المنطقة والعالم ولتحفيز الإنتاجية وزيادة عدد 
العاملين والابتكار في قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة,. يجب أن تحسن ليبيا من 
مستوى تطور وحرفية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ليبيا من خلال الارتقاء بقدرة 


أصحاب المؤسسات على الإدارة (البرنامج الوطنيء2016.ص 29). 


3-المشاكل القانونية: 

لعل أكثرالمشاكل القانونية التي تعاني منها الشركات الصغرى والمتوسطة هو 
غياب التشريعات القانوذية الي تختص بتنظيمها ودعمها وحمايتهاء وانعدام وجود 
مؤسسات رسمية أو نقابات واتحادات تهتم بمصالح هذه المشاريع 
(القيسي.2015.ص27). 

وهذا ما ينطبق على ليبيا حيث لا توجد قوانين وتشريعات تختص بالمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة, باستثناء بعض القوانين التي حددت شكل وحجم هذه المؤسسات» 
ولا توجد نقابات تنظم عملها وتهتم بمصالحها. 
4.لمشاكل الفنية: 

إن المشاكل الفنية التي تواجهها الشركات الصغرى والمتوسطة ناتجة عن اعتماد 
المؤسسة على القدرات والخبرات الفنية لصاحبها والتي تكون غالباً ضعيفة ومتواضعة 
مما يولد تعثرات في سير المشروع. أما في حالة تعدد الأفراد الموجهين للمؤسسة فإن 
احتمال التضارب في الاستشارات الفنية وضبابية التوجيه سيرتفع. أضف إلى ذلك عدم 
نوفرالهيئات والمراكز التي تقدم المعلومات الفنية اللازمة لإقامتها بشكل صحيح (أمين 
وعبدالمجيد.2017.ص8). إلى جانب ضعف الدعم الناتٌ عن توجيه اهتمام 


استراتيجيات التنمية الصناعية في العقود السابقة؛ وفي معظم | لدول العربية نحو 
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الصناعات الثقيلة والمتوسطة. مما يسبب في حرمان المؤسسات الصغرى من أي دعم أو 
اهتمام بها؛ إلى جانب محدودية المستوى الفني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي 
جعلها تتمركز في معظم الأحيان في المناطق الريفية أوالمدن الصغيرة» ويالرهم من أن هذا 
التمركز يعد أحد المزايا والمواصفات الإيجابية إلا أن ذالك جعلها محرومة من الخدمات 
الأساسية التي من شأنها زيادة فاعلية هذه المئؤوسسات وتطويرهاء وكذا تسويق إنتاجها 
إلى ماهومن الحدود الضيقة المتواجدة فيها تلك المؤسسة (مجيد وعارف.22006 
ص 1016 -1017) وهذا ما ينطيق على ليبيا أيضاً كونها من الدول العربية النامية التي 
تفتقر كذلك وبشكل كبيرللمستوى الفني المطلوب وتركيزها على الاهتمام بالصناعات 
الكبيرة دون الصغرى والمتوسطة. 


5 . المشاكل التسوبقية: 
تتمثل الصعويات التسويقية فيمايلي (قوريش,2006.ص 1049): 

أُ.. عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك الداخلي (المحلي) والخارجي 
بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات فضلاً عن ضيق السوق المحلي. وعدم اتباع 
الأسلوب العلمي الحديث في مجال التسويق. ونقص الكفاءات التسويقية وعدم 
الاهتمام بإجراء البحوث التسويقية خاصة في مجال دراسة الأسواق وأساليب 
النقلء التوزيع» التعبئة التغليف وأذواق المستهلكين. ...الخ: الأمر الذي يحد من 
قدرة هذه المؤوسسات على تسويق منتجاتها. 

ب. تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية الممائلة بدافع التقليد والمحاكاة. مما 
يحد من حجم الطلب على المنتجات المحلية . 

ج. عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي إلى منافسة المنتجات 
المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية: وقيام بعض المؤسسات الأجنبية باتباع 
سياسات إغراقية لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج 
المحلي مما يؤدي إلى ضعف الموقف التناقسي للمؤسسات الوطنية. 

د. نقص المعلومات والاحصاءات المتاحة لدى هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق 
بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة. 

ه. عدم وجود مؤسسات متخصصة لتسويق منتجات هذا القطاع ‏ 
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و 


عدم القدرةٍ على القيام بعمليات الدعاية والإعلان الكافية لمنتجات هذه المؤسسات 
في الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف تلك العمليات. 

عدم وجود دراسات للأسواق الخاصة من حيث الحجم. وطبيعة الأسواق وكذا 
طبيعة المنافسة التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة . 

عدم التطويرفي مواصفات المنتج بما يتلاءم مع ذوق المستهلكين. 


إلى جانب هذه المشاكل العامة توجد مشاكل خاصة بالمشروعات في ليبيا وتتمثل 


في عدم استقرار الحكومة والقوة العاملة التي لم تحصل على تعليم كاف. والبيروقراطية 
الحكومية التي تتسم بعدم الكفاءة وعدم الاستقرار السياسي والفساد (البرنامج 


2 متطلبات نجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة: 


لكي تنجح المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتستمر لابد من تحقق عدة عوامل 


متعلقة بالبيئة الداخلية والخارجية للمشروع ويمكن إجمال هذه المقومات فيما يلي: 


.1 


توفر روح الريادة والمبادرة حيث يتعين تشجيع الأفراد الصغار أصحاب القدرات 
والمهارات الفنية والمالية العالية كي يبدؤوا في مشروعاتهم الخاصة. وتغييرميلهم 
الاجتماعي من التقليد والمحاكاة إلى المجازفة والمخاطرة وانتهاز الفرص للوصول إلى 
العمل المستقل الحر(شامية.2016.ص7). 


. أن يكون صاحب المشروع قد اختار الفكرة الاستثمارية المناسية وقام بتقييمها 


وإعداد دراسة الجدوى بطريقة علمية صحيحة واتخاذ القرار الاستثماري المثناسب 
بحيث يقلل التعرض لمشاكل لاحقة لاسيما أثناء مرحلة التشغيل. 


. توفر الكفاءة الإدارية والتي تتمثل بقدرة الإدارة على التجاوب والتأقلم والتغير مع 


الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتطورفي مجال تكنولوجيا المعلومات, وقدرتها 
على إحداث التغيروالتطور لصالح المشروع وتوفير اليد العاملة الماهرة والتخطيط 
والتنظيم والمراقبة لسير العمل وتطوير العمليات والتنبوء بالمستقبل ووضع آلية 
وسياسة صحيحة لتعزيز القدرة التنافسية (إجبارة واجبارة.2016.ص 115). 


٠‏ توافرالمعلومات الإدارية والتسويقية الفنية ؛ويكون ذالك عن طريق مراكز التثقيف 


والتدريب والمعاهد الفنية والمؤسسات الخدمية لتطوير الأعمال بما يضمن اتباع 
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المشروع للسياسات والخطط السليمة التي تمكنه من التطور والنمو 
(فرحان.2003.ص 28): ولتكتمل الصورة يجب على صاحب الشركة الصغرى أو 
المتوسطة كما أشار(شامية.2016.ص 8) بضرورة توفيرمعلومات عن احتياجات 
السوق من سلع وخدمات بواسطة المؤسسات المختصة بالبحث وتقديم 
الاستشارات المطلوبة. وهذا ينصب في خانة الإنفاق على البحث والتطوير لمواكبة 
المستجدات على كافة الأصعدة. ١‏ 

5. الدعم المصرفي؛ ويكون عن طريق نشر الوعي المصرفي وتوفير البرامج التمويلية 
الكافية لدى المصارف ومؤسسات التمويل في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة . 

6. الدعم الحكومي؛ سواء كان هذا الدعم عن طريق التشريعات أو الدعم المادي أو 
الدعم المعنوي (فرحان.2003.ص28).: وهذا الدعم المعنوي كما وصفه 
(شامية.2016.ص8) بحاضنة الأعمال التي يتم إشغالها بمجموعة من الراغبين في 
بدء مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة بهم لفترة محددة لاتزيد عن الثلاث السنوات 
لتقديم المعوئة والإرشاد للانطلاق في السوق. 

٠.3‏ الجانب العملي للدراسة 

3- مجتمع وعينة الدراسة: 

يقصد بمجتمع الدراسة "جميع الأفراد أو الأشخاص الذين يكونون موضوع 
مشكلة البحث" (عبيدات وآخرون.2003.ص 109) ولتعذرجمع البيانات من المجتمع 
بالكامل لاعتبارات تتعلق بالتكلفة والوقت,. لذا رُؤْي أن يتم تجميع البيانات باستخدام 
عينة قصدية من العاملين بكل من إدارة التمويل والاستثمار وإدارة الشركات وإدارة 
الافراد وإدارة التسويق حسب الهيكل التنظيمي لكل مصرف من: المصرف الليي الإسلامي 
والنوران والأندلس واليقين الإسلامي. نظرا لد ر ايتهم بالمشروعات المتوسطة 
والصغرى فهم يمثلون الشريحة التي يمكنها الإجابة على أسئلة 
الاستبيان. وفيما يخص المتطلبات الإحصائية؛ اقترح (2003) 5618180 أن يكون 
حجم العينة ما بين 30 و500 مفردة؛ وأن يكون على الأقل عشر أضعاف عدد متغيرات 
الدراسة. ولزيادة نسبة الردود المتوقعة؛ تم توصيل الاستبانات للمشاركين مباشرة 
وطلب منهم عدم مناقشة الأسئلة والإجابات مع زملائهم وإعادتها عقب الإنتهاء من 
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ملئها مباشرة. ويوضح الجدول التالي عدد الاستبانات الموزعة وتلك المستردة وفق 
المصارف. بلغ عدد الاستبانات الموزعة 80 استبانة تم استرداد 72 استبانة: وجد منها 
إستبانه واحدة غير صالحة للتحليلء ويا لتالي فإن عدد الاستبانات المستخدمة في الدراسة 
1/استبانة وهو عدد كافي احصائياً . ويعرض الجدول رقم (1.3) عدد الاستبانات الموزعة 
والمسترجعة وصالحة للتحليل الاحصائي. 
جدول رقم 1.3 - عدد الاستبانات الموزعة 
والمسترجعة والصالحة للتحليل الاحصاني 
الاستبانات الاستبانات الاستبانات الصالحة 
لصت | سيض ١‏ نط | شي 
2.3 - خطوات تصميم وبناء الاستبانة: 
استخدمت الاستبانة ذات الأسئلة محددة الاجابة (المغلقة ) كأداة لجمع 
بيانات الدراسة, وتم إعداد هذه الاستبانة كخطوة أولى من خلال استنياطها نصوصها 
من الدراسات السابقة:؛ والاستعانة بدراسة كل من (عبد الساوي.2012) 


و(جويفل:2013) عرض الباحثان لاحقاً الاستبانة في صورتها الأولية على عدد أثنين من 
المحكمين ؛ فتفضلا مشكورين بإبداء أراهم حول مناسية الاستبانة لغرض الدراسة؛ 
ملائمة فقراتها من حيث الصياغة والمضمون؛ ووضوح وسلامة اللغة. تم إعادة صياغة 
الاستبانة بعد أخذاً بأراء المحكمين؛ فتكونت الاستبانة في صورتها النهائية من قسمين: 
الأول؛ خصص لعرض صفات شخصية لعينة الدراسة شملت كل من: الوظيفة,. المؤهل 
العلميء الخبرة, التخصص العلميء وتناول القسم الثاني للإجابة عن فرضيات الدراسة 
بحجيث ضمت كل فرضية سبع فقرات. تم استخدام المقياس الخماسي المندريج (مقياس 
ليكرت 8]4أ-ا) لقياس مدى موافقة المشاركين على كل فقرة من الفقرات بحيث تقيم 
عبارة غيرموافق بشدة ب 5: غيرموافق ب 4. محايد ب 3. موافق ب 2, وموافق بشدة ب 1. 


واعتمدت الدراسة على هذا المقياس في اختبار الفرضيات ولتحديد طول فترة المقياس 
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المستخدم في محاور الدراسة (الحدود الدنيا والعليا) تم حساب المدى. والذي تم تقسيمه 
على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفترة. بعد ذلك تم إضافة قيمة 
طول الفترة إلى ا قل قيمة في المقياس كوذها ا لحد الادنى للفترة الأولى وهي الواحد. وذ لك 
لتحديد الحد الأعلى للفترة الأولى وهكذا لباقي الفترات كالتالي: 

المدى : الحد الأعلى للمقياس - الحد الأدنى للمقياس - 1-5 -4 

طول الفترة - 80.02 

الحد الأعلى للفترة 2 الحد الأدنى + طول الفترة 

وبذلك يكون الحد العالي للفترة الأولي - 1 + 0.80- 1.80 وهكذا لباق الفترات. 

وقد تم استخدام المعيارالتالي للحكم على رأي عينة الدراسة : 

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( 1 ) إلى (1.80) تكون الدرجة ( غيرموافق بشدة). 
إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من (1.81) إلى (2.60) تكون الدرجة (غيرموافق). 
إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من (2.61) إلى (3.40) تكون الدرجة (محايد) 

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من (3.41) إلى (4.20) تكون الدرجة (موافق). 

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من (4.21) إلى (5.00) تكون الدرجة (موافق بشدة) 
حيث ستكون تساؤلات الدراسة مقبولة عندما يكون المتوسط الحسابي يساوي أوأكبرمن 
(3.41) بحسب المقاييس المتبعة وهي نسب تساوي أواكبرمن 68.2/. 


3- إختبار صدق وثبات الاستبانة: 

يهدف هذا الإختبار إلى قياس قدرة الاستبانة على قياس ما صممت من أجله. 
ولتحقيق ذلك يتم اختباركل من الاتساق الداخلي ومعامل ثبات الاستبانة على النحو 
التالي: 


3- الاتساق الداخلي: يقصد به قوة الترابط بين كل فقرة من فقرات القسم مع 
الدرجة الكلية لهاء وتعرض الجداول الثالية (2.3, 3.3) نتاتٌ الاتساق الداخلي مبينة 
معاملات الارتباط عند مستويي معنوية (005:0.01) وتبين النتاتٌ ترابط فقرات كل 
قسم مع درجته الكلية. 
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لح وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


جدول رقم 2.3 - قيم معاملات الارتباط بين 
فقرات الفرضية الاولى ودرجتها الكلية 


الفقرة 


لاتقبل المصارف الإسلامية تمويل المشاريع 


الصغرى والمتوسطة في كل أنواع الأنشطة 
التجارية. صناعية. زراعية ...الخ 


طول مدة القرض يحرم المشاريع الصغرى 
3 | والمتوسطة من الحصول على التمويل من 


المصارف الإسلامية. 


تحديد المصارف الإسلامية حد أقصى لفترة 


المتوسطة للوصول للتمويل. 
ضعف الكفاءة الإدارية والخبرة لأصحاب 
المشاريع الصغرى والمتوسطة يحد من قدرة 
المصرف على تَقَديٍ 
اشتراط المصارف الإسلامية وجود المشاريع 


المشاريع من الحصول على التمويل. 


0 التمويل. 


** معامل الارتّباط دال احصائيا عند مستوى دلالة (0.01) 


حجم القروض المطلوبة يخرجها من دائرة المشاريع 
المتوسطة والصغيرة حسب سياسة المصرف. 


4 الاقتراض يحرم الكثيرمن المشاريع الصغرى و 


القروض لهذه المشاريع. 
6 | المتوسطة الصغيرة في مناطق معينة يحرم هذه 


عدم وجود الضمانات الكافية وإقفال السجل 
7 | العقاري يحرم هذه المشاريع من الحصول على 


.662** 


.55** 


.88*“* 


0 


0 


.0 


يتضح من الجدول (2.3). والذي يعرض معاملات ارتباط فقرات الفرضية 


الاولى المتعلقة بمعوقات تواجه المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع المتوسطة 


والصغرى مع درجتها الكلية: أن الفقرات ترتيط مع الدرجة الكلية عند مستوى معنوية 


(0.01) ممايدل على الاتساق الداخلي بين الفقرات. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
جدول رقم 3- قيم معاملات الارتباط 
بين فقرات الفرضية الثانية ودرجتها الكلية 
5 50 معامل | مستوى 
الرقم الفقرة الارتباط | الدلالة 
ضعف العائد من المشروعات الصة لتوسطة يود 
1 دمن المشروعات اقرف 06 يؤثر «06و7, | 000. 
على تمويلها من قبل المصارف الإسلامية. 
عدم وجود البيئة القانونية وأدوات تنفيذ الاحكام 


2 | يضاعف من مخاطر تمويل المشروعات الصغرى **784. | 000. 
والمتوسطة. 
7 ارتفاع نسبة التعثرالمصرفي المتعلق بهذه المشروعات 867٠+‏ | 000. 


يحرمها من فرصة الحصول على التمويل المطلوب. 
لااتوجد طريقة لتقاسم المخاطر مع أطراف أخرى ذات 
4 أالصلة بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وهذا ما **709. | 000. 
يجعل المصارف الإسلامية تحجم عن تقديم التمويل. 
ارتفاع تكاليف متابعة وصعوبة استرداد المبالغ من 
5 |أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة يقلل من **730. | 000. 
احتمالية اقبال المصارف الإسلامية على التمويل. 
لاتوجد حماية لهذه المشروعات من منافسة المنتجات 
6 | البديلة مما يرفع من مخاطر التمويل بالنسبة للمصارف **800. | 000. 


الإسلامية. 
عدم استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني 
7 ! يضاعف من مخاطر تمويل المشروعات الصغرى **839. | 000. 


والمتوسطة. 


** معامل الارتياط دال احصائيا عند مستوى دلالة (0.01) 


يتضح من الجدول رقم (3.3).: والذي يعرض معاملات ارتباط فقرات 
الفرضية الثانية المتعلقة بارتفاع حجم المخاطر يؤدي إلى ضعف تمويل المصارف 
الإسلامية للمشروعات الصغرى والمتوسطة مع درجتها الكلية. أن جميع الفقرات ترتبط 
مع الدرجة الكلية عند مستوى معنوية (0.00).: مما يدل على الاتساق الداخلي بين 


الفقرات. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
201.3 - ثبات الاستبانة: يستخدم معامل ألفا كرونباخ لتحديد درجة صدق وثبات 


فقرات كل فرضية من فرضيات الدراسة. ويعرض الجدول رقم (4.3) نتاٌ هذا الإختبار. 


جدول رقم 4.3 - نناتٌ اختبارألفا للصدق والثبات 


المصارف الإسلامية للمشروعات الصغرى 


7 03 
والمتوسطة. 


يتضح من الجدول رقم (4.3). والذي يعرض نتاتٌ اختبار الفاء إحصائي) تعتبر 


معوقات تواجه المصارف الإسلامية في تمويل 
المشاريع المتوسطة والصغرى. 
ارتفاع حجم المخاطر يؤدي إلى ضعف تمويل 


قيمة 0.7 فأعلى دليل على الإتساق الداخلي (21 © 2010.)11316 .مما يشير إلى ثبات 
الاستبانة. 


3- تحليل المعلومات العامة بالدراسة: 

يعرض الجدول رقم (5.3) تحليل معلومات متعلقة بسمات المشاركين 
بالدراسة. ومن خلال البيانات المدرجة بالجدول يتبين أن 45.1 من المشاركين هم 
موظفين, و54.9/ من المشاركين يشغلون وظائف إشرافية. منهم 18.3 مدراء أو 
نواب مدراء و36.6/ رؤساء أقسام, وأن 790.2 من المشاركين يحملون مؤهل جامعي 
(البكالوريس) فما فوق. وأن التخصص السائد في عينة الدراسة هو التمويل والمصارف 
حيث أن 43.6 من المشاركين لديهم مؤهل علمي في هذا المجال. و53.6/ من المشاركين 
متخصصون باحد الفروع الأخرى للعلوم الإقتصادية . منهم 25.4' في المحاسبة , 26.8,/ 
في إدارة الأعمال. و 1.4“ في الإقتصاد. وفيما يتعلق بالخبرة العملية فإن 66.2 من 
المشاركين يمتلكون خبرة عملية تزيد عن خمس سنوات. وتشيرهذه الخصائص المتعلقة 
بالمؤهل والخبرة والتخصص على قدرة المشاركين على الإجابة على فقرات الاستبانة. 
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شت وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
جدول رقم 5.3 - تحليل المعلومات العامة 

النسبة 

سيت [صت ]انا 

كاد اكه 


الوظيفة 


أقل من بكالوريس 


سنوات الخيرة 


احج لت /[1401 تت تح الج جم 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
3- الإحصاء الوصفي: 


نستعرض فيما يلي الإحصاء الوصفي إعتماداً على المتوسط الحسابي 1/880 
الإنحراف المعياري 0©1/1211017] 512010200. وأقل 0117ا7115أأ/اأ وأعلى 010171 أ136/] قيمة 


على النحو التالي: 


3 الإحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الأولى: 
جدول رقم 3 الإحصاء الوصفي للعبارات المتعلقة بمعوقات 
تواجه المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغرى. 


المتوسط | الانحراف | أقل | أعلى 
النتبحة 
المرجح | المعياري | قيمة | قيمة 1 


تَ العبارة 

لاتقبل المصارف الإسلامية تمويل 
المشاريع الصغرى والمتوسطة في 
كل أنواع الأنشطة التجارية. 
صناعية. زراعية ...الخ 

حجم القروض المطلوبة يخرجها 
من دائرة المشاريع المتوسطة 
والصغيرة حسب سياسة 
المصرف. 

طول مدة القرض يحرم المشاريع 
الصغرى والمتوسطة من الحصول 
على التمويل من المصارف 
الإسلامية. 

تحديد المصارف الإسلامية حد 
أقصى لفترة الاقتراض يحرم الكثير 
من المشاريع الصغرى والمتوسطة 
للوصول للتمويل. 


8 | 962. 1 5 | محايد 


3 ]| 925. 1 4 | محايد 


77 | 848. 1 5 | محايد 


3 | 894 1 4 | محايد 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


ضعف الكفاءة الإدارية و الخبرة 
لأصحاب المشاريع الصغرى 

5 | والمتوسطة يحد من قدرة المصرف 
على تقديم القروض لهذه 

المشارييع. 
اشتراط المصارف الإسلامية وجود 
المشاريع المتوسطة الصغيرة في 
مناطق معينة يحرم هذه المشاريع 
من الحصول على التمويل. 
عدم وجود الضمانات الكافية 
وإقفال السجل العقاري يحرم هذه 
المشاريع من الحصول على 

التمويل. 
متوسط الإحصاء الوصفي 
للعبارات المتعلقة بمعوقات 
تواجه المصارف الإسلامية في 
تمويل المشاريع المتوسطة 
والصفرى. 


يبين الجدول رقم (6.3) المتوسط المرجح والإنحراف المعياري لإجابات 
المشاركين حول العبارات المتعلقة بمعوقات تواجه المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع 
المتوسطة والصغرى. وتقع قيمة متوسط الإحصاء الوصفي للعبارات ضمن المدى 
(2.77- 5 )) بحيث أن أعلى متوسط كانت للفقرة رقم (5) والتي تشي رإلى أن ضعف 
الكفاءة الإدارية و الخبرة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة يحد من قدرة المصرف 
على تقديم القروض لهذه المشاريع. تشير إجابات المشاركين حول العبارات المتعلقة 
بمعوقات تواجه المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغرى لوجود شبه 
توافق في الإجابة على العبارات. ومن خلال تحليل نتائٌح كل فقرة يتضح أن إجابات 
المشاركين كانت بالحياد على الفقرات حيث يقع المتوسط الحسابي لإجابة المشاركين 
ضمن الفترة (2.61 - 3.40). باستثناء الفقرة رقم ( 5 و7) حيث يقع المتوسط ضمن 
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لت وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
فئرة الموافقة (3.41 -4.20). ويلغت قيمة متوسط الإحصاء الوصفي للعبارات إجمالاً 
3.5 


3 الإحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية: 
جدول رقم 3 الإحصاء الوصفي الجوانب المتعلقة بارتفاع حجم المخاطريؤدي 
إلى ضعف تمويل المصارف الإسلامية للمشروعات الصغرى والمتوسطة. 


ضعف العائد من المشروعات 
الصغرى والمتوسطة يؤثر على 
تمويلها من كبل المصارف 
الإسلامية. 
عدم وجود البيئة القانونية 
وأدوات تنفيذ الاحكام يضاعف 
من مخاطر تمويل المشروعات 
الصغرى والمتوسطة. 
ارتفاع نسبة التعثرالمصرفي المتعلق 
بهذه المشروعات يحرمها من فرصة 
الحصول على التمويل المطلوب 
لا توجد طريقة لتقاسم المخاطر 
مع أطراف أخرى ذات الصلة 
بتمويل المشروعات الصغرى 
والمتوسطة وهذا ما يجعل المصارف 
الإسلامية تحجم عن تقديم 
التمويل. 
ارتفاع تكاليف متابعة وصعوبة 
استرداد المبالغ من أصحاب 
5 |المشروعات الصغرى والمتوسطة 


يقلل من احتمالية اقبال المصارف 
الإسلامية على التمويل. 


محايد 


محايد 


1103 1 5 محايد 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدوني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ - 


لا توجد حماية لهذه المشروعات 
هن منافسة المنتجات البديلة مما 
يرفع من مخاطر التمويل بالنسبة 


للمصارق الإسلامية. 
عدم استقرار الوضع الاقتصادي 


مخاطر تمويل المشروعات 
الصغرى والمتوسطة 
متوسط الإحصاء الوصفي 
للعبارات المتعلقة بارتفاع 
حجم المخاطر يؤدي إلى ضعف 
تمويل المصارف الإسلامية 
للمشروعات الصغرى 
والمتوسطة. 


31 1 5 محايد 


يبين الجدول رقم (7.3) المتوسط المرجح والإنحراف المعياري لإجابات 
المشاركين حول العبارات المتعلقة بارتفاع حجم المخاطر يؤدي إلى ضعف تمويل المصارف 
الإسلامية للمشروعات الصغرى والمتوسطة: وتقع قيمة متوسط الإحصاء الوصفي 
للعبارات ضمن المدى (2.93- 3.93) بحيث أن أعلى متوسط كانت للفقرة رقم (7) 
والتي تشير إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني يضاعف من مخاطر 
تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. وتأتي الفقرة رقم (3) إن ارتفاع نسبة التعثر 
المصرفي المتعلق بهذه المشروعات يحرمها من فرصة الحصول على التمويل المطلوب. في 
المرتبة الثانية . تشيرإجابات المشاركين حول العبارات المتعلقة بارتفاع حجم المخاطريؤدي 
إلى إحجام تمويل المصارف الإسلامية للمشروعات الصغرى والمتوسطة لوجود توافق في 
الإجابة على العبارات. حيث يتضح أن إجابات المشاركين كانت بالحياد على الفقرات 
حيث يقع المتوسط الحسابي لإجابة المشاركين ضمن الفترة (2.61 - 3.40): باستثناء 
الفقرة رقم (7) حيث يقع المتوسط ضمن فترة المواققة (3.41 - 4.20). وبلغت قيمة 


متوسط الإحصاء الوصفي للعيارات إجمالاً 3.35. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
63 - اختبار فرضيات الدراسة: 

تم استخدام اختبار"ت" لعينة واحدة 1-1651 0116-5817018 عند مستوى 
دلالة معنوية (0.05) لاختبارالفرضيات كما يلي: 


جدول رقم 8.3 - نتاثٌ إختبار"ت" لعينة واحدة - إختبارالفرضية الاولى 
- 
لا توجد معوقات تواجه صيغ المصارف الإسلامية | 6و و 


الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. 
يبين الجدول (8.3) نتائج إختبار654 1-1 5317016 008 للفرضية الفرعية 


الاولى» وبمقارنة النتيجة المعروضة بالجدول مع قيمة (1) الجدولية 2.042؛: نلاحظ أن 
قيمة (1) المحسوبة أصغر من قيمة (1) الجدولية؛ وبالتالي نرفض الفرضية الاولى التي 
تنص على (لا توجد معوقات تواجه صيغ المصارف الإسلامية الليبية في تمويل 
المشروعات الصغرى والمتوسطة ), ونستنتج من إجابات المشاركين وجود معوقات تواجه 
صيغ المصارف الإسلامية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة . 

إختبار الفرضية الثانية للدراسة: إرتفاع حجم المخاطر لا يؤدي إلى إحجام المصارف 
الإسلامية الليبية عن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. 


جدول رقم 9.3 - نتانُ إختبار "ت" لعينة واحدة - إختبارالفرضية الثانية 
قم ا ا 


إرتفاع حجم المخاطر لا يؤدي إلى إحجام المصارف 
الإسلامية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى 
والمتوسطة. 


يبين الجدول (9.3)نتاتٌ إختبار 1-1654 16م5310 096 للفرضية الثانية, 


وبمقارنة النتيجة المعروضة بالجدول مع قيمة (1) الجدولية 2.042. نلاحظ أن قيمة 
(1)المحسوبة أصغر من قيمة (1) الجدولية, وبالتالي نرفض الفرضية الثانية التي تنص 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ . 
على (إرتفاع حجم المخاطر لا يؤدي إلى إحجام المصارف الإسلامية الليبية عن تمويل 
المشروعات الصغرى والمتوسطة). ونستنتج من إجابات المشاركين أن إرتفاع حجم 
المخاطر يؤدي إلى إحجام المصارف الإسلامية الليبية عن تمويل المشروعات الصغرى 
والمتوسطة. 


- نتائج الدراسة: 
استناذاً على ماتم استعرضه عند إختبارفرضيات الدراسة نستنتج الآتي: 
1) وجود معوقات تواجه المصارف الإسلامية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى 
والمتوسطة. 
2) أن إرتفاع حجم المخاطر يؤدي إلى إحجام المصارف الإسلامية الليبية عن تمويل 
المشروعات الصغرى والمتوسطة. 
ومن خلال نتاتٌ الاحصاء الوصفي تبين الآتي: 
1. ضعف الكفاءة الإدارية والخبرة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة يحد من قدرة 
المصرف على تقديم التمويلات لهذه المشاريع. 
2. عدم وجود الضمانات الكافية ومن أهمها إقفال السجل العقاري يحرم هذه المشاريع من 
الحصول على التمويل. 
3. إن المصارف الإسلامية لا تقبل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في كل أنواع 
الأنشطة التجارية. صناعية, زراعية ...الخ . 
4. استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني عامل أساسي في نجاح وأداء المصارف 


الإسلامية بشكل خاص. 

5. ارتفاع نسبة التعثرالمصرفي المتعلق بهذه المشروعات يحرمها من فرصة الحصول على 
التمويل المطلوب. 

6. لا توجد حماية لهذه المشروعات من منافسة المنتجات اليديلة مما يرفع من مخاطر 
التمويل بالنسبة للمصارف الإسلامية. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
10154 - توصيات الدراسة: 
نعرض فيما يلي بعض التوصيات على النحو التالي: 
أولا: من حانب المصارف الإسلامية اللببية من خلال حثها على: 
1. معالحة المعوقات التي قد تواجه صيغ المصارف الإسلامية الليبية في تمويل 
المشروعات الصغرى والمتوسطة. 
2. دراسة المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والتي قد يؤدي إلى 
إحجام المصارف الإسلامية الليبية عن تمويل تلك المشروعات. 


ثانيا: مر جانب عملاء المصارف الإسلامية اللببية من خلال حثهم على: 

1( رفع كفاءتهم في إدارة المشاريع المتوسطة والصغرى وإيجاد قنوات لتسويق منتجاتهم. 

2( تقديم ضمانات كافية للتمويلات لتقليل نسبة التعثرفي هذه القروض . 

0 إجراء المزيد من الدراسات البحثية حول صيغ تمويل المصارف الإسلامية 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة- 
المراجع: 


اجبارة» عبدالمنعم حسن. وزينب حسن اجبارة (2016).: "دورالمصارف الإسلامية في دعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا". مجلة البحوث الاكاديمية,العدد الخامس. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة بنغازي . ليبيا. 

أمين, بربري محمد؛ عبدالمجيد. موزاين (2017). "دور البنوك الاسلامية في تمويل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر". الملتقى الوطني حول إشكاليات استدامة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
التسيير. يومي 6 -7 ديسمبر, الجزائر. 

إنبية؛ عادل الكاسح ؛ عبدالسلام زينب(2020)." أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة الى تجارب بعض الدول". مجلة البحزث 
الاقتصادية والاستراتيجية: العجيلات. 

باكر. علي (2017). " دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : دراسة حالة 
البنك الوطني الجزائري ”, رسالة ماجستيرمنشورة» جامعة قاصدي مرباح, الجزائر. 
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة (2016). "الشركات الصغرى و 
المتوسطة في ليبيا: التحضي رلاقتصاد ما بعد النزاع ". طرابلس» ليبيا 

برنوطي. سعاد نايف (2005). "إدارة الاعمال الصغيرة (أبعاد الريادة )".داروائل للنشرء 
الطبعة الأولى. عمان. الأردن. 

جواد. نبيل (2007). "إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع, بيروث . لبنان. 

الجويفل. محمود سلامة سليمان (2013).: "دور البنوك الاسلامية في تموييل المنشات 
الاردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم., دراسة ميدانية ". مذكرة ماجستير. كلية الاعمال» 
جامعة الشرق الاوسطء الأردن. 

حسن. توفيق عبدالرحيم يوسف (2002). "إدارة الأعمال التجارية الصغيرة”: دار 
الصفاء للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. عمان. الأردن. 

الحكيم, مني رسليمان (2003)., "دورالمصارف الاسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة . 
دراسة لدور العقود الاسلامية في التمويل". الملتقى السادس لأكاديمية العربية للعلوم 
المالية والمصرفية: عمان. الأردن. 

حناش. فتحية (2013)., "البنوك الاسلامية ودورها في تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة, دراسة حالة ببنك البركة فرع وكالة قسنطينة”. كلية العلوم الاقتصادية 
والتجارية والتسيير. مذكرة ماجستير. جامعة العربي بن مهدي. الجزائر. 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

- دمدوم. كمال (2000). "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تثمين عوامل الإنتاج ". 
مجلة دراسات اقتصاد الجزائر. العدد الثاني الجزائر 

- ريحانء بكر(2003)." دور المصارف الإسلامية في تمويل المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة : 
الواقع والآفاق ”. جامعة الزرقاء الاهلية, الأردن. 

- سويكر. محمد قاسم عبد المجيد (22009)., "الدور المرتقب للتمويل الاسلامي في دعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا". المؤتمر الاكاديمى لدراسات الاقتصاد والأعمال؛ 
طرابلس. ليبيا. ١‏ 

- شامية. أحمد عبد الله امحمد (2016). "المشروعات الصغيرة الخيار الافضل للمجتمع 
الليبي". المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات. ليبيا. 

3 عبدالله. الصادق امحمد بلقاسم (2016), "الاشكاليات والمعوقات التي تحد من مساهمة 
المصارف التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.دراسة ميدانية للصرف 
الجمهورية طرابلس ". مجلة افاق اقتصادية,. العدد الثالث. ليبيا. 

- عبيدات.ذوقان وآخرون(2003)." البحث العلمي. مفهومه وأدواته وأساليبه ". إشراقات 
للنشر والتوزيع. 

- عزين سامية (2011). "مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ". مجلة العلوم الانسائية والاجتماعية, العدد الثانيء جامعة ورقلة: الجزائر. 

- فرحان, محمد عبد الحميد محمد (2003). "التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة. 
دراسة لأهم مصادر التمويل". مذكرة ماجستير,الأكاديمية العربية للعلوم المالية 
والمصرفية. صنعاء. اليمن. 

- قوريش. نصير(2006). "أليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
الجزائر". الملتقى الدولي لمتطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية . 
يومي 17 و18 ابريل. جامعة الشلف. الجزائر. 

- القيسي.عماد (2015). "المصارف الاسلامية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ". 
مجلة دنائير. العدد السابع . الجامعية العراقية, العراق. 

3 مجيد. هلال ؛ عارف. معن ثابت (2006).: "دورالحاضنات الإنتاجية في تنمية المئؤسسات 
الصغيرة ". الملتنقى حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. 
يومي 17و85 1ابريل. جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. الجزائر. 

- #أقاطيكاءةا8 .2 ل مصألطه8 .0 ملالا ممدعلمم ,ل .8 صوطاة1 كه .ع يكل 
(2010) .ا كاءوأكلالهمة 088 عأهاءهالاانل1 ,حرمناللع طامةيوك5 , بول 


.أأقهط ععتامعرط ممعوع2 :لإعورول 
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- مههاء2003.5) .نا ن ااملكة ىم :ووعمأونا8 10 5لم0طاعلا لعرهعدوع 
اعوهرممم ومللائبن8.للذالاعع/لاا5 .لإعاالالا :عاتملا باولا , (2000) .ا 
مهمو 6نضأأة)ا © ودأهنا 


القوانين: 

- القانون رقم (1) لسنة 2013 في شأن منع المعاملات الريوية: الصادر عن المؤتمر الوطني 
العام في طرابلس بتاريخ 2013/1/17 م. 

- المنشور رقم (1) لسنة 2020 في شأن انشاء ترتيب إداري بالمصارف لتمويل المشروعات 
متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الصادرعن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتاريخ 
2 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
دورجودة المعلومات المحاسبية 
في تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في ليبيا- دراسة ميدانية 


حت 


أ. سالم مصطفى مجيد الجياش (*) 


ه22 
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1 محاضر بقسم المحاسبق كلية الاقتصاد- جامعة عمر المختار 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
الملخص 

تناولت الدراسة موضوع يعتبرمن أهم المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة,. وهي الوصول إلى التمويل ويتكلفة مقاربة لتلك التي تتكبدها المؤسسات 
الكبيرة في سبيل الوصول إليه. وقد استهدفت الدراسة بصفة أساسية اختباردور جودة 
المعلومات المحاسبية في تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تمث 
الاستّعانة بالمصادرالأولية للحصول على بيانات الدراسة من خلال إعداد قائمة استبيان. 
وقد تم إعداد هذه القائمة بالاعتماد على الإطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر عن 
مجلس معايير المحاسبة الدولية سنة 2018, بالنسبة لمتغيرات خصائص جودة 
المعلومات المحاسبية. والاستناد إلى دراسة صندوق النقد الدولي سنة 2019, ودراسة 
التحالف الدولي للشمول المالي سنة 2015, بالنسبة لمتغيرات الشمول المالي 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث تم توزيع قوائم الاستبيان على عينة حجمها 271 
مفردة. وقد تم استخدام أسلوب نمذجة المعادلات البنائية من أجل تحليل بيانات الدراسة 
واخثبار فروضهاء وقد استّعان الباحث ببرئامج 3 015 501816 الذي يعتمد على طريقة 
المريعات الجزئية الصغرى. وذلك لأن بيانات الدراسة لا تتمتع بالاعتدالية. وقد توصلت 
الدراسة إلى العديد من النتاٌ أهمها وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لجودة المعلومات 
المحاسبية على تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
1- المقدمة 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور مهم في اقتصاديات كافة الدول, 
نتيجةً لعدة عوامل من أهمها | نخفاض تكلفة رأس مالهاء واحتياجاتها التمويلية المحدودة, 
وقدرتها العالية على خلق فرص العمل_ فهي تساهم في توفير4 من كل 5 فرص عمل 
جديدة بالقطاع الرسمي (العرني؛ 2017)_. كما تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي العالمي 
حواني 46,/ 8. لاالا:دائ/ا! »8 >2].1-ا),2009 .(. بالإضافة إلى كثافتها العالية وانتشارها 


الواسع . فوفقاً لنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((2015001) تمثل المؤسسات الصغيرة 
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< وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
والمتوسطة 95 من عدد المؤسسات في العالم (عزيز. 2010). كما أنها تعتبرأداة مهمة 
من أدوات التنمية المحلية؛ فمن خلالها يتم استغلال وتنمية الموارد المحلية بشكل أفضل» 
علاوةٌ على دورها الاجتماعي البارز في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن المجتمعي ومحاربة 
الظواهر السلبية والهدامة داخل المجتمع . 

ونتيجة لأن محدودية الوصول إلى التمويل والحصول على الائتمان هو من أهم 
المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة_ خاصةٌ في الدول النامية_ فقد 
تضاعفت الجهود الرامية إلى وضع حلول للتغلب على هذه المشاكل؛ من أجل دعم هذه 
المؤسسات والنهوض بها و تحقيق المزايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمنحها. 
ولعل آخر الجهود المبذولة في سبيل التغلب على هذه المشكلة هو تحقيق وتعزيز الشمول 
المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث لا يركز الشمول المالي على وصول 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستخدامها للتمويل فقط. إنما يركز أيضًا على جودة هذا 
التمويل وانخفاض تكلفته. 

وتعتبرجودة المعلومات المحاسبية من الركائز الأساسية التي تساعد على اتخاذ 
قرارات منح الائتمان والتمويل. حيث تعتمد هذه القرارات بشكل كبير على عنصرين 
رئيسيين وهما: تقديم المعلومات المحاسبية المناسبة. وتوفير الضمانات الكافية: لاتخاذ 
قرارات منح الائتمان والتمويل. ويرى الباحث أن الخصائص النوعية للمعلومات 
المحاسبية تساعد في عملية تقييم أداء المؤسسات التي تتقدم للحصول على التمويل عن 
طريق تحليل بياناتها المحاسبية , للوقوف على مدى جدارتها الائتمانية» وبالتالي المساعدة 
في اتخاذ قرارات منح التمويل وبالتبعية تحقيق الشمول المالي. 

إن كل ما سبق يعطي مبرًا قويًا لدراسة تأثير جودة المعلومات المحاسبية على 
تعزيزا لشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . 


2- مشكلة الدراسة 
تواجه المؤسسات والهيئات والصناديق المسئولة عن توفيرالتمويل للمؤوسسات 


الصغيرة والمتوسطة في ليبيا معضلة كبيرة تمثلت في زيادة نسبة القروض المتعثرة. حيث 
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أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي الليبي (بمدينة البيضاء) سنة 
6 إلى أن نسبة القروض المتعثرة تتراوح بين 12,/ و2.5 1/2 خلال الفترة ما بين 2008 
و2016. وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسب المسموح بها ضمن المتطلبات الدولية والتي 
حددت نسبة 6“ كحد أقصى من إجمالي القروض الممنوحة. ويؤكد ما سبق الزيارة 
الميدانية التي أجراها الباحث لقسم تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمصرف 
التجاري الوطني””2. حيث تبين أن أكثر من 90 من القروض الممنوحة للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة هي قروض متعثرة. حيث لوحظ أن جُل هذه المشروعات لم تقدم 
تقاريرها المالية كجزء من متطلبات الحصول على التمويل؛ وأن معظمها كانت حديثة 
الإنشاء ولم يسبق لها إعداد تقارير مالية. 


إن الارتفاع الكبير في نسب القروض المتعثرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة يضعف ثقة القطاع المالي والمصرفي في هذه المؤسسات. ويستبعد إمكانية 
التوصل إلى حلول لمشكلة هذه المؤسسات الرئيسية وهي حصولها على التمويل. ويعمل 
على رفع تكاليف تمويلها _في حالة تمكنها من الوصول إليه_ ومن المؤكد أن هذا سوف 
يقف عثرة أمام تنمية هذه المؤسسات وتطويرها والاستفادة من المزايا الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تحققها. 

ويما أن عملية منح الائتمان والحصول على التمويلء تعتمد بشكل كبير على 
أمرين مهمين وهما: تقديم المعلومات المحاسبية المناسبة لاتخاذ قرارات منح التمويل. 
وتوفير الضمانات الكافية لذلك. وحيث أن توفيرالضمانات أصيح من الأمور الصعبة في 
ليبيا في الوقت الحاليء كون أن الضمانات في الغالب تكون عقارية وأن الخدمات التي 
يقدمها السجل العقاري في ليبيا متوقفة بشكل كامل منذ 2011 ننيجة للظروف التي تمر 
البلاد. لذا فإن أهمية جودة المعلومات المحاسبية تتضاعف بالنسية للحالة الليبية. وأن 
ضمان تقديم معلومات تتمتع بالخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية: ثُمكن 


(*) أجرى الباحث هذه الزيارة يوم الأحد الموافق 2021/7/5 على تمام الساعة 10:15 صباحًا 
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متخذي قرارات منح التمويل من تقييم الوضع المالي لهذه المؤوسسات بشكل جيد. وتحديد 
مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية بنسبة عالية من الدقة: مما 
يساعد في تحقيق ركيزتين من الركائز الثلاث للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة وفق ما جاء في دراسة صندوق النقد الدولي (2019), والمؤتمرالمصرفي العرني 
العشرين (2015) المقام في بيروت برعاية اتحاد المصارف العربية.وهما الحصول على 
التمويل وتخفيض تكاليفه . 

ويمكن بلورة مشكلة الدراسة من خلال الأسئلة التالية: 
السؤال الأول: هل يوجد تأثير لجودة المعلومات المحاسبية على تعزيز الشمول المالي 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ؟ 
السؤال الثاني: هل يوجد تأثيرللخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة كمتغيرمُعدل 
على العلاقة بين جودة المعلومات المحاسبية وتعزيز الشمول الماللي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ؟ 


3- فروض الدراسة 
تسئند الدراسة على الفروض التّالية: 
1- " لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لجودة المعلومات المحاسبية على تعزيز الشمول 
المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا". 
2- "لا يوجد تأثيرذو دلالة إحصائية للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة كمتغير 
معدل على العلاقة بين جودة المعلومات المحاسبية وتعزيز الشمول المالي للمئؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة". 
4- أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة بشكل أساسي دراسة أثر خصائص جودة المعلومات المحاسبية المنصوص 
عليها ضمن الإطار المفاهيمي للمعاييرالمحاسبية الدولية على تعزيز الشمول المالي للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة . 
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5- أهمية الدراسة 


تنبع أهمية الدراسة من إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية لكافة الدول_ والدول النامية بصفة خاصة_ ويمكن تلخيص أهمية البحث فيما 


النقاط التالية: 

1- ندرة الدراسات العلمية في مجال إعداد التقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

2- تختبر الدراسة تأثير جودة المعلومات المحاسبية على تعزيز الشمول المالي للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 

6- منهجية الدراسة 


من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها اعتمدت هذه الدراسة على المنهج 
الاستقراني. من خلال مراجعة الأدب المحاسبي وعرض وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة 
بجودة المعلومات المحاسبية والشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كما أن هذا 
الدراسة استخدمت الأسلوب التحليلي الكمي عن طريق إجراء دراسة ميدانية لاختبار تأثير 
جودة المعلومات المحاسبية على تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 
7- عينة الدراسة 
تتكون عينة الدراسة من: 
1- مكاتب المحاسبة والمراجعة باعتبارها المسئولة عن إعداد غالبية التقارير المالية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 
2- الأكاديميين المهتمين بمجال إعداد التقارير المالية. 
3- موظفي ومسئولي الائتمانء وموظفي ومسئولي أقسام تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بالمصارف التجارية باعتبارهم مسئولين عن منح التمويل لهذه المؤسسات. 


8- حدود الدراسة 


تقتصرالدراسة على ما يلي: 
1- دراسة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المنصوص عليها ضمن الإطارالمفاهيمي 
لمجلس معايير المحاسية الدولية. 
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2- دراسة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق مؤشرات صندوق النقد 
الدولي. ومؤشرات تحالف الشمول المالي. 


9- الدراسات السابقة 
1-9. الدراسات المتعلقة بجودة المعلومات المحاسبية 
1-1-9. الدراسات العربية 


1-1-1-9.دراسة (رشوان, 2019): 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور السجلات المحاسبية في تقديم المعلومات 
المفيدة المؤسسات الريادية الصغيرة والمتوسطة. وترشيد عملية الاختيار بين البدائل 
الاستثمارية في هذه المؤسسات. وأئبتت نتائج هذه الدراسة أنه يوجد دور كبي رللسجلات 
المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المؤسسات الريادية الصغيرة والمتوسطة 
بوزن نسبي (70.88'): كما يوجد دور متوسط للسجلات المحاسبية في ترشيد عملية 
الاختياربين القرارات الاستثمارية في المؤوسسات الريادية الصغيرة والمتوسطة بوزن نسبي 
(66.10). 


2-1-1-9.دراسة (فاويء 2018): 

هدف البحث إلى التعرف على أثرإصدارالمعياراالمحاسبي المصري رقم 47 الصادر عام 
5 على جودة التقارير المالية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وتوصلت 
الدراسة إلى أن تطبيق هذا المعيار قد يحقق مجموعة من المزاياء منها زيادة جودة التقارير 
المالية في تلك المؤسسات,. وزيادة قابلية المعلومات المحاسبية الواردة في هذه التقارير 
للاتساق والمقارئة كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن هذا المعياريحمل بعض الصعوبات في 
التطبيق أهمها عدم تأهيل المحاسبين لتطبيق هذا المعيار. 
3-1-1-9. دراسة (الهنيني. 2018): 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المعلومات المحاسبية في تحسين كفاءة عملية 
اتخاذ القرار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن. من خلال التخطيط والرقابة 
وتحديد البدائل والمفاضلة بين البدائل وتحديد البديل الأفضل. وتوصلت الدراسة إلى 
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات المحاسبية . وكفاءة عملية اتخاذ القرارات. 
سواءً خلال التخطيط. أو الرقابة: أو عند تحديد البدائل. أو عند المفاضلة بينهم وتحديد 
البديل الأفضل . 
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4-1-1-9. دراسة (الصباغ أ.. 2017): 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على وضع نظم المعلومات المحاسبية في المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصرالعربية: وتحديد العوامل التي تؤثر على استخدامها. 
ومدى قدرتها على توفيرالمعلومات اللازمة لأوجه النشاط المختلفة . ودورها في تحقيق جودة 
التقارير المالية. وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يتوافر لدى معظم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم في مصر أنظمة للمعلومات المحاسبية؛ وفي حال توافرها فإنه لا يتوافر 
فيها خصائص ومقومات النظام المحاسبي الجيد. ولا توفر هذه النظم المعلومات المالية 
الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية, ولا تقدم معلومات محاسبية قابلة للفهم والمقارنة 
بالتوقيت المناسب. 
5-1-1-9. دراسة (مشوء 2015): 

هدفت الدراسة إلى البحث في دور جودة المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات منح 
الائتمان المصرفي للمؤسسات صغيرة الحجم في السودان. وتوصلت الدراسة إلى العديد من 
النتائجم من أهمها أن المعلومات المحاسبية الملائمة تساعد في منح الائتمان المصرفي 
للمؤسسات الصغيرة» وان وجود هذه المعلومات في التوقيت المناسب. تساعد في تسهيل 
منح الائتمان لهذه المؤسسات. وضرورة الاعتماد على المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرار 
منح الائتمان المصرفي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة. 


2-1-9. الدراسات الأجنبية: 
1-2-1-9.دراسة ,أققل2ة© 8 الإممه؟ ,تأدسدلمنا ,تمديدتوالة) 
(2020: 

كان الهدف الرئيسي من إجراء هذه الدراسة هو تحديد وتحليل تأثيرالتدريب المحاسبي 
على المعلومات المحاسبية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مدينة "تاتقرائق". وتم 
اختيارالعينة المكونة من 51 مالك لشركة صغيرة أومتوسطة عشوائياء وخللت البيانات 
المجمعة باستخدام الإحصاء الوصفي ونماذج الانحدارالخطي. وأشارت نتاجٌ الدراسة إلى 
أن التدريب المحاسبى يؤثر بشكل كبير على جودة المعلومات المحاسبية في المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة.. 
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2-2-1-9.دراسة (2018 ,أقةو5ة:ه5»ا 8 كه اناهم م »لصم ): 

هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى تقليل المخاطر المرتبطة بإقراض المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تقديم نموذج تنبؤ افتراضي مختلط للشركات الصغيرة 
والمتوسطة. يجمع بين تقييم الجدارة الاثتمانية المعمول به حاليّاء ومعلومات الافتراضية 


حول المستقبل. وتوصلت الدراسة إلى أن النموذج الهجين المقترح هو بديل جيد للطرق 
المعيارية المستخدمة حاليًا. 


3-2-1-9. دراسة (2018 ,©6001 8 ,ومقه© ,5هاونهقاده): 

وكان هدف هذه الدراسة الرئيسي هو تحليل مدى إدراك مسئولي القروض إلى أن جودة 
المعلومات المحاسبية (©اله), وموثوقية الشركات الصغيرة والمتوسطة عاملان رئيسيان 
لنجهم الائتمانء حيث تم إجراء دراسة استقصائية ل 471 من مسئولي منح القروض 
المصرفية في إسبانياء باستخدام أسلوب نمذجة المعادلة الهيكلية (/5150) . حيث أكدت 
النتائج التي تم الحصول عليها أن استعداد مسئولي القروض لتيسير وصول الشركات 
الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان يتأثر بشكل إيجابي بتصورهم العام حول جودة المعلومات 
المحاسبية في حالة تم تدقيقهاء أما في حالة غياب التدقيق فإن جودة المعلومات المحاسبية 
لاتلعب دورًا مباشرًا في قرارمنح الائتمان. ولكنها مهمة في تكوين الثقة. 


4-2-1-9. دراسة (2014 ,هااعدالآ 8 ,قمقاط ,امتوعكا): 

استهدفت الدراسة إجراء مسح استقصائي حول جودة المعلومات المحاسبية وفمًا 
للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 155!!. والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 519/155 106 1585. والمبادئ المحاسبية 
المتعارف عليها في ألمانيا 268/417. وتوصلت الدراسة إلى أن جودة المعلومات المحاسبية 
وفقاند هم هي أقل من تلك الواردة ضمن ال 5155!. وأن الشركات الألمانية تنوقع 
زيادة في جودة المعلومات المحاسبية مع التحول من ال 1115 االة إلى ال 10 5م| 
51/5 . 
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2-9. دراسات متعلقة بالشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
1-2-9.الدراسات باللغة العربية 


1-1-2-9. دراسة (سلامة, فارسء وإبراهيمء 2019): 

وهدفت هذه الدراسة النظرية إلى التعريف بالوساطة المالية كأسلوب مستحدث 
لتمويل وإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة., والمخاطر المتوقعة عند استخدام هذا 
الأسلوب. وتوصلت الدراسة إلى أن الوساطة المالية بآلياتها المستحدثة تعتبر عملية 
مبادلة ثنائية نهائية في الحقوق المالية. حيث تعتبروسيلة من وسائل إقراض المؤسسات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم, تقدمها جهات أجنبية متخصصة في ذلك, 
عبرالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية, نظيرا لاستفادة بهامش صغيرمن الفروق بين 
الفائدة المدينة والدائنة» وينتج عن عملية الوساطة نوع من المخاطر تتحملها البنوك 
الوسيطة: لم يتم التطرق لها من قبل سواء في اتفاقية بازل أوفي الأدبيات السابقة . 


2-1-2-9. دراسة (رحاب والفراح. 2019): 

وتمثل هدف الدراسة في التعرف على الدور الذي تلعبه المصارف والمؤسسات 
المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبياء وذلك من خلال وصف وتحليل 
البيانات والنشرات والإحصاءات والتقارير المتاحة عن تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في ليبيا. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: وجود دور ولو كان نسبي 
للمؤسسات المالية والمصرفية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبياء وأن هذا 
الدورقد تراجع بشكل ملحوظ منذ 2013 إلى الآن. 


3-1-2-9. دراسة (واصل. 2019): 

وكان هدف الدراسة التعرف على دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات محاسبيًا 
ومهنيًا في تحقيق الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:؛ باعتباره من الدعائم 
الأساسية لتحقيق إستراتيجية مصر 2030. وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام 
تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة سوف يساعد على تطوير نظم المعلومات المحاسبية. 
وبالثالي سوف يؤدي إلى زيادة أهمية مهنة المحاسبة في تحقيق الشمول المالي خاصةٌ 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
4-1-2-9. دراسة (رمضان. 2019): 

هدقت بشكل أساسي إلى دراسة الوضع الحالي للتمويل في مصر. وتأثيره كمحور 
أساسي في الشمول المالي على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وقد توصلت 
هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائٌ أهمها أن الحصول على التمويل وارتفاع تكلفته يعتبر 
من أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وأن صعوبة الحصول على 
التمويل هي ننيجةً لمجموعة من العوامل أهمها: عدم وجود سجلات محاسبية منتظمة, 
وضعف الضمانات المقدمة من أجل الحصول على التمويل. 


5-1-2-9. دراسة (العليمي. 2019): 

استهدفت الدراسة تحسين وتعزيز فرص وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 
الخدمات المالية. واستقطاب هذه المؤسسات إلى القطاع الرسمي. من خلال تطبيق 
وتفعيل الاستراتيجيات والسياسات التي تضمن ذلك . وتوصلت الدراسة إلى أن المصرف 
المركزي المصري يهتم بتطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي تدعم الشمول المالي 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أن الدولة المصرية تبدي اهتمام كبيربرعاية صناعة 
التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 


6-1-2-9.دراسة (حجازيح., 2019): 

وهدف البحث إلى دراسة دور الشمول المالي في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتناهية 
الصغر. خاصةً بعد الأزمة المالية العالمية. والفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها 
هذه المؤسسات بعد تلك الفترة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتاتٌ أهمها أن هناك 
صعوبات في وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل, وأن معظم هذه 
المؤسسات تعتمد على المصادر الداخلية للتمويل عوصًا عن استخدام المصادرالخارجية. 


7-1-2-9. دراسة (حربي. 2019): 

وهدفت الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على دور الشمول المالي في النهوض 
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 
مساهمتها الكبيرة في إجمالي القيمة المضافة . وخلق فرص العمل وتوفيرالسلع والخدمات 
محليًا. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتاتٌ أهمها أن المصرف المركزي المصري قدم 
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العديد من المبادرات والإجراءات والقرارات التي من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة 
والمنوسطة, ومن أبرزها تسهيل عملية تقديم التمويل لهذه المؤسسات. 


8-1-2-9. دراسة (عبدالمتعال. 2018): 

وكان هدف الدراسة التعرف على دور نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا 
المعلومات في تفعيل متطلبات الشمول المالي في مصر. وقد تم إتباع الأسلوب الوصفي 
التحليلي في هذه الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: أن استخدام 
نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات له تأثيرإيجابي على زيادة كفاءة متطلبات الشمول 
الماليء وتبين أيضًا أن هناك تأثير لعدد من العوامل على كفاءة دقة المعلومات منها 
استخدام تكنولوجيا المعلومات, وملائمة البرامج المستخدمة أداء الأعمال. ومعرفة 
المستخدمين بالنظم والبرمجيات الحاسوبية. 


9-1-2-9. دراسة (عطية. 2018): 

هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى توضيح دور الحوسية السحابية في تفعيل 
متطلبات الشمول المالي وانعكاس ذلك محاسبيا ومهني). وذلك من خلال توضيح أهمية 
تفعيل متطلبات الشمول المالي وإمكانية استخدام الحوسية السحابية في تحقيق ذلك, 
وتحديد أثراستخدام الحوسبة السحابية على تفعيل متطلبات الشمول المالي وتأئيرذلك 
محاسبيا ومهنيا. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتّائج من أهمها أن التكنولوجيا 
المالية تساعد في زيادة الإقراض المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح 
مسارات للبيانات تتيح للمصارف تقييم الجدارة الائتمانية حتى بالنسبة للمؤسسات 
الصغيرة. 


10-1-2-9.دراسة (سليمة. 2017): 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى نجاح السياسة الحكومية الجزائرية في دعم 
وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة مجموعة من الهيئات إلى تسعى 
إلى تقديم التمويل لهذه المؤسسات. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الهيئات رغم الدعم 
المقدم لها من الحكومة الجزائرية إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائ رلا زالت 
تعاني من مشاكل عديدة في الجانب الثمويلي . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
2-2-9. الدراسات باللغة الا نجليزية: 
1-2-2-9. دراسة (2020 ,رومصقط2 8 وصقلا): 

وهدفت الدراسة إلى بحث تأثير الشمول المالي الرقمي على النمو المستدام 
للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في الصين. وقد تم استخدام بيانات الشركات 
المسجلة في السوق الصيني خلال السنوات بين 2011 إلى 58 ومؤشر الشمول المالي 
الرقمي لجامعة بكين. وقد أظهرت نتاحٌ الدراسة أن تطوير الشمول المالي الرقمي يساعد 
على تعزيز النمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الأسواق التنافسية. 
كما تبين أيضًا أن هذا التأثيريمنع حدوث أي أزمات مالية ناتجة عن خلل في هيكل رأس 
المال للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تخفيف قيود التمويل وبالتالي 
تعزيز نموها المستدام. 


2-2-2-9. دراسة (2020 ,قتأمعطع81 8 ,رعهعهة م6803 رأه:8): 

وكان الهدف الأساسي لهذه الدراسة هوالتعرف على أثرإقراض المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة على استقرار النظام المصرفي, وذلك باستخدام بيانات من 32 اقتصاداً خلال 
الفترة بين 2007- 2015. وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط قوي بين زيادة إقراض 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وتحقيق استقرار أكبر للنظام المصرفي. كما أن توصلت 
الدراسة إلى أن تعثرتمويل المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في الدول النامية يعود 
إلى | نخفاض التطور المالي في هذه الدول. 


3-2-2-9. دراسة (2019 ,18/11): 

حيث ركزت هذه الدراسة بشكل أساسي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ومنحها الائتمان باعتباره العمود الفقري لتحقيق الشمول المالي لهذه المؤوسسات, وقد 
توصلت الدراسة إلى أن مؤشر الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتلخص 
في الآتي : 
أ- الاستخدام: ويندرج تحته مايلي: 

استخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمصارف في تمويل رأس مالها. 

» نسبة رأس المال الممول من المصارف . 

© النسبة المئوية من الشركات التي تستخدم المصارف في تمويل استثماراتها. 

©» تسبة الاستثمارات الممولة من البنوك. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
ب- النفاذ : وهو النسبة المئوية من الشركات التي لها حسابات جارية أو حسابات توفير 
في المصارف. 


4-2-2-9. دراسة (2019 ,ألناه1126:5 ة ,ممتكصوممق ,وطأدفةلا6): 

وهدفت الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية على دور تحقيق الشمول المالي للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة. في تحقيق نمو اقتصادي أعلى وفرص عمل أكثر في منطقة الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى. وأظهرت النتائٌ أن البلدان التي تحقق شمول مالي أكبر 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .تتمتع بسياسات نقدية أفضل. وتَحقق إيرادات ضريبية 
أعلى. كما أن ذلك ينعكس إيجابًا على قدرة هذه المؤسسات في خلق فرص عمل وزيادة 
الإنتاجية, وبالتالي تحقيق نمو للاقتصادات الوطنية . 


5-2-2-9. دراسة (2019 ,2كا0): 

وتمثلت أهداف الدراسة الأساسية في الإطلاع على مدى وصول المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في شمال وسط نيجيريا إلى التمويل؛ وتقييم تأثير خصائص الشركات على 
ذلك. حيث أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من 280 شركة صغيرة و متوسطة 
الحجم, وأشارت نتائٌ الدراسة إلى أن أهم المتغيرات المؤثرة في وصول الشركات الصغيرة 
والمتوسطة للتمويل هي: حجم الشركة عمر الشركة, المعلومات المالية التي تقدمها 
الشركة, موقع الشركة والضمانات المقدمة غي سبيل الحصول على التمويل. ١‏ 


6-2-2-9. دراسة رمقطكا ة ,000 طدالا ,أب 51001 ل عع طقة]) 
(2019: 

وتمثل هدف الدراسة في بحث دورالخدمات المالية الرقمية في تعزيزوصول الشركات 
الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وبالتالي تحقيق الشمول المالي لهذه الشركات خاصة في 
الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتوصلت الدراسة إلى أن خفض تكلفة استخدام 
الخدمات المالية الرقمية وزيادة محفظة المنتجات المالية على المنصات الرقمية. سوف 
يؤدي إلى تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تحقيق النمو على مستوى 
الاقتصاد الكلي. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
7-2-2-9. دراسة (2019 ,23ناانااناا! 5 ,لأنهالا يقصتاءلها): 

وكان هدف هذه الدراسة التعرف على تأثير الوصول إلى التمويل على نمو الشركات. 
وذلك بالاعتماد على بيانات البنك الدولي الخاصة بأوغنداء والتي تضمنت بيانات عن 
102 شركة. حيث تم التركيز على الاختلاف في حجم الشركات؛ عن طريق اختبار تأثير 
بيئة العمل غير المتحيزة في منح التمويل للشركات وتحقيق النمو عبرها. وقد توصلت 
الدراسة إلى أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (1/51/15) تصل بصورة 
أكبر إلى التمويل من الشركات الكبيرةء وأن هذا يكون بصورة أقوى وأكثر وضوحا لدى 
الشركات المتوسطة. ورأت الدراسة إلى أن هناك حاجة ملحة إلى زيادة الشمول المالي 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة أعمالها من خلال إضفاء الطابع الرسمي 
عليها. 


8-2-2-9. دراسة (2019 ,لقناك! :8 ,052336 ,القددذ! رناكنا0): 

وهدفت الدراسة بشكل أساسي إلى فحص الآثارالمترتبة على محو الأمية المالية على 
العلاقة بين توافر الموارد المالية. ونمو الشركات الصغيرة والمنوسطة في غانا. وتوصلت 
الدراسة إلى وجود تأثيرقوي للتثقيف المالي كمتغيروسيط على العلاقة بين الحصول على 
الموارد المالية, ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غانا. 


9-2-2-9. دراسة (2018 رعاعلزو0ل8): 

وهدفت الدراسة إلى تقييم المعايير والآليات التي تستخدمها المؤسسات المالية في 
إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, حيث تم الحصول على البيانات من المؤسسات 
المالية ذات الصلة؛. وتحليلها باستخدام أدوات إحصائية مختلفة. وقد توصلت الدراسة 
إلى أن النسب المالية ونظام الرقابة الداخلية استحوذ على 28.7“ من شروط منح 
الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بينما حصل رأس المال العامل وسهولة تحويل 
الأصول إلى نقدية على 94.5: من المعايير التي تستخدمها المؤسسات المالية لمنح 
الائتمان لهذه المؤسسات. وتبين أيضًا أن هناك تأثير كبير للخلفية التعليمية لمشغلى 
الشركات الصغيرة والمتوسطة على اختيارالمؤسسات المالية تمويلها. ١‏ 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
10-2-2-9.دراسة (2017 ,نا100715 8 وطق ,رممقكءنا؟ لإمامقيك): 

هدفت الدراسة بالمقام الأول إلى توفيربعض الفهم حول محددات وصول الشركات 
الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل في منطقة غرب أفريقياء وذلك من خلال تحديد ما إذا كان 
هناك تشابه أواختلافقات في محددات وصول الشركات الصغيرة والمنوسطة إلى التمويل 
ف هذه البلدان, وقد تم استخدام البيانات التي تم جمعها عن طريق المؤسسات التابعة 
للبنك الدولي. وتوصلت الدراسة إلى أنه وبشكل عام وعلى المستوى الإقليمي لدول غرب 
أفريقيا فإن محددات الوصول إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تتمثل في عدة عوامل من أهمها: حجم الشركة. والملكية. وجودة المعلومات الائتمانية, 
وخبرة المديرالعام. 


0- التعليق على الدراسات السابقة 

1-0 الدراسات السابقة التي تناولت خصائص جودة المعلومات المحاسبية في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ويمكن تلخيص أهم الجوانب التي تناولتها في التالي: 


1- تأثيرالتدريب المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبية في هذه المؤسسات. 

2- تأثير السجلات والأنظمة المحاسبية على جودة المعلومات المحاسبية في هذه 
المؤسسات. 

3- دورالمعلومات المحاسبية في تحسين كفاءة اتخاذ القرارات في المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بما فيها قرارات منح التمويل والائتمان. 


1- تأثيرتبني المعاييرالمحاسبية على جودة المعلومات المحاسبية في هذه المؤسسات. 
وتتميزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة في هذا المجال بمايلي: 
1- لم تتناول أي دراسة من الدراسات السابقة جودة المعلومات المحاسبية في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 
2- لم تتناول الدراسات السابقة تأثيرجودة المعلومات المحاسبية على تحقيق 
الشمول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر وإنما تناولت تأثيرها 
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- وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة‎  - 
على الحصول على التمويل والذي يعتبرمتطلب أساسي من متطلبات تحقيق‎ 
الشمول المالي.‎ 

3- لا يوجد أي دراسة تناولت جودة المعلومات المحاسبية كمتغير وسيط بين 
توافق التقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المعايير الدولية 
وتحقيق الشمول المالي لهذه المؤوسسات. وهذه النقطة تعتبرأهم ما يميزهذه 
الدراسة. 


2-0 الدراسات السابقة المتعلقة بالشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
ويمكن تلخيص أهم النقاط التي تم تناولها في فيما يلي: 
1- تأثير الشمول المالي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نمو الاقتصاد 


ككل. 
2- أثرالشمول المالي والإقراض المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 
استقرارالنظام المصرفي. 


3- محددات وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل. وقد كان توافر 
المعلومات المحاسبية من أهم هذه المحددات. 

4- تأثيررخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل 
وتحقيق الشمول المالي. 

5- دور نظم المعلومات المحاسبية و الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات 
في تحقيق الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

6- توحيد التقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفيرالائتمان 
لتحقيق الشمول المالي. 


وتتميزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة في هذا المجال بمايلي: 
1. معظم الدراسات ركزت على دور المعلومات المحاسبية كمتطلب رئيسي من 
متطلبات الحصول على التمويل دون الإشارة إلى الشمول المالي بشكل 
مباشر وهذا ما سيتم تناوله من خلال هذه الدراسة. 
2. لم يتم دراسة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البيئة 
الليبية وهوما سوف يتم تغطيته من خلال هذه الدراسة . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة .- 


3. إهمال دورتبني المعاييروالأطر المحاسبية لإعداد التقارير المالية على تحقيق 
الشمول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه النقطة تمثل أساس 
الدراسة. 

4. تطرقت دراسة واحدة وهي دراسة 803لإ/©516 (2014).: لدور توحيد التقارير 
المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير الائتمان وتحقيق الشمول المالي. 
والحقيقة أن هذه الورقة جاءت بشكل مقتضب وفي 5 صفحات فقط. كما أن الدراسة 
الحالية تختلف عنها باعتمادها على مؤشرات الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الصادرة عن صندوق النقد الدولي سنة 2019. 


1 الإطارالنظري 
1-1. مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

لايوجد تعريف أو معاييرتصنيف دولية محددة يمكن الاستناد عليها عند نعريف أو 
تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث أن هذه التعريفات والتصنيفات تختلف 
من بلد إلى آخرء ومن منظمة إلى أخرى؛ وتتحكم فيها العديد من العوامل والمحددات 
الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية... وغيرها ‏ 

فمن الصعب تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعريفاً مقبولاً على المستوى 
الدولي أو الإقليمي أوحتى على مستوى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. بل إن 
هذا الاختلاف يلاحظ بين القطاعات والمؤسسات داخل الدولة الواحدة. ويعزى هذا إلى 
اختلاف التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للدول. وكذلك اختلاف الهياكل التنظيمية 
والمعرفية للمؤسسات والمنظمات المهتمة بهذه المشروعات (هشام: 2012). 

ويظهر الاختلاف في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعاييرتصنيفها بشكل 
واضح بين الدول المتقدم والدول النامية. مما يجعل عملية المقارنة بينهما غاية في 
الصعوبة, فالمشروعات التي تعتبرمتوسطة في الدول النامية تصنف على أنها صغيرة في 
الدول المتقدمة. كما أن المشروعات التي تصنف على أنها كبيرة في الدول النامية تعبر 
مشاريع متوسطة في الدول المتقدمة (عويس, 2016). 

وفي سبيل مواجهة الصعوبات في المقارنة من حيث تعريف وتصنيف المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة:» لجأت العديد من الدول المتقدمة والنامية إلى تبي تعريف منظمة 
العمل الدولية؛ والتّي تعرف "المشاريع المتناهية الصغر بأنها المشاريع التي يعمل بها أقل 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة + 
من 10 عمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هي التي يعمل بها مابين 10 إلى 99 
عاملء وما يزيد عن 99 عامل تعتبرمشاريع كبيرة "(شحاتة أ.. 2012. ص 17). 

وفي الواقع يعتبرهذا التعريف مبسط ويعتمد على معيار واحد فقط من معايير 
تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو معيار العمالة ويتجاهل باق المعايير 


1-1-1 تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
يمكن عرض أهم التعريفات والتصنيفات التي اعتمدتها بعض الدول والمؤسسات 

والهيئات والشخصيات الرائدة في هذا المجال على النحو التالي: 

- عرفت منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها 
"المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العملين 
فيها بين 10 إلى 50 عامل" (المشهداوي, 2015.ص 140). 

- وعرفها برنامج إدارة المشروعات الصغيرة الأمريكي بأنها "عبارة عن شركة مملوكة 
بشكل مستقل وعدد موظفيها يقل عن خمسمائة موظف وتنتهي بالمشاريع الجزئية 
ذات الموظف الواحد" (الضامن. 2012 ص 127). 

- وتعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا بأنها "تلك المشروعات التي لا 
يتجاوزعدد العمال فيها 500 عامل" (كودير. 2012 ص 2). 

- وعرفها القانون البريطاني بأنها "تلك المشروعات المستقلة والمملوكة لشخص واحد. 
وليس لها القدرة على السيطرة على سوق صناعتها" (أحمد و برهم. 2007. ص 
6 

- أما منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فقد عرفت المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
على "أنها المشاريع التي تضم من 20 إلى 90 عامل" (جمعةع..2015.ص 14). 

- ويعتبرالبنك الولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها "تلك المشاريع التي توظف أقل 
من 50 عاملاً" (الحجري. 2014. ص 33). 

- وعرفت المعاييرالمحاسبية البريطانية والدولية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
بأنها "تلك المنشآت التي لا تخضع للمسألة العامة " (لايقة, 2009. ص 31). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
- وتعرفها لجنة التنمية الاقتصادية.وهي منظمة متميزة بالبحث العلمي بأنها 
المشروعات التي "تتميز بخاصتين من الخواص الخمسة التالية" (ياسين. 22015 
ص 453): 
يديره أصحابه بشكل أسامي وبصورة مستقلة . 
يحمل الطابع الشخصي إلى حد كبير. 
يكون محلياً إلى حد كبيرفي المنطقة التي يعمل بها. 
حجمه صغيرنسبي من حيث رقم الأعمال في الصناعة التي ينتمي إليها. 
يعتمد بشكل كبير على المصادرالداخلية لتمويل رأس المال من أجل نموه 
- وعرف مركزالتنمية الصناعية للدول العربية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها 
"كافة الوحدات التي تضم المشاريع الريفية واليدوية والحرفية بالإضافة إلى 
المشاريع الصغيرة الحديثة سواء التي تتخذ شكل المصائع أو لا" (المحموديء 2014, 
ص 469). 
- وتعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وفق خطة التنمية التي وضعتها 
اللجنة الشعبية العامة سابقاً (رئاسة الوزراء) بأنها جميع نشاطات الإنتاج 
والخدمات والتمويل والتعهد وتقديم الخدمات, التي يقوم بها أصحابها كمهنة 
رئيسية مستمرة ومباشرة» إها بصفة فردية وعندها يُعرف هذا النشاط بالتشغيل 
الذائي أوالعمل المستقلء وإمافي إطارمؤسسة فردية أوشركة أشخاص لايفوق عدد 
العاملين بها 10 عمالء ولا يتجاوز الاستثمارالجماعي لإحداها عن 150 ألف دينار 
لبي (العامة, 2000). و من ثم عرفت أيضاً وفقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة 
للقوى العاملة (وزير العمل) رقم 1 لسنة 2004 على أنها مؤسسات أهلية 
إنتاجية وخدمية, أداة للتئمية الاقتصادية والاجتماعية تستوعب القوى الشابة 
وتنوفرفيها المواصفات الفنية والإدارية والتقنية لتشغيلها بكفاءة. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
2-1-1. معاييرتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
لاتوجد معاييرموحدة يمكن أن تستخدمها جميع الدول في تصنيف المشروعات حسب 

حجمهاء ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل بلدء 
شأنها في ذلك شأن الاختلاف الواقع في تعريفهاء ونتيجة للارتباط الجوهري بين تعريف 
ومعاييرتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:, فإن هذه المعاييرتلعب دور أساسي في 
صياغة تعريفات أكثردقة ووضوح للمشروعات الصغيرة والملوسطة. 

والملاحظ أن هذه المعايي رتتسم بالديناميكية فهي تتغيربتغيرالظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية داخل البلد. فعلى سبيل المثال فإن اليابان قبل الحرب العالمية 
الثانية كانت تصنف المشروعات التي لا يزيد عدد العمال فيها عن 100 عامل على أنها 
مشروعات صغيرة: وبعد التطورالاقتصادي والتكنولوجي الكبيرالذي شاهدته اليابان بعد 
الحرب فقد أصبحت تصنف المشروعات التي يعمل بها أقل من 300 عامل بأنها 
مشروعات صغيرة (العبيدي. 2017). 

ولعل أشهر المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي: 
عدد العمالة. حجم رأس المال المستثمر, المستوى التكنولوجي المستخدم. طبيعة الملكية 
والمسؤولية الإدارية. حجم الإنتاج والقيمة المضافة. قيمة المبيعات والحصة السوقية. وفي 
الحقيقة لا يوجد إجماع حول هذه المعاييرمن حيث الكم والنوع فالآمريختلف من بلد إلى 
آخر ومن مؤسسة إلى أخرى(خلوفي. 2017). فالبنك الدولي مثلاً يفرق بين الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة حسب مستوى الدولة فيما كانت متقدمة أو نامية, فيصنف 
المشروعات الصغيرة في الدول النامية على أنها تلك التي تشغل أقل من 50 عاملاً؛ وأما في 
الدول النامية فيصنفها بأنها تلك التي تشغل أقل من 500 عامل( خطاب . 2014). 
2-1. جودةالمعلومات المحاسبية 
1-2-1 . مفهوم المعلومات المحاسبية: 

أما المعلومات المحاسبية فتعرف بأنها "تلك البيانات التي تمت معالجتها للحصول 
على مؤشرات ذات معنى تستخدم كأساس في عملية اتخاذ القران ويجب مراعاة التوازن 
في إعداد هذه المعلومات من حيث الحاجة إلى التفصيل فيها من جهة واختصارها على 
شكل دلالات رقمية مختصرة من جهة أخرى لتكون ذات منفعة لمتخذي القرار" (مالطي و 
عبدالقادر 2019,. صفحة 779). 
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للمممسل ا ممص 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
وتعرف المعلومات المحاسبية أيضاً بأنها " مجموعة من القيم والحقائق النهانية 
المبوية والمنظمة بصوره كمية لتلعب دوراً مهماً في إدارة منظمات الأعمال والمنظمات 
بشكل عام, وأن من أهم أسباب وجود المحاسبة وتطورها المستمريتمثل في توفي رالمعلومات 
المناسبة لاتخاذ القرارات سواء لإدارة المنظمة أو للأطراف الخارجية المعنية بهذه 
المعلومات” (قاسم. 2003؛. صفحة 8). 
ويعرف المجمع العربي للمحاسبين القانونيين المعلومات المحاسبية على أنها "تلك 
المعلومات ذات المصادرالمختلفة والتي تشكل المادة الحية التي يمكن التعامل معها تحليلاً 
وتفسيراً وشرحاأً ووضعاًء لمعالجتها وإخراجها في شكل معلومات تمثل المعطيات التي تفيد 
في عملية اتخاذ القرارات " (المجمع العربي للمحاسبين القانونيين, 2003,. صفحة 13). 
وتعرف جودة المعلومات المحاسبية بأنها تلك البيانات والمعلومات الموائمة والتي 
تناسب حاجة المستخدم النهائي لهاء ويذلك فإن البيانات والمعلومات عالية الجودة 5 
التي تناسب حاجة المستخدمين لها والتي يتم إعدادها بهدف الوصول إلى معلومات 
موائمة في ضوء مجموعة من المعاييرالمرجعية (سيد. 2020). 


2-2-1.الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: 

وتعرف الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على أنها " الصفات التي يجب 
توفرها في المعلومات المحاسبية حتى تتمكن من تحقيق أهداف مستخد مي هذه المعلومات 
في اتخاذ مختلف القرارات " (دباش ومحمود. 2016). 

ويمكن عرض الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفق الإطار المفاهيمي 
للمعايير الدولية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سنة 2018 على النحو 
التالي: 
1-2-2-1.الخصائص الأساسية: 


وتشمل خاصيتين وهما (حمداوي. 2020): 


1-1-2-2-1. الملائمة: وهي أن تكون المعلومات المحاسبية ذات تأثير إيجابي على 
متخذي القرارات. فالمعلومة الملائمة هي التي تؤثر بشكل إيجاني على سلوك متخذ القرار 
من خلال ارتباطها الوثيق بهذه العملية: وذلك من خلال المساعدة في الفهم والتقييم 
الجيد للأحداث في الماضي والحاضر والمستقبل. وترتبط هذه الخاصية بثلاث خصائص 
فرعية هي: 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
- القيمة التنبؤية: وهي دور المعلومات المحاسبية كقاعدة للتنبؤ بالأرباح عن طريق 
مقارنة الإيرادات بالتكاليف بواسطة قائمة الدخلء والتنبؤ بالتدفقات النقدية 
المستقبلية بمقارنة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة باستخدام قوائم التدفقات 


النقدية. 
- قيمة التغذية العكسية: ويقصد بهاالمدى الذي يمكن لمتخذ القرارأن يعتمد عليه في 
تعديل توقعاته السابقة. 


- الأهمية النسبية: وهي خاصية حاكمة لكافة الخصائص النوعية. ويتوقف 
اعتمادها على مجموعة من المحددات النوعية والكمية. فالأهمية النسبية للمعلومة 
هي التي تحدد ماإذا كانت ستتضمنها التقارير المالية أم لا. 


2-1-2-2-1الموثوقية: وهي تعني خلو المعلومات المحاسبية بدرجة كبيرة من 
الأخطاء والتحين فهذه الخاصية ترتبط بأمانة المعلومات المحاسبية وإمكانية الاعتماد 
عليها. وترتبط هذه الخاصية بئلاث خصائص فرعية هي: 


- الصدق (الخلو من الأخطاء): وهي تطابق المعلومة المحاسبية الواردة في التقارير 
المالية مع ما تمثله من حدث أحداث بأمانة وعدالة. 

- الاكتمال: وهي احتواء التقارير المالية على كافة المعلومات الضرورية والتي يعد 
إخفاؤها كلياً أوجزني) سببا في تضليل مستخدمي هذه المعلومات. 

- الحياد: وهي خلو المعلومات المحاسبية من التحيز لطرف دون طرف من الأطراف 
المستخدمة لها. 


وتجدر الإشارة إلى أنه من الوارد حدوث تعارض بين الخاصيتين الرئيسيتين 
للمعلومات المحاسبية. حيث أنه قد ينتج بعض التعارض نتيجة لتطبيق بعض الطرق 
والسياسات المحاسبية مثل تطبيق أساس التكلفة التاريخية أوالقيمة الجارية. حيث نجد 
أن تطبيق الأساس الأول يمنح المعلومات المحاسبية درجة عالية من الثقة عكس الأساس 
الثانيءوفي المقابل يقدم تطبيق أساس القيمة الجارية معلومات ملائمة بشكل أكبرمن تلك 
التي تنتج عن تطبيق أساس التكلفة التاريخية (جياد. 2019). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
2-2-2-1.الخصائص الثانوية: 

حدد مجلس معاييرالمحاسبة الدولية أربيع خصائص ثانوية للمعلومات المحاسبية على 
النحوالتالي: 

1-2-2-2-1. القابلية للمقارنة: وهي تعني إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية عن 
الفترات المالية المختلفة لنفس المنشأة بغرض تتبع أداء المنشأة ومركزها الماليء أو 
مقارنتها مع المعلومات المحاسبية للمنشآت المشابهة (عبدالسلام: 2020). 


2-2-2-2-1.القابلية للتحقق: وتعني قابلية المعلومات المحاسبية للتأكد من أنها 
تمثل حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية من قبل أشخاص أوجهات مستقلة: ولا 
يتطلب التأكد وجود تطابق مطلق بين المعلومات بل يكفي وجود تقارب إلى حد معقول 
حول تمثيل المعلومات الصادق للأوضاع الاقتصادية للمنشأة (خالدء الهادي؛ و هشام. 
29)). 

3-2-2-2-1. القابلية للفهم: ويقصد بها أن يكون بإمكان مستخدميها فهمها 
واستيعاب مضمونها ومدلولاتها لتحقيق أكبر استفادة منهاء وهي تتوقف على طبيعة 
القوائم المالية وطرق عرضها من جهة. وعلى قدرات مستخد ميها الاقتصادية ومهاراتهم 
المحاسبية من جهة أخرى (دنيا وأنوان 2019). 

4-2-2-2-1. التوقيت المناسب: وهي تعني توفيرالمعلومات لمتخذي القرارات في الوقت 
المناسب قبل أن تفقد قدرتها في التأثيرعلى قراراتهم, ويُعد التوقيت المناسب أمرا مهماً 
بالنسبة لصفة الملائمة. حيث أن المعلومات التي لا تتوفر في التوقيت المناسب تكون غيرملائمة 
لاتخاذ القرارات (امهلهل. التائب. وعبدالكريم. 2017). 


1- 3.الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
1-3-1. طبيعة الشمول المالي 

لقد بدأ الاهتمام الفعلي بمفهوم الشمول المالي في البلدان النامية منذ سنة 
0 حيث شكل اهتماما مشتركاً بين العديد من الحكومات والبنوك المركزية في هذه 
الدول (بدر. 2017). ونظرًا للأهمية القصوى التي يحصى بها الشمول المالي تم اعتماده 
من قبل قادة مجموعة ال620 خلال عام 2010 كمحورأساسى في جدول أعمال التنمية 
العالمية. حيث تم تأسيس رابطة باسم ا10808] ,10 «أطوءعماءوط اهطواق 
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زاعص6) مولؤياعما وذلك لوضع خطة عمل لتطبيق الشمول المالىي. بالإضافة إلى 
اعتماد مؤسسة التمويل الدولية (©1) خطط لتوسيع الشمول المالي باعتباره أحد 
الوسائل الرئيسية التي تضمن وصول الفنات المهمشة إلى المنتجات والخدمات المالية 
التي تحتاجها بطريقة عادلة وشفافة ( 2017 ,69 الالاز[ة5) . وقد اعتبرالبنك الدولي أن 
توسيع الخدمات المالية المقدمة. وضمان وصول كل الفئات إليها _ومن ضمنها 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة_ من الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
من أجل محارية الفقر وتحقيق النمو(2014 ,802187/لاؤالا .8 1/3:06658) . 


2-3-1. تعريف الشمول المالي 


تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0150000) والشبكة الدولية للتثقيف 
المالي (112ل0!!) الشمول المالي بأنه "العملية التي يتم من خلالها تعزيز الوصول إلي 
مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية الخاضعة للرقابة: في 
الوقت وبالسعر المعقولين وبالشكل الكافيء وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات 
والمنتجات من قبل الشراخ المختلفة في المجتمع, من خلال تطبيق مناهج مبتكرة 
والاهتمام بالتثقيف المالي " (عبدالله س..2016,. صفحة 16). 

ويعرف بأنه "عملية تضمن سلاسة الوصول إلى النظام المالي الرسمي واستخدام 
مزاياه لجميع فئات المجتمع " (615 .6 ,2011 ,5أ8 8 58508). 

ويعرف الشمول المالي أيضًا بأنه إتاحة وتوسيع قاعدة الخدمات والمنتجات المالية 
الرسمية لمختلف فئات المجتمع بأسعار مقبولة وبطريقة عادلة تتميز بالشفافية 
( شلبي. 2018. صفحة 143). 

ويعرف البنك الدولي الشمول المالي على أنه " إمكائية وصول الأفراد والشركات 
إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة. بأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم_ 
المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين_ ويتم تقديمها لهم بطريقة 
تتسم بالمسؤولية والاستدامة "(2018 كلصقط لأنمنا ©15) . 

ووفق مكتب الشمول المالي في واشنطن يعرف على أنه " الوضع الذي يسمح لجميع 
الأفراد بالوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المالية ذات الجودة العالية» 
ويأسعار مناسبة. وبأسلوب سلس يحفظ كرامتهم " ,لالظ :8 50845 3كا) 
(2015. 
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- ويعرف اتحاد المصارف العربية الشمول المالي بأنه "مفهوم يهدف إلى تعميم 
المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف معقولة على العدد الأكبر من 
الأفراد. والمؤسسات, خصوصاً فئات المجتمع المهمشة من ذوي الدّخل المحدود. 
وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية ملائمة ويتكاليف منافسة 
وعادلة؛ لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة 
التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف" (اتحاد المصارف العربيةء 2017, 
صفحة 12). 

- وتعرّف مؤسسة النقد العربي السعودي الشمول المالي بأنه "حصول فئات المجتمع 
المختلفة كالفئات الضعيفة وأصحاب الرواتب المنخفضة؛ وأصحاب الأعمال 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الخدمات والمنتجات المالية الملائمة التي 
يحتاجونها بكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة " (عربي. 2019). 


وتجدر الإشارة إلى ضرورة التفريق بين مفهومي الشمول المالي والحصول على 

الخدمات المالية. حيث أن الشمول المالي يشمل نسبة الأفراد والشركات الذين 
يستخدمون الخدمات المالية فعدم الاستخدام لا يعني بالضرورة صعوبة الحصول على 
هذه الخدمات (الشرفا وعجور 2019). 
ويستخلص مما سيق أن الشمول المالي يعتمد على ثلاث ركائزأساسية وهي: 

- الوصو إلى الخدمات المالية. 

- استخدام الخدمات المالية. 

- التكلفة المناسية لهذه الخدمات. 


3-3-1. مؤشرات الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تطلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور بارز في تحقيق النمو الاقتصادي 
وتوفيرفرص عمل جديدة - بتكاليف متدنية مقارنة بالمشروعات الكبرى- بالإضافة إلى 
مساهمتها في خلق التوازن الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة. إلا أن هذه المشروعات 
تواجهها العديد من الصعوبات والعقبات التي تحول دون نجاحها وتحقيق أهدافها. ومن أبرز 
هذه المعوقات صعوبة الحصول على التمويلء وارتفاع تكاليفه مقارنة بتكاليف تمويل 
المشروعات الكبيرة. لذلك كان من الأولويات أن يتم العمل على إدخال هذه المشروعات 
تحت مضلة الشمول الماليء وتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية التي تساعدها 
على الإطلاع بدورها في دفع عجلة التنمية: ولقد اهتمت العديد من المؤسسات المالية 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
الدولية والإقليمية بوضع مؤشرات لقياس مستوى الشمول المالي للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. من أهمها مؤشر صندوق النقد الدولي ومؤشر الاتحاد العالمي للشمول المالي 
واللذين سوف يتم استعراضهما على النحو التالي: 


1-3-3-1 مؤشرات صندوق النقد الدولي للشمول المالي للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 
أجرى صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2019 دراسة عن الشمول المالي للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط ووسط آسياء حيث تطرقت الدراسة إلى مؤشرات 
الشمول المالي لهذه المشروعات وأجملتها في ما يلي: 
- حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض المصرفية . 
- احتفاظالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحساب جاري أوحساب توفي رلدى المصارف 
والمؤسسات المالية. 
- اعتمادالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المصارف في تمويل استثماراتها. 
- النسبة المئوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم المصارف في تمويل 
رأس المال العامل. 
- نسية استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من المصارف. 
2-3-3-1. مؤشرات التحالف العالمي للشمول المالي (1هم) 
أصدرت مجموعة عمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للتحالف 
العالمي للشمول المالي (6//ا2 ]1/1 5) سنة 2015 بالتعاون مع مجموعة عمل بيانات 
الشمول المالي (6/الانا!ا). وبالاستعانة بمؤشرات الاتحاد العالمي للشمول 
المالي(!651) التابع لمجموعة العشرين (020). ومؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي 
والتئمية 050010 بغر قياس درجة الوصول والاستخدام للخدمات المالية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجودتها على المستوى الدولي. وفيما يلي عرض لهذه 


المؤشرات: 
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1-2-3-3-1. مؤشرات الوصول: وتتمثل في المؤشرات التالية 


نقاط الوصول ويعبرعنها بنسبة نقاط الوصول لكل 10000 فرد بالغ. 

تغطية نقاط الوصول ويعبرعنها بنسية المناطق التي لها نقطة وصول واحده على 
الأقل. والنسبة المئوية للمشروعات التي تتمتع بنقطة وصول واحدة على الأقل في كل 
منطقة. 

الوصول الرقمي للخدمات ويعبر عنها بالنسية الملوية للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة التي تتمكن من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. 

الوصول إلى الائتمان ويعبر عنها بالنسبة المئوية لطلب المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحصول على القروض. 


2-2-3-3-1. مؤشرات الاستخدام: وتتكون من المؤشرات التالية 


احتفاظ المؤسسات الصغيرة بحساب بنكي رسمي ويعبرعنه بنسبة الشركات التي 
تحتفظ بحساب لدى المصارف أوالمؤسسات المالية الرسمية. 
الشركات التي عليها قروض مستحقة ويعبر عنها بنسبة الشركات الصغيرة 


والمتوسطة التي عليها قروض مستحقة . 
3-2-3-3-1. مؤشرات الجودة: وتحتوي على المؤشرات التالية 


ضمانات قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعبر عنها بنسبة ضمانات 
قروض المؤسسات الصغيرة والمتنوسطة كنسبة من قيمة القرض. 
ملائمة تكاليف القرض ويعبرعنها بالنسبة بين متوسط تكلفة قروض المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة ومتوسط تكلفة قروض الشركات الكبيرة. 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء ويعبر عنها بالنسبة المئوية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء وتحتفظ بحساب لدى مؤسسة 
مالية معترف بها. ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء وعليها 
قروض مستحقة لدى مؤسسات مالية رسمية. 
القروض المتعثرة ويعبرعنها بنسبة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة 
إلى: 

- إجمالي القروض. 

- قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
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< وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة- 
الدراسة الميدانية 
أولا: متغيرات الدراسة 

احتوت الدراسة على نوعين من المتغيرات, مستقلة وتمثلت في جودة المعلومات 
المحاسبية. وتابعة تمثلت في الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم 
تناول هذه المتغيرات من خلال ثلاثئة مجالات أساسية. وقد اعتمد الباحث على مجموعة 
من الأبعاد ضمن كل مجال من مجالات الاستبانة بحيث يتكون كل بعد من مجموعة من 
المتغيرات. ويمكن عرض المصادر التي استند إليها الباحث في وضع هذه الأبعاد والمتغيرات 
عن طريق الجدول التالي: 

جدول (1) 
مصادر متغيرات الدراسة 


عد التغيرات 


الدرجة الأولى | الدرجة 
الثانية 


المجال 


جودة الخصائص الملائمة 4 الإطار المفاهيمي للتقارير 
المعلومات الأساسية المالية 
المحاسبية 58858 )201 
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- هؤشرات صندوق 


النقد الدولي للشمول 


الشمول المالي 


مؤشرات المالي للمشروعات 
الاستخدام الصغيرة والمتوسطةء 
مؤشرات الجودة 9. 


- هؤشرات التحالف 
العالمي للشمول المالي 
للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 2015. 


المصدر: إعداد الباحث 
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ثانيًا: عينة الدراسة 

أ- حجم العينة: ويوضح الجدول التالي عينة الدراسة واستمارات الاستبيان المسلمة 
والمستلمة : 


جدول (2) 
عينة الدراسة واستمارات الاستبيان المسلمة والمستلمة 


المصدر:مخرجات برنامج 26 5055 


ب- فئات عينة الدراسة: يمكن توضيح تقسيم عينة الدراسة على الفئات المختلفة 


للمستقصى منهم عن طريق الجدول التالي: 
جدول(3) 
عينة الدراسة وفقًا للفئات المستقصى منها 


فئة المستقصى منهم 
محاسب /مراجع قانوني 


التكرارات النسبة 
83 2206 


221.4 53 


أكاديمي 


مسئولي وموظفي إدارة تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة 


المصدر:مخرجاث برنامج 26 55855 

ويتضح من خلال الجدول السابق أن نسب فئات المستقصى منهم مثقارية إلى حد 
كبير. ويلاحظ أن المحاسبين والمراجعين القانونيين هم أكبرفئة من فئات المستقصى منهم» 
حيث بلغت نسبة هذه الفئة 30-6“ من حجم العينةء ولعل ارتفاع نسبة هذه الفئة من 
حجم العينة يرجع إلى انتشار هذه المهنة بشكل واسع نتيجةٌ لأن جُل المؤسسات الصغيرة 
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والمتوسطة في ليبيا توكل مهمة إعداد قوائمها وتقاريرها المالية إلى مكاتب المحاسبة 
والمراجعة القانونية. تليها فئة الأكاديميين بنسبة بلغت 23-3 من حجم العينة: ومن 
ثم فئة موظفي ومسئولي إدارات الائثمان في المصارف التجارية بنسبة 24.7 من حجم 
العينة: بينما كانت فئة مسئولي وموظفي إدارات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
أقل فئات عينة الدراسة بنسبة بلغت 21-4,': وريما يرجع اغخفاض نسية هذه الفئة إلى 
أن العديد من المصارف الليبية لم تنشئ إدارات وأقسام خاصة بتمويل المؤأسسات 
الصغيرة والمتوسطة إلا بعد صدور منشور مصرف ليبيا المركزي بخصوص إنشاء ترتيب 
إداري بالمصارف لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة, والذي صدر 
بتاريخ 2020-02-12. 


ثالثًا: أسلوب جمع بيانات الدراسة 

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المصادر الأولية ( الاستبيان) لجمع البيانات 
اللازمة لإجراء التحليلات الإحصائية واختبارفروض الدراسة. وقد قام الباحث بتصميم 
الاستقصاء بالاستعانة بالدراسات السابقة التي تمكن الباحث من الوصول إليهاء وقد 
استخدم الباحث مقياس ]1681| الخماسي المتدرج في تصميم الاستبيان لرصد استجابات 
المستقصى منهم؛ بحيث تصبح الدرجة ( 5) هي الأعلى والدرجة ( 1) هي الأقل. 


رابعًا: صدق وثبات أداة جمع البيانات 

ويتم التأكد من صدق وثبات الاستبيان بواسطة الاختبارين التاليين: 
1- الصدق الظاهري لأداة جمع البيانات: 

وقد تم التأكد من الصدق الظاهري للاستبيان عن طريق عرضه على عدد من 
المحكمين من الأكاديميين المتخصصين مجال المحاسبة والتمويل والإحصاء. وقد تم اخذ 
جميع ملاحظاتهم بعين الاعتبار. حتى تم إخراج الاستبيان بصورته النهائية. 
2- ثبات أداة جمع البيانات: 

وقد تم التأكد من ثبات أداة جمع البيانات بواسطة إجراء تحليل الثبات كرونباخ 


ألفا (03مأه 670050361) لأداة جمع البيانات. ويقيس معامل الثبات مدى الاتساق 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
الداخلي لفقرات الاستبيان. وتكون قيمة معامل هذا المعامل مقبولة إذا كانت أعلى من 
(0.7). وقد كانت نتائٌ معامل الثبات لكامل العينة على النحو التالي: 
جدول (4) 
معامل الثبات لعينة الدراسة 
006 
المصدر: مخرجات برنامج 26 56858 


ويتبين من خلال الجدول السابق أنه رغم الاخفاض الضئيل جدًا في قيمة معامل 
الثيات عما كان عليه في العينة الاستطلاعية . إلا أنها لازالت قيمة مرتفعة جدّاء وتعبرعن 


1 
عد 


ثبات كبي رلأداة جمع البيانات. 


ثانيًا: اختبار الفروض الدراسة 
أ- مبررات استخدام البرنامج الإحصالي 
استند الباحث في استخدام برنامج التحليل الإحصائي 53 .ه الذي يعتمد 

على أسلوب المعادلات البنائية باستخدام طريقة المربعات الصغرى الجزئية (-51-5 

/اع5) في تحليل النتائج واختبار الفرضيات على مجموعة من المبررات أهمها ما يلي: 

1. التوزيع غير الطبيعي لبيانات الدراسة. حيث يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج 
الإحصائية اللا معلميه التي تتعامل مع البيانات التي لاتتوزع بشكل طبيعي في مجال 
نمذجة المعادلات البنائية. 

2. يمكن من خلال هذا البرنامج إجراء تحليل المسار والوساطة باستخدام المتغيرات 
الكامنة (36186/185/ 130160), عكس برامج النمذجة الأخرى _كبرنامج أموس_ 
التي تشترط أن تكون المتغيرات مشاهدة (36130185/ 0056/17/6) لإجراء مثل هذه 
التحليلات الإحصائية. 

3. يتيح هذا البرنامج التعامل مع المتغيرات التكوينية (01310176]) والانعكاسية 
(علالأععاقع) عكس برامج النمذجة الأخرى والتي عادة ما تتعامل مع المتغيرات 
العاكسة فقط. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة- 
ب: مميزات استخدام أسلوب نمذجة المعادلات البنائية (/ل1 غ51) 

تهدف النمذجة البنائية بصورة أساسية إلى التحقق من بنية النماذج المقترحة 
للظواهر المدروسة ذات الأبعاد مختلفة. والكشف عن العلاقات فيما بينها أو بينها وبين 
الظواهر الأخرى. ويمكن تحديد أهم مميزات النمذجة البنائية فيما يلي (محمد 2018): 
1 التحقق من صدق البنية المكونة لعناصرالموضوع كماتم تصورها . 
2- دارسة الارتباطات والعلاقات بين مكونات الظاهرة نفسها وبين الظواهر الأخرى 

المرتبطة بها . 

2 إمكانية تعديل النماذج البنائ المفترضة وفقا للحاجة. 
0.3 إمكانية التحكم في أخطاء القياس. 


ج: تحليل النتائج واختبار الفرضيات 

قبل البدء في اختبار فرضيات الدراسة يجب البدء في تقييم النموذج القياسي 
والبنائي ألا وذلك على النحو التالي: 
أ- تقييم جودة النموذج القياسي (ا1/00! 6870604نا1925/! ]0 552601 ه5هم): 

من أجل تقييم جودة ومدى مطابقة نموذج القياس يجب إجراء الاختبارات 
المتعلقة بالصدق والثبات (لإ1زاأ96أاع .8 '(11أ8/10/) لنموذيج القياس. حيث يختبر 
الصدق مدى دقة المقياس. كما أن الثبات يبين إلى أي مدى يمكن أن نتوصل إلى نفس 
النتائم عند إعادة الاختبارمرة أخرى. 

ويمكن التحقق من جودة ومطابقة نموذج القياس عن طريق الخطوات التالية: 
1- الصدق التقاربي (/أأ2110/ا أمعورعلاممع): 

يشي رالصدق التقاري إلى مدى توافق وتقارب الأسئلة مع بعضهاء حيث يوضح 
1315 وآخرون (2012) إلى أن الصدق ألتقاربي يقاس بالخطوات التالية: 
ثبات المؤشر (لا]أاأطهذاع ,1210ل ما): 

ويتم التوصل إليه عن طريق حساب قيم التشيع الخارجي للمؤشرات 01866ا0) 
(1090179. حيث أشار؟أ3!! وآخرون (2017)إلى حذف الفقرات التي تتحصل على قيم 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
تشبع أقل من 0.4 ويتم الإبقاء على المؤشرات التي قيمها 0.7 أو أكشر أما العبارات التي 
تتحصل على قيم ما بين 0.4 و 0.7 فيتم استبعادها إذا أسفرت عملية حذفها عن زيادة 
في قيمة الصدق المركب. وفي حالة لم يحدث ذلك فيفضل الإبقاء على هذه العبارات. ويبين 
الجدول التالي ثيات المؤشرات لمتغيرات الدراسة 


جدول (5) 
ثبات مؤشرات النموذج 
١603019 0000-0‏ 
الخصائص الملائمة 0 06 
الأساسية لجودة | لموثوقية | 0868 | 
المعلومات 
المحاسبية 
الخصائص خاصية القابلية للمقارنة 0.26 
الثانوية لجودة خاصية القابلية للفهم 0503 
المعلومات 
المحاسبية - 
2 خاصية التوقيت الملائم 
مؤشرات الوصول النسبة المئوية لطليات حصول 
المؤسسات(ص.م) على القروض 
النسبة المثوية للمؤسسات (ص.م) التي 
تتمكن من الوصول إلى الخدمات المالية 
الرقمية 
نسبة نقاط الوصول للخدمات المالية 
بالنسبة لعدد المؤوسسات (ص.م) ا 
النسبة المئوية للمؤسسات ( ص .م) لكل 062 
منطقة والتي تتمتع بنقطة وصول واحدة 
على الأقل 
مؤشرات نسبة المؤسسات (صص.م) التي تحتفظ 
الاستخدام بحساب لدى المصارف أو المؤسسات المالية 
| الرسمية 


180:1 عي ا 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


نسبة المؤسسات (صمم) التي عليها قروضص 


استخدام المؤسسات (ص مم) للمصارف في 0.69 
تمويل رأس مالها 

نسبة رأس مال المؤسسات ( ص نم) الممول 

من المصارف 

نسية المؤسسات (صصنم) التي تستخدم 

المصارف في تمويل استثماراتها 

نسبة استثمارات المؤسسات ص وه الممولة 


من المصارف 
ا نخفاض نسية ضمانات قروض المؤسسات 
(ص.م) إلى قيمة القرضص 
تقارب النسبة بين متوسط تكلفة قروض 
المؤسسات (ص يم) وتكلفة قروض 
الشركات الكبيرة 

ا نخفاض نسبة قروض المؤسسات (ص.م) 
المتعثرة 
زيادة نسبة المؤسسات (صلم) المملوكة 
للنساء وتحتفظ بمحساب لدى مؤسسة مالية 

معترف بها 
زيادة نسبة المؤسسات (ص 


.م) المملوكة 005 
للنساء وعليها قروض لدى مؤسسات مالية 
رسمية 


المصدر: مخخرجات برنامج 50031140153 


مؤشرات الجودة 


ويلاحظ من خلال الجدول السابق ثبات أغلب المؤشرات,. حيث أن قيم 
التحميل الخارجي كانت في معظمها أكبرمن (0.7) باستثناء مؤشرين فقطء وهما زيادة 
النسبة المئوية لطلبات حصول المؤسسات الصغيرة والمثوسطة على القروض بقيمة 
(0.645). ونسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتفظ بحساب لدى المصارف أو 
المؤسسات المالية الرسمية بقيمة (0.490). إلا إن الباحث لم يستبعد هذه العبارات, 
لأن حذفها لم يؤدي إلى زيادة معتبرة في قيمة الصدق المركب. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
2-1 ثبات المقياس 508(8 05 /5أ|زطهأا؟ا: 
للحصول على قيم ثبات المقياس استعان الباحث بمعامل ألفا كرونياخ 
(طعوطمه© فطملق), و رو جيروسكو (170_8)), وعامل الثبات المركب (65), 
ومعامل متوسط التباين المستخلص (817/5), من أجل تحديد صلاحية أداة جمع البيانات 
ملأئمتها في قياس متغيرات الدراسة. ويمكن عرض النتائٌ من خلال الجدول التالي: 
جدول (26) 
ثبات المقياس 


المتغيرات الكامنة قطملم 
اعقطنه 6 


الشمول الماللي 


للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

مؤشرات 

الاستخدام 
مؤشرات الجودة 


المصدر: مخرجات برنامج 153مأ]5108 


ثم حساب هذه القيمة يدويًا بواسطة معادلات الاكسيل المتعلقة بالمكونات من الدرجة الثانية 
(,عل,ه لممعه) والواردة ضمن دراسة(2019 ,,عاء8 .8 رطهع © ,مأقاط أع0ع:53:5) 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ . 

ويظهر من خلال الجدول السابق أن قيم معامل الثبات مرتفعة بالنسبة لمعظم 
المتغيرات. حيث أنها تجاوزت قيمة 0.7 باستثناء الخصائص الأساسية لجودة المعلومات 
المحاسبية . إلا أن هذه القيم لم تقل عن 0.6, وكانت في أغلبها قريبة من ال0.7 مما يجعلها 
قيم مقبولة وفقًا لما ورد ضمن كتاب (2014 ,أمماا 8 51604 5) . 

ويتبين أيضًا من خلال الجدول السابق أن جميع قيم الثبات المركب للمتغيرات 
الكامنة مقبولة إحصائيًا لأنها تراوحت بين 0.838 و 0.941. حيث أشار 1811| وآخرون 
(2017)إلى أن قيمة هذا المعامل تتراوح ما بين 0إلى 1 وتعد مقبولة إذا كانت قيمتها 0.6 
أو أكثر على أن لا تتخطي هذه قيمة 0.95 وهذا ما يجعل جميع قيم المتغيرات الكامنة 
مقبولة. 

أما بالنسبة لمتوسط التباين المستخلص فإن هذا المعامل يقيس مدى تفسير 
المتغيرالكامن للتباين في مؤشراته . وتكون هذه القيمة معنوية إذا تجاوزت 0.5. حيث أن 
القيم الأقل تكون إشارة إلى وجود تباين متبقي في خطأ الفقرات لم يتم تفسيره (أحمد و 
العابدي. 2017). ويتبين من خلال الجدول السابق أن جميع قيم المعاملات كانت أكبر 
من 0.5. حيث تراوحت بين (0.599- 0.726). وهي قيم مقبولّة إحصائيًا لإجراء 
الاختبارات الإحصائية. 
2 - الصدق التمييزي (/211016/ا 4م مام له5زطم) 

ويعبر الصدق التمييزي على مدى تميز المتغير الكامن باعتباره جزء بنائي من 
النموذج عن غيره من المتغيرات البنائية الأخرى المكونة للنموذج. حيث يشي رأ13| وآخرون 


(2016)إن إثبات صحة التمييزيتم عن طريق الاختبارات التالية: 


1-2 التباين بين الأسئلة (020109! 6/055): 

وهو يتحقق من أن الأسئلة في كل بعد إنما تقيس هذا البعد دون غيره من الأبعاد 
حيث يكون تشبع المتغيرات مع البعد التابع لها أكبر من غيره من التشبعات. ويمكن 
توضيح ذلك عن طريق الجداول التالية: 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


جدول رقم (7) 
التباين بين أسئلة المتغير المستقل 


المصدر: مخرجات برنامج 5108]18153 


ويتبين من خلال الجدول السابق أن تشبعات المتغيرات المستقلة مع أبعادها 


أكبرمن قيم التشبعات مع الأبعاد الأخرى. مما يؤكد على أن جميع القيم مقبولة إحصائيًا. 


جدول رقم (8) 
التباين بين أسئلة المتغيرالتابع 


مؤشرات مؤشرات | مؤشرات 
الوصول الاستخدام الجودة 


النسبة المئثوية لطلبات حصول المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة على القروض 
النسبة المئثوية للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة التي تتمكن من الوصول إلى 
الخدمات المالية الرسمية 
نسبة نقاط الوصول للخدمات المالية 
بالنسبة لعدد المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 
النسبة المئثوية للمشروعات لكل منطقة والتي 
تتمتع بنقطة وصول واحدة على الأقل 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي 
تحتفظ بحساب لدى المصارف أوالمؤسسات 
المالية الرسمية ما 07 
| انسمبة اتشركات الصغيرة والمتوسطة الي 
هليها روظان مسقدقة 041 
3 | استخدام اللشروطات الصغيرة والمتوسطة 
للمصارف في تمويل رأس مالها 
نسبة رأس مال الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الممول من المصارف 
نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي 
تستخدم المصارف في تمويل استثماراتها 
نسبة استثمارات الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الممولة من المصارف 
ا نخفاض نسبة ضمانات قروض المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة إلى قيمة القرض 
تقارب النسبة بين متوسط تكلفة قروض 
المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة ومتوسط 
وتكلفة قروض الشركات الكبيرة 
| نخفاض نسبة قروض المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة المتعثرة 
| زيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
المملوكة للنساء وتحتفظ بحساب لدى 
مؤسسة مالية معترف بها 
زيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
المملوكة للنساء وعليها قروض مستحققة لدى 
|51 مؤسسات مالية رسمية 
المصدر: مخرجات برنامج 153م51078]1 


ويتبين من خلال الجدول السايق أن تشبعات المتغيرات مع أبعادها أكبرمن قيم 


التشبعات مع الأبعاد الأخرى. مما يؤكد على أن جميع القيم الواردة ضمن الجدول مقبولة 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
2-2 تداخل الأبعاد مع بعضها( كلام أ 152-وو أ أواع,,مه واطواكة): 

وهو يتحقق من عدم وجود تداخل بين الأبعاد المختلفة للنموذج حيث 
يشير©31-اء8 1070/1 (1981)إلى أن قيمة العلاقة بين البعد ونفسه يجب أن تكون 
أعلى من قيمة العلاقة بين البعد مع غيره من الأبعاد الأخرى. 


والجدول التالي يوضح مدى تداخل أبعاد نموذج الدراسة: 


جدول رقم (9) 
تداخل الأبعاد مع بعضها 


مؤشرات الوصول للشمول 
المالي 
جودة المعلومات المحاسبية | 0.806 
الخصائص الأساسية لجودة 
المعلومات المحاسبية 

الشمول المانى 01 | 072 
مؤشرات جودة الشمول 
المالي 
الخصائص الثانوية لجودة 
المعلومات المحاسبية 


024 |44ةة | ] .0 


8 ]| 0.733 | 0.852 
للشمول المالي 
المصدر؛ مخرجات برنامج 5101300193 


ويتضح من خلال الجدول السابق أن قيم التشبع لجميع المتغيرات مع نفسها 
هي أعلى من قيم تشبعانها مع باق المتغيرات الأخرى. مما يجعلها صالحة لإجراء التحليلات 
الإحصائية. 


مؤشرات الاستخدام 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _ 
2 -3 معامل التضخم للتباين (اا/ا) 015أ186 000أ12مأ معصهاره, 


وهو يتحقق من عدم وجود تداخل بين مؤشرات الدراسة. وحسب 18(6ا 
وآخرون (2017) فإن القيم تكون مقبولة إحصائيًا إذا كانت أقل من 5 أما المتغيرات التي 
تتحصل على قيم أعلى فإن ذلك يشي رإلى وجود تداخل بين هذا المتغيروغيره من متغيرات 
الدراسة. والجدول التالي يبين قيم معامل التضخم للمتغيرات الدراسة 
جدول رقم (10) 


خاصية القابلية للفهم 


خاصية القابلية للتحقق 2077 
خاصية التوقيت الملائم 2.8 


1.45 


الملائمة 
الموثوقية 1.45 
النسبة المثوية لطلبات حصول المؤسسات ص وم على القروض 10.30 


النسبة المئوية للمؤوسسات ص وم التي تتمكن من الوصول إلى الخدمات 
المالية الرقمية 1.6 


نسبة نقاط الوصول للخدمات المالية بالنسبة لعدد المئؤسسات ص وم 
النسبة المئوية للمؤسسات ص وم لكل منطقة والتي تتمتع بنقطة وصول 
واحدة على الأقل 
نسبة المؤوسسات ص وم التي تحتفظ بحساب لدى المصارف أو المؤسسات 
المالية الرسمية 
نسبة المؤسسات ص وم التي عليها قروض مستحقة 
استخدام المؤسسات ص وم للمصارف في تمويل رأس مالها 
نسبة رأس مال المؤسسات ص ومالممول من المصارف 
نسية المؤوسسات ص وم التي تستخدم المصارف في تمويل استثماراتها 


نسبة استثمارات المؤسسات ص وم الممولة من المصارف 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
| نخفاض نسبة ضمانات قروض المؤسسات ص وه إلى قيمة القرض 1.8 


تقارب النسبة بين متوسط تكلفة قروض المؤسسات ص وم وتكلفة قروض 


الشركات الكبيرة حت 
ا نخفاض نسبة قروض المؤسسات ص وم المتعثرة 2.3 
زيادة نسبة المؤسسات ص وم المملوكة للنساء وتحتفظ بحساب لدى مؤسسة 


زيادة نسبة المؤوسسات ص وه المملوكة للنساء وعليها قروض مستحقة 
لمات عاليةرسينة 4.01 
المصدر: مخرجات برنامج 51218153 


ويتبين من خلال الجدول السابق أن قيم معامل تضخم التباين لجميع المتغيرات 
هي أقل من 5 باستثناء المتغير المتعلق بزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المملوكة للنساء وعليها قروض مستحقة لدى مؤسسات مالية رسمية. حيث كانت قيمة 
معامل تضخم التباين لهذا المتغيرهي 5.366. وقد قرر الباحث الإبقاء على هذا المتغير 
ضمن نموذج الدراسة:؛ وذلك لأن قيمة تضخم التباين ليست مرتفعة بشكل كبير. 
ب- تقييم النموذج البنائي (الهيكلي ) اع00/! |2]لاأءناأ5 01 555655016014 : 

قبل إجراء عملية اختبار الفروض يجب أن يتم التحقق من جودة النموذج البنالي. 
والتي تتم بواسطة أريع معايير أساسية وهي: معامل التحديد (57]): وحجم الأثر(72!), 
والصدق التنبؤي (7©): ومؤشر جودة المطابقة (6012). وسوف يتم تناول هذه المعايير 


على هذا النحو: 


1- معامل التحديد (87): 


وهو معامل يستخدم في تقدير دقة معامل الانحدار وهو ناتج عن تربيع معامل 
الارتياط البسيط وتكون قيمته بين 0 و 1 وكلما كانت هذه القيمة قريبة من الواحد 


صحيح دل ذلك على ا نخفاض قيمة الخطأ العشوائي. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 

وحسب 7أك (1998) فإن قيم معامل التحديد تفسر على النحو التالي: أقل 
من 0.19 (غير مقبول). من 0.19 إلى 0.33 (ضعيف). من 0.33 إلى 0.67 
(متوسط). أكثرمن 0.67 (مرتفع ) 

ويبين الجدول التالي قيم معامل التحديد لمتغيرات الدراسة الكامنة: 

جدول رقم (11) 
قيم معامل التحديد للمتغيرات الكامنة 

8 


50010 
50ل ز0م 


جودة المعلومات المحاسبية 
الخصائص الأساسية تلمعلومات 


062 0 


المحاسبية 
7 


مؤشرات الوصول 


مؤشرات الاستخدام 


مؤشرات الجودة 
المصدر: مخرجات برنامج 513010153 


ويلاحظ من خلال الجدول السابق أن أغلبية قيم معاملات التحديد للمتغيرات 
الكامنة كانت مرتفعة وقيمتان فقط كانتا متوسطة: وعدم وجود أي قيم ضعيفة أو غير 
مقبولة, مما يؤكد على أن المتغيرات المستقلة والوسيطة تفسر على التوالي التغير في تباين 
المتغيرات الوسيطة والتابعة بمعاملات متوسطة ومرتفعة مما يدل على صلاحية النموذج 
البنائي من حيث قيم معامل التحديد. ويمكن استنتاج أن المتغير ا لمستقل يفسر ما نسبته 


9 من التباين في المتغي را لتابع وهي قيمة مرتفعة. 
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--- وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى وا متوسطة ل 


2- حجم الأثر(22!): 
لقدبين 60180 (1988) قيم”" وما يقابلها من حجم التأثيرعلى النحوالتالي: 
- قيمة 2 أقل من 0.02 (لايوجد تأثير) 
- قيمة2:! أكبرمن 0.02 وأقل من 0.15 (تأئيرضعيف) 
- قيمة 2 أكبرمن 0.15 وأقل من 0.35 (تأثيرمتوسط) 
- قيمة 2 أكبرمن 0.35 (تأثيركبير) 
ويبين الجدول التالي قيم*"ا لمتغيرات الدراسة 
جدول رقم (12) 
جم الأثرلمتغيرات الدراسة 


المصدر: مخرجات برنامج 51118]68153 


ويتضح هن الجدول السابق أن حجم تأثير قوي جدًا للمتغير المستقل (جودة 
المعلومات المحاسبية) على المتغي رالتابع (الشمول المالي). حيث بلغت قيمة 2 1.119 
وهي قيمة أعلى بكثيرمن 0.35. وهذا يعطي مؤشرعلى وجود تأثيرقوي لجودة المعلومات 
المحاسبية على تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 


3- الصدق التنبؤي (القدرة التنبؤية ) 02: 
ويتم تفسيرقيم 07 على النحوالتالي: 
- قيمة © أقل من 0.02 (لاتوجد قيمة تنبؤية) 
- قيمة 02 أكبرمن 0.02 وأقل من 0.15 (قيمة تنبؤية ضعيفة) 
- قيمة2© أكبرمن 0.15 وأقل من 0.35 (قيمة تنبؤية متوسطة) 
- قيمة07أكبرمن 0.35 (قيمة تنبؤية كبيرة) 
ويمكن توضيح قيم 07 من خلال الجدول التالي: 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
جدول رقم (13) 
قيم 0 للنموذج كاملا 


003 


المصدر: مخرجات برنامج 5102010153 
ويلاحظ من الجدول السابق أن القيمة التنبؤية لجودة المعلومات المحاسبية 


بالشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي 0.373 وهي قيمة تنبؤية كبيرة. 


4- مؤشرجودة مطابقة النموذج 10061 )6000655-01-11 (6012) : 
ويعمل هذا المؤشر على التحقق من إمكانية الاعتماد على نموذج الدراسة. 
ويمكن الوصول لقيمة هذا المؤشر عن طريق حساب الجذر التربيعي لحاصل ضرب 
مجموع (عالالهو82) (2016 ,5351601 8 ,عاوم؟ى ,انا ,ع .ل عتهط). 
حيث أشار 8]2615//ا وآخرون (2009) إلى أن جودة مطابقة النموذج تكون 
جيده عندما تكون قيمة المؤشر أكبرمن 0.36. 
وفيما يلي جدول يبين قيمة مؤش جودة المطابقة لنموذج الدراسة 
جدول رقم (14) 
مؤشرجودة المطابقة لنموذج الدراسة 


001 0262 0 


المتغيرات الكامنة 
خصائص جودة المعلومات المحاسبية 


الخصائص الأساسية 


007 0,26 
الشمول الما للمؤسسات الصغية والتوسلة 
مؤشرات الوصول 0.13 06226 
مؤشرات الاستخدام 


0702 
0227 


072 
02624429 


مؤشرات الجودة 


المصدر: مخرجات برنامج 5151215153 
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تت وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


مؤشر مطابقة النموذج - 0.740857 * 1/0.644429 
- 1/0.47743 - 0.690 
ونلاحظ أن قيمة المؤشر كانت أكبرمن 20.35 وبالتالي يمكن اعتبار أن نموذج 


الدراسة يتمتع بجودة مطابقة عالية. 


5- تقييم معاملات المسار للنموذج البناني (الهيكلي) 8315م 156 23855655 
اع7700 اةالاأعنانأة عطأا ما مأمعاء اعم 
ويتم عن طريقه التحقق من العلاقات بين المكونات البنائية للنموذج الهيكلي. 
ويمكن عرض معاملات المسار من خلال الشكل التالي: 


مجم ع نهم باللعييو 


الشكل (1) معاملات المسارلنموذج الدراسة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
6- اختبارفروض الدراسة 


أ- اختبارالفرض الأول: 

وينص هذا الفرض على أنه "لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحسين جودة 
المعلومات المحاسبية على تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ". 

ويتم ذلك عن طريق اختبار العلاقة بين المتغيرين الوسيط والتابع في ظل عدم 
وجود المتغير المستقل. وذلك باعتبار المتغير الوسيط هو المتغير المستقل والتي يمكن 
توضيحها عن طريق الشكل التالي: 


00 م0 
7 0014 _- عند 
إبنينا لامي 
مه كمده 5 ورور" 5-75 
ار 0 06 
#سدكسة وبر 
-- 050 2 بد 
م1 5 2 
4 9 انعومد 
.2 16004 
0 ققكوة 0 
يضم 
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الشكل (2) معاملات المسار لتأثير المتغيرالمستقل على المتغير التابع 


المصدر: مخرجات برنامج 501310153 


وقد أظهر تحليل 09أ8001515388 النتائٌ التي يمكن عرضها عن الطريق 
الجدول التالي: 


سس د [ 13197 ابتمب ب با 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


جدول رقم (15) 
نتائج | اختبارالفرض الثالث 
900011 

المستسدا ار وأوبحمقام!ا 
| 2.56 


58001 
0/1100 


نم5 7 | ووناةل/ا 6 


جودة المعلومات 
المحاسبية-> الشمول المالي 


المصدر: مخرجات برنامج 5180153 


6 | 0.669 10ؤ0ظ1 460606ؤ2 0 


ويتبين من خلال الجدول السابق وجود تأثيرذودلالة إحصائية لجودة المعلومات 
المحاسبية على الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند مستوى ثقة 261 
حيث بلغت قيمة 85لاا8/ا- أقل من (0.001)., ويعزز ذلك أن فترات الثقة تراوحت 
بين (0.676, 0.669) دون أن تحتوي فيما بينها الصفر وأن قيمة 5 المحسوبة كانت 
(46.866) وهي أكبرمن قيمة 1 الجدولية البالغة (1.96). 


ومن خلال ما سبق يمكن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل 
وهو"يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحسين جودة المعلومات المحاسبية على تعزيز 
الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ". 


ب- اختبار الفرض الثاني 

ويهدف هذا الفرض إلى اختبار تأثير الخصائص الديموغرافية المتمثلة في 
(سنوات الخبرة. التخصصء المستوى العلمي) كمتغير وسيط على العلاقة بين المتغير 
المستقل المتغيرالتابع. 

وتنص هذه الفرض على أنه "لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للخصائص 
الديموغرافية لعينة الدراسة كمتغيرمُعدل على العلاقة بين جودة المعلومات المحاسبية 
وتعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ". 
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اسيك وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب اللتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


جدول رقم (16) 
تتائٌ اختبارالفرض الثانى 


2600010 
506000 
زع 
ا 1 
0 | نضمة | عدف 88 37 0.040 | 3.104 ١‏ 0.002 
0 


المصدر: مخخرجات برنامج 8151218153 
ويتبين من خلال الجدول السابق أن هناك تأثيرذودلالة إحصائية عند مستوى 


5/ للخصائص الديموغرافية كمتغيرمُعدل على العلاقة بين جودة المعلومات المحاسبية 
وتعزيز الشمول المالي. حيث بلغت قيمة 71/3/0865 (0.002)): ويعزز ذلك أن فثرات 
الثقة كانت بين (0.031: 0.185) حيث لم تحتوي فيما بينها قيمة الصفر, وأن قيمة 7 
المحسوبة بلغت 3.104 وهي أكبرمن قيمة 1 الجدولية البالغة (1.96). 


نتائحج الدراسة: 
يمكن عرض النتائج التي توصلت لها الدراسة عن طريق النقاط التالية: 

1. تعتبرالخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية الواردة ضمن الإطار النظري 
للمعايير المحاسبية الصادر سئنة 2018 من أحدث الأدبيات المحاسبية في هذا 
المجال. 

2 تلعب المعلومات المحاسبية دور أساسي ومهم في صنع قرارات المقرضين والممولين 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

3. يهدف الشمول المالي إلى ضمان وصول جميع الفئات وخاصة الضعيفة والمهمشة 
ومن ضمنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إلى الخدمات المالية ويتكلفة مناسبة. 

4. يعالج الشمول المالي مشكلة من أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة وهي حصولها على التمويل الكافي بالتكلفة المناسبة. 
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الملل ا م سمس 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 

5. يقاس الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بئلاث مؤشرات رئيسية 
وهي: مؤشرات الوصل. ومؤشرات الاستخدام:» ومؤشرات الجودة . 

6 أثبتت العديد من الدراسات أن جودة المعلومات المحاسبية تعتبر عامل مهم في 
المساعدة على اتخاذ قرارات التمويل وتافيض تكاليفها. 

7. يوجد دور دال إحصائيًا لجودة المعلومات المحاسبية في تعزيز الشمول المالي 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 

8. يوجد تأثيرذودلالة إحصائية للخصائص الديموغرافية كمتغيرمُعدل على العلاقة 
بين جودة المعلومات المحاسبية وتعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في ليبيا. 


توصيات الدراسة: 
يمكن تلخيص توصيات الدراسة في التالي: 
1. ضرورة الاهتمام بتحسين جودة المعلومات المحاسبية للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة: باعتبارها من أهم متطلبات الحصول على التمويل . 
2. العمل على الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية في ليبياء من أجل تحقيق 
الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية الواردة ضمن الإطار النظري 


(المفاهيمي) لهذه المعايير. 
3. تطوير النظم المحاسبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبياء وذلك 
لتحسين جودة المعلومات المحاسبية. 


4. العمل على تحقيق مؤشرات الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» 
بهدف التغلب على أهم المعوقات التي تواجه هذه المؤسسات. وهي حصولها 
على التمويل الكافي بالتكلفة المعقولة. 


الدراسات المستقبلية: 


خلال إجراء هذه الدراسة اكتشف الباحث العديد من الفجوات البحثية. التي 


تحتاج إلى إجراء مزيد من الدراسات حولهاء ومنها: 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

1. دراسة محددات ومتطلبات تحقيق الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية 
للمشروعات الصغيرةٍ والمتوسطة في ليبيا. 

2 دراسة تأثيرتبني المعيارالدولي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا على 
تحسين جودة المعلومات المحاسبية. 

3. دراسة دور نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة 


والمتوسطة في ليبيا. 
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مه بإعيمن5- مهم 6-مق مررع ممة 5/8 ع6 كهع| مدعا مع0منا 
نعم0. 5مه01361م001© 110-5260 لم130 لزاءأاطنم-مملا أه كععمعرعقعمم 
. 150-138.مم ٠‏ أمعمععدمقالا 0م ددعمأون8 أه أومعناول 

أةءصقماءع. (2019: 8. ع عقعلامنطنالة. هج 8 علغروالا .م نك عقصيلاها ‏ - 
(وعا/اوالا) وعواءمععامع ومناتفعم لمة عالقصمد عمععتص لمة مملذناعما 
مأطكناعمعممع امع لمة مملغهنامصما أه أقمعناها. دلمقعلا صا ارمع 
20-1.صم 

ع]. (2020: 9). ملا ءأمقلماءع.ء عق ؛لإصرمه7 عق ءأغكويلاةلدنا “تم ةلراع 8 - 
القصرك مذ ممعقصعممما عمتأمنامءءة مه ومتمتة1 عملأمبامععم ؟ه جمملاع 
ما أقصيامز بع أباعء لماع 3 ]انام ث. دعكأرمعذمع وى ذا ممنألع/8 0مة 
. 75-70.ممء بت قمعهطم عه ناعة عط 

. (23 1» 2020). قؤغمعطاع/ا ممعومف و معهم6303 عدتقاقء أع,8 اعوطءزلاللا ‏ - 
أ ومواصقطععم عمره؟5 :بطتاتطةئد مرعؤدلزد عمتفامقط لم3 ومألمعا عالاد 
» الصفحات 11-1.بترع ع8 5اأع!13/! عمذوععمع. )اكمنلا 

01/8 ملام لماع ع0 ]عذم/ن/اًا. (2)2019» 3). ه .ا »0682 - 
6 لام لماء افلاهع لاع اذهاباة 0ع 70 855ع6مْ 01 05 71كاقع مومه 
لماوع 6لا »5231 دعويد). شاع 6 الا اذه لاع 1108782 للا وع الاك 01/6 الام 
-بجا تدوع امنا 536 قعويي)ا -معموماع 300 عمألأمومععم أه امعمترومعطم 
.لطم 

. (2019ء 2) 6 مدنا ب8 ل .اا تمقصون0 ..8 .از عاتقصؤا .ل عنادناو 0‏ - 
مدع أوعمقمة هملامنا عمغوبعلمم ه 35 لإعومعغنا اوأعمقمم 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


أمع ممع38 3 اما رع ماوع لاما فصقت مآ طأمدممع عاك ممه بؤطزانطداتهياج 
. 167-154.مم > كصهغقلاممما ادع مومع لمق 

8ن العمه. (9: 2018). أمقهكةرمط)ا تلصف و كمانهمه! لمم دتؤمأهدموم ١‏ - 
0 ممأ أقمرمما عع انهم عمأغورممممعما ##لانوقعل 'دع ارك لعذوتامن 
طكتخلوط عط /ل0اناءء3 لعلامءمصمأ ,ه15 واع00م لعدوط مم منمععق 
» الصفحات 573-559./ناعأ/ا©؟ 108 نامع36 

-  مهغ6, دقلا عاناة/ا الاقطف وعوطة .لا وباطذمل صهكاءن؟ مع بإعأردن0‎ ٠ 
.)2017 عط عة أمطللا توعتلهم مأ كعا/ا5 كه طاسمعع عط وماعمهماع(7‎ 
آه للاعالاع 78 كم/الا0ع6 منط اين ومأعمومة عارك مغ كأمزم كوم‎ 
الصفحات 28-18.ع306مأع مع مممماع ع0‎ » 

. (2019» 8م .ك عمقطكا. 8ه ١‏ ,لممصطوالة .ل .ك ءأنو51001 8.2 ممععطووم ١‏ - 
قاعم قماع-مى للا اوغأوزم ؟ه عاه50 :زوع للد عه ممنوباعم! ادأعمهمع31). 
. 570-ممء دع نط5 أمعمممماعناع0 0م3 كع أ مرمممعع أن ببرعزيع8. وعءزيرة5 
550 

أمعمامماعلاع0 ممة موأذباعم! أوأعموماع. (2011). لنولوم.ي8 الأ نقطووة ‏ - 
٠.‏ 628-613.ممء أمعممماع عل أقصم كم مع غمزعه اقمونول 

عط سأ ممأوباعما اوأعموماع 5ه عاه8 عط1. (2014). ع عقمهبراعع: 5‏ - 
القومرد) 5ع الاك عه 300305غك ومتامممع8 افأعمدماع كه مملغمأمعمعاممز 
أله رمع الذعكة عط عماءة؟ مأ وأكعممله! مز (عدترمرعفمع توعان 
:5510.010 0له80 .2020 »236 8 لعبيعلئاعمة. 2015 مز بطتصناصصم 
0 - ة اأوطة /مامء. 0رو5// :مقط 

0م دععنامم موأكماعما اقاعمهمة. (2015). منعة هم و طغومة) 7 - 
» الصفحات 287-7.للاع أباع8 مع غ38 موايا 8/ا!. وعم نعم 

. تاريخ الاسترداد 15 7وأونااءهما اأوأعمهماع. (02 10: 2018). عامقط لأرمبير ع5 - 

كامقط 011 1 “ 

لقاع المع ناه /حه تكباكء متاق اعم مق /ء مم رمع عه .كام ذط 1ه بن بممويي//:دصخاطا 

:ناعم أوأعمقصة. (2014» 8). ا “مقطخقم ةنوالا 8 6 بعوعرورولا ‏ - 
5ع | كع أمرمممءع أقع لأعرمع ط. 0865 اأقطه 300 عبادذا ندع أمنعمممه 
1942-1935.مم» 

20 موأوباعما أوأعممماع أقأأها0. (2020: 5). لا قموط2. 8 ١‏ عومدلا - 
ععمعل بع سععواءممعفمع معلالا لمق الهمك عه طاعوءة عاطهرأوؤون5 
. كعأمقممرمك لعندنا غعاروال ليهه8 لمتطر معلا وثقمتطك من 83560 
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د وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب اللتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 


خيارات الحكومة في دعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة 
للوصول إلى مصادرالتمويل في ليبيا 


د. الهادي أبوبكرالمبروك 
د. على حامد أرحومة 
م2 


05 أعهمما عط ع؟نا5ة506 50 31205 غ8طغ لإلناغ5 160امم3 م3 ذأ ععموم ولط 
2 انأل 300 اأقمرد 4ه 5 507 01م صناك لمق كعاء اوم غمع ممع بروع 
225 06 علاط أءاممء وعلءأامم عدعط طعاطيةا مغ غمعئلاة لمق كعوامممععمة 
م5 0 ان؟ 606 مل غ34/ها 200 عم أ لصنة أه كمع نهد م6 درعم يلاه أعع زممم 
ه05 3 لعذ5ن لإلنذد عا “305 كأطة علاعاءة ه10 .مه لمعمعل كمععزممم 
8أكنا )أ 26/إ|1ةم3 300 615 للا0 أع[00م 100 033 لإعلازناك 0غ ع أو موه نوع نان 
نكف ا لعلوامطا هؤاة اولك ع1 .مرقمومعم ذأكلزلهم38 انم أغذأ ]52 دممم 
لق قط عم أ مم أعهمم]ز علاأأأومم ق طغأين مأطدممأغواعم أو أ]5ا)ة5 ج 
عط باط لع لالامعم 605 300 كعءألمعد لزودأنال3 عكمروعمم 
هلاطنا ما وعل/ز5 ؛ه دقع لللاه ممأماعط مغ لإاعبا6أومم عغباط مغدم أمع ممع امع 

065 08 أ0لالاة و5ععع3 10 


300 اأهمدد / 8مة 02 كعععنهد / كعأءلامم عمعصمعبمع :ول مييرهها 
٠11565م‏ 007 5126 لالاألعممر 


ملخص الدراسة 

هذه الورقة عبارة عن دراسة تطبيقية تهدف إلى قياس تأثير السياسات 
الحكومية والدعم لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة ومدى مساهمة هذه 
السياسات في وصول أصحاب المشاريع إلى مصادر التمويل, وما نوع التمويل الذي تعتمد 
عليه هذه المشاريع. ولتحقيق هذا الهدف إستخدمت الدراسة الاستبيان المغلق 
لاستقصاء البيانات من أصحاب المشاريع ومن تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل 
الاحصائي اموس, واستنتجت الدراسة أن أكثرمن 80 من أصحاب المشاريع يعتمدون 
على التمويل غير الرسمي لتأسيس مشاريعهم. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة 
إحصائية ذات تأثيرايجابي يؤكد أن برامج التدريب والخدمات الإستشارية والاعفاءات 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة_- 
التي تقدمها الحكومة تساهم بشكل إيجانبي في مساعدة أصحاب المشاريع الصغرى 
والمتوسطة في ليبيا للوصول إلى مصادرا لتمويل. 

الكلمات الدالة: السياسات الحكومية / مصادر التمويل / المشاريع الصغرى 
والمتوسطة. 


1. مقدمة 

إن الوضع الراهن غير المستقر في ليبيا يزيد العبء على أصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الموارد المادية والمالية لمشاريعهم بسبب ضعف 
قدرة القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الاخرى في توفير السيولة اللازمة للإقراض مما 
يؤثر على اداء المشاريع ويقود إلى تغيي رفي نسب تكوين هيكل رأس المال لكثيرمن المشاريع 
خاصة حديئة التكوين ويكون التغيي رب لاعتماد على القطاع غي رالرسميء من هنا يأقي دور 
الحكومة في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة على النموء ويجب أن لا يقتصر هذا 
الدعم على التدخلات المباشرة مثل خطط الائتمان: ولكن يظل الدعم غيرالمباشردوأهمية 
في مجال التنمية مثل خلق بيئة صديقة للأعمال لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة, 
والسياسات العامة المناسبة التي تجعل من السهل على المشروعات الصغرى والمتوسطة 


التوزيع وتسويق إنتاجها وشراء موادها الخام . 


2. مشكلةالدراسة 

سياسات الدعم الحكومي تختلف من دولة إلى أخرى بسبب أنظمتهاء ومدى 
تقدمها وييئة العمل والثقافات ووجهات النظرء والقدرة على التصنيع . ففي بلدان أورويا 
تعتبر البنية التحتية لدعم الأعمال التجارية. والإطار القانوني والمؤسسي والعلاقات 
الشبكية والتكثلات مهمة جداً لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فما يتم توفيره 
من خدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل التدريب والخدمات الاستشارية, 
ومعلومات السوق. وتسهيل الحصول على الائتمان. وتوفيرخدمات التكنولوجيا اللازمة 
يعتبردعم دو فائدة اكبربالنسبة للمشروعات مقارنة مع تجارب البلدان النامية في شرق 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
آسياء حيث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون من خلال تقديم التمويل الصغيرو 
تدريب القطاع الخاصء وتطوير التكنولوجياء ومعلومات السوق. 

والسؤال هو ما مدى تأثير الدعم الحكومي الغير مباشر في المساعدة 
لوص ول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل المتاحة في 
ليبيا؟ 
3. الدراسات السابقة 
3 دراسة ل800780 واخرون 2 بعنوان "تحديد العوامل الجديدة المؤثرة 

على نموالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في باكستان" 

تهدف هذه الدراسة إلى قياس العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على نمو 
وانتشار الشركات الصغيرة والمتوسطة في باكستان. حيث اتبعت الدراسة منهجية 
منطقية واقترحت مجموعة من العوامل المؤثرة من خلال الدراسات السابقة وكان من بين 
العوامل المستقلة (الحصول على التمويل. وشراكة القطاعين العام الخاصء ونقص 
التدريب والتعليم؛ والإجهاد. وقلة الدافعية؛ وعدم الاستقرار السياسي والبيروقراطية 
وعدم وجود إدارة: الوصول إلى البنية التحتية العامة والتضخم)؛ حيث جمعت الدراسة 
بين المنهج الكمي والنوعي وهدفت إلى اكنشاف عوامل ناح الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في الباكستان. باستخدام الاستبيان المغلق بمقياس ليكرث و عدد من المقابلات لجمع 
البيانات. و بلغ حجم العينة 170 ونسبة الرد كانت 92,/؟ غطي الاستبيان جميع انواع 
الشركات في أنحاء الباكستان. 

اظهرت النتائجخ أن كل سمات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة (مثل» 

الحصول على التمويل, وشراكة القطاعين العام الخاصء ونقص التدريب والتعليم. 
والإجهاد؛ وقلة الدافعية. وعدم الاستقرار السياسي والبيروقراطية وعدم وجود إدارة, 
الوصول إلى البنية التحتية العامة؛ والتضخم) ترتبط بشكل إيجابي مع نمو المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويظهر نقص التدريب والتعليم أعلى ارتباط مع نمو 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تأتي في المرتبة الثانية البيروقراطية مع نمو المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة تليها الحصول على التمويل, وأيضاً الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص. والإجهاد على الموظفين وعدم الاستقرار السياسي و عدم وجود إدارة والبنية 
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د وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
التحتية العامة والتضخم جميعها ذات علاقة إيجابية مع نمو المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة, اما عدم وجود الحافز يكشف عن ارتباط أقل لكن مع نمو إيجابي للشركات 
الصغيرة والمتوسطة. 


3 دراسة ل 1018578م 8110208 2014 بعنوان "مراجعة الدراسات السابقة 
عن العوامل المؤثرة في الوصول إلى القرض المصرفي : الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في ليبيا" 


تهدف الدراسة إلى تلخيص المواضيع والنتائج الرئيسية التي أثارتها مجموعة 
من الدراسات العلمية السابقة والعوامل المؤثرة في قضية الوصول إلى التمويل 
الرسمي (القروض المصرفية) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 
ليبيا لتقديم اطار نظري كامل عن الدراسات السابقة ذات العلاقة»؛ حيث سعت 
الدراسة لمراجعة كامل البحوث الأكأدسمية المنشورة باستخدام مجموعة متنوعة من 
البيانات( المقالات الصحفية وأوراق المؤتمرات والأطروحات)؛ تم تصنيف 
البيانات أو المعلومات التي تم جمعها في ثلاث مجموعات وهي: تعريف 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبياء أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبياء قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على 
الحصول على التمويل في ليبيا والعوامل المؤثرة . 
استخلصت هذه الدراسة من خلال استعراض الدراسات السابقة المذكورة 
وغيرها (1.011011131935 1 ؛090ملظلة وآخرون.2012 ؛أمره01 .هوءهزام» , 
أموا/ا 2007.8 ؛ 109231675 وآخرون.2008) انه من حيث منهجية البحث. تم اعتماد 
النهجين في الدراسات السابقة في التحقيق بخصوص أهم العوامل التي تؤثر على الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض المصرفية في ليبيا وهي جانب الطلب 
وجانب العرض. باستخدام استبيان لقياس أهم العوامل التي تؤثر على الشركات في 
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ا وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب حم ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


الحصول على القروض المصرفية في ليبياءو قد أعطى المزيد من الاهتمام إلى العوامل 
الداخلية بدلا من العوامل الخارجية. 


3 دراسة ل أ30لإ1/36 2014 بعنوان "التحقيق في التمويل الاستثماري. 
دراسة حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في بيندوراء زيمبابوي " 

المشروعات الصغرى والمتوسطة في زيمبابوي تواجه صعوبات في الحصول على 
التمويل؛ فالشركات بالكاد تنمو بعد مرحلة البدء. و هناك أدلةً على أن الوصول إلى 
التمويل هو عنصر مهم لتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة, وتظل البدائل الأخرى 
للتمويل هي الحل مثل الاعتماد على الارياح المحتجزة لتمويل إستثماراتهم اوالديون من 
أجل المحافظة على هذا القطاع الهام هذه الورقة تهدف إلى تقييم البدائل المتاحة للتمويل 
والدور الذي تلعبه الحكومة في توفير حوافز للشركات للحصول على الدعم المالي من 
المؤسسات المالية الرسمية وغيرالرسمية في الدولة . 

ركزت هذه الدراسة على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مدينة 
بيندورا في مقاطعة ماشونالاند الوسطى. وقام الباحث بمسح ميداني استخدم الاستبيان 
كأداة لجمع البيانات ويلغت العينة حوالي 188 من مختلف الشركات العاملة في 
الصناعات في المقاطعة بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين من الشركات وموظفين من 
البنوك لجمع البيانات النوعية, وقد اظهرت النتاتٌ أن غالبية أصحاب الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في بيندورا استخدموا مدخراتهم الخاصة واموال الأسرة والأصدقاء لتمويل 
أعمالهم وأشارت النتائج أيضاً إلى أن خيارات التمويل المتاحة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة في بيندورا هي غير عملية لدعم رأس المال المطلوب لتشغيلها بسبب عدم 
وجود ضمانات اثتمانية. كما خلصت الدراسة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا 
تحتاج فقط الدعم المالي من الحكومة ولكن أيضاً بحاجة إلى الدعم في مجال البحوث: 
وضمان الجودة, والتسويق. الإدارة المالية والتكنولوجياء واظهرت النتائٌ أيضاً أن هناك 
عدد من الأسباب الرئيسية التي تعيق الإقراض بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم وهي أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتفظ فقط بالسجلات الأولية 
لسك الدفائرء وبالتالي الفشل في تلبية متطلبات المقرضين للاطلاع على التقارير 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
المالية»النتقص في المهارات لتنظيم المشاريع لدي أصحاب أو مديري المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة,. وعدم توافر الضمانات الكافية مصحوبة بمخاطر ائتمانية عالية» ولوحظ 
أيضاً أن هناك عوامل إضافية أخرى التي تعيق منح القروض وهي سوء أدارة الأعمال. 
نقص المهارات الريادية والتنمية غير المؤكدة الآفاق. عليه فأن الحصول على الانتمان 
المصرفي ببساطة غيرمتوفر للشركات الصغيرة والأصغ رحجماً. وأوصت الدراسة بأنه يجب 
على الحكومة أن تكون بمثابة الضامن للمصارف ومؤسسات الائتمان الأخرى عن 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتعهد بالدفع للبنوك في حال عجزت الشركات الصغيرة 
والمتوسطة عن السداد. 

من خلال مراجعة الدراسات السابقة حول موضوع الدعم والسياسات 
الحكومية والخدمات المنوط بالدولة توفيرها لخلق بيئة الإعمال المناسبة لنجاح الإعمال 
الصغيرة والمتوسطة (088لا 2008.7806‏ ؛0ناة0 8اممأة2011.2 ؛ 
8 لوآخرون:2011؛لاة/لاءطالا8 .8 عألامماناا .2009 ؛215ا وآخرون.2013) 
ومن خلال الاطلاع على نتائج تجارب الدول السابقة في مجال دعم وتطويرالسياسات 
الحكومية: نرى أن توفير الخدمات مثل توفير نظام جيد من حيث الاتصالات وتحسين 
البنية التحتية ومحارية البيروقراطية وتعديل بعض القوانين واللوائ أكثرفائدة من الدعم 
المباشر دون رقابة: ففي ليبيا مثلا خاضت الحكومة تجرية الدعم المادي المباشر ولم تحقق 


النجاح المتوقع, لذلك ستتضمن دراستنا قياس تأثير الإعفاءات وبرامج التدريب 
والخدمات الاستشارية والمعلومات التي ترعاها الحكومة على الوصول إلى مصادر 
التمويل. 


4. تبرير متغيرات الدراسة 

بالنسبة لمتغيرالدعم الحكومي كثير من الدراسات السابقة تناولت تأثيرهذا 
المتغير في الوصول إلى التمويل؛ ولكن في بيئة الدراسة هناك تجربة سابقة من الحكومة في 
تقديم التمويل مباشرة في شكل مشاريع صغيرة (مصانع صغيرة والات وسيارات) إلى دوى 
الدخل المحدود لمنحهم فرصة التحول إلى الانتاجء غي رأن نتائح الدراسات السابقة لاتؤيد 
فكرة التمويل المباشر هذه وتحاول الدراسة الحالية قياس تأثير الدعم الحكومي عندما 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
يكون في شكل خلق بيئة أعمال مناسبة مثل (استشارات,اعفاءات.تدريب) ومقارنة 
النتائ مع الدراسات السابقة ومااوصت به. 
5. فرضيات الدراسة 

الفرضية الرئيسية: توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الدعم 
الحكومي والوصول إلى التمويل. 

الفرضية الفرعية: يؤثر المستوى التعليمي لمالك المشروع في العلافقة بين 
الدعم الحكومي والوصول إلى التمويل. 


6. أهداف الدراسة 
1- قياس تأثير الدعم الحكومي الغير مباشر في وصول أصحاب المشاريع إلى 
مصادرالتمويل المتاحة للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا. 
2- قياس تأثير صفات أصحاب المشاريع في تسهيل الوصول إلى مصادر 
التمويل المتاحة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في ليبيا. 
7. منهجية الدراسة 
الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو قياس تأثير عوامل تؤثر في الوصول إلى 
التمويل المتاح في ليبيا بالنسبة للمشروعات الصغرى والمتوسطة. وتعتمد هذه الدراسة في 
تصميمها على نموذج نظري سيطبق على الواقع من خلال معلومات يتم جمعها من العينة 
المختارة لتمثيل المجتمع والبالغة 368 استبانة والتي ستبرهن على صحة وفوة المتغيرات 
المستقلة المؤثرة في الوصول إلى التمويل من خلال برنامج التحليل الاحصائي اموس ودراسة 
الفارق الذي تصنعه المتغيرات المعدلة او المؤثرة في قوة العلاقة بين المتغيرات المستقلة 
والتابعة من خلال قراءة نتاج الانحدار لاختيار فرضيات الدراسة لتحديد إتجاهات 
المتغيرات التفسيرية بالمقارنة مع المتغيرات التابعة. 


بعت جح سكت تحت (١‏ 217 الب ع بم تمتك 


وقائع المؤتمر العلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة_ 
8 حدود الدراسة 

تركزهذه الدراسة على المشاريع الصغرى والمتوسطة العاملة في ليبيا ممثلة في 
المالك اوالمديرالتنفيذي للمشروع. خلال الفترة من 2010 وحتى 8ممع التركي زأكثر 
على المشاريع الصناعية. وحيث أن أغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقع في الجزء 
الغربي من ليبيا ويالتحديد طرابلس ومصراته و زليتن فسيكون نطاق الدراسة مقتصراً 
على دراسة التمويل من جائب الطلب في مدينة طرابلس العاصمة وسبها اكبرالمدن في 
الجنوب ومصراته اكبرالمدن الصناعية. 


2.9 الجانب النظري 


9 مصادرتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعض الصعوبات في الوصول إلى 
التمويل المتعلق بالتأسيس والنمو من القنوات الرسمية للتمويل مثل المصارف 
ومؤسسات الإقراض نظراً لان التكوين القانوني لهذه المشروعات يصنفها في الغالب على 
أنها مؤسسات فردية يصعب عليها زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم في الأوراق 
المالية أوإصدار سندات وكذلك فأن المصارف التجارية لا تفضل منح هذه المشروعات 
قروضاً اثتمانية قصيرة أو طويلة الآجل بدعوى أن تلك المؤسسات لا تلبي الشروط 
والضمانات الموضوعة من المصارف للحصول على القرض كالضمان العيني أو السمعة 
الجيدة أو ضمان مؤسسة أو شخصية معروفة في الوسط التجاري و في حالة قيام هذه 
المشروعات بتوفير الضمانات المطلوبة للتمويل فإنها تتحمل تكلفة مرتفعة في سبيل 
حصولها على هذا التمويل نتيجة ارتفاع أسعارا لفائدة ممايرهق ميزانيات هذه المشروعات 
ويستقطع جزءاً هاماً من أرياحهاء وبالتالي يحد من قدرة هذه المشروعات على توسيع 
طاقتها الإنتاجية ونموها وتعتمد هذه المشروعات في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي 
المتوفر من نشاطها وبالتالمي قهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المتاحة(المحروق و 
مقابله,2006؛091/3نا,6 2012.7). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

أشاركل من 0016© (2001) ؛2301 (2012) في دراستهم إلى ضرورة فهم 
العلاقة بين التمويل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: ويقترح 00016 أريعة عناصر 
للبحث في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سوف تسهم في فهم أفضل لإحتياجات 
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها وهي:- 


0 أشكال التمويل التي تستخدمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفرها 
مؤسسات الإقراض 

- والمستثمرين. 

- العلاقة بين اشكال التمويل المختلفة المناحة ومستوى اداء المشروعات. 

- تفضيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأشكال مختلفة من التمويل. 

- جانب العرض للتمويل. 


وفيما يلي عرض موجز لمصادر التمويل المتاحة للمشروعات الصغرى 
والمتوسطة:- 

فيما يبخص الوضع في ليبيا فأن خيارات التمويل للقطاع الخاص محدودة 
ومعظمها يعتمد على التمويل غير الرسمي وخاصة المدخرات الشخصية وتقدر نسبة 
التمويل غير الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 81.6 في بداية تأسيس 
المشروع وتقدر نسبة القروض المصرفية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
بل«(17.1غ/) (طهطهلالا لايق 2012860653060 ؛اعيرهأاع ؛ (2014) 
120501 عايق 8'1101) والجدول التالي يحوي عرض للمصادر التمويل حسب الدراسات 


التي تمت عن المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا : - 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


جدول رقم (1) يبين مصادرالتمويل المتاحة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا 


تمويل من الاصدقاء 


الائتمان التجاري 


1إله6 ©/ تدع م 1116© لاعن 1ل(| 867085 01 الاعالاع8 ع8نا7 همع 17" شازدع/ل18ى ب08ع هال( لام 
, 8"2014ا8 ا اذا (وعالز5) 5ع8/5م188 لزع ال(نا(0 اا دلالظ إاهالةك ,0 5ع نا5ذا 04108 


9 هفهومالمشاريع الصغرى والمتوسطة في ليبيا 

مفهوم المشروعات الصغرى و«المتوسطة حسبما ورد في قرار أمين 
اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل(سابقاً) رقم ( 321 ) 
لسنة 2002 ف هو"مؤسسات أهلية (قطاع خاص) إنتاجيه وخدمية وأداة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية تستوعب القوى الشابة. وتتوفر فيها المواصفات الفنية 
والإدارية والثقنية الملائمة لتشغيلها بكفاءة ولا يزيد عدد العاملين بها عن (50) 
عنصر. ولا تزيد قيمة الإقراض لرأس المال التأسيسي عن (5 ) مليون دينار كحد 
أقصى" (الورفلي.2009). فمن الواضح أن القانون الليي الصادرقد صاغ تعريف محدد 


وخاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حسب قرار صندوق التشغيل 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 

ينص على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمتلك الخصائص التالية:- (م.ليبيا 

المركزي. 2012) 

- المشاريع متناهية الصغر هي مشاريع عدد العاملين بها اقل من عشرة عمال 
ويرأسم د ال لايتجاوز10.000 دينارليبي. 

- المشاريع الصغرى هي المشاريع التي قيمة رأسمالها لاتتجاوز2.5 مليون دينار 
لي يءوتلك التي ليس لديها أكثرمن 25 عاملا. 

- المشاريع المتوسطة هي المشاريع التي يتراوح رأسمالها ما بين 2.5 مليون دينار 
لييسي و5 ملايين دينارليي. وبما لايقل عن 50 عاملا. 

- ويستند هذا التعريف للمشروعات الصغرى والمتوسطة على حجم الإقراض 
وعدد العمال. 


9 الجانب العملي - تحليل البيانات 
توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لأصحاب المشاريع: 
ويمثل احد اهم المتغيرات الديمغرافية واكثرها تأثيراً في مستوى التطلعات 
والتوجهات للمنظمات في مجال الاعمال. والتي يعكس الخلفية العلمية ومستوى الالمام 
والمخزون المعرفي والثقافي للمبحوثين. 
جدول رقم (2) يبين التكرارات والنسب ال مئوية لمحورالمستوى التعليمي 


التكرار النسبة 17 
لإ0مهنانع1 أمهمموم 


الشهادة الثانوية 
شهادة دبلوم متوسط 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ب 
يتبين لنا من الجدول رقم (2) انخنفاض نسبة حملة الماجستيروالتي لا تتجاوز 
(610.6) بينما النسبة الأكثرارتفاعًا متمثلة في الحاصلين على التعليم الجامعي. حيث 
جاءت بنسبة (551.0') ما يعني أن غالبية المبحوثين على قدركافي من التعليم يمنحهم 
القدرة على المفاضلة بين مصادر التمويل المتاحة: بينما ند أن نسبة الحاصلين على 
الدبلوم المتوسط (15.8) اما من يحملون الثانوية والتعليم الاساسي وممن ليس لديهم 
مؤهلات جاءت بنسب قليلة جداً تكاد لاتذكر. 
9. ماهو مصدرالتمويل الخاص بك؟ 
تضمن هذا الجانب عبارات الاستبيان مقسمة على أريعة محاور للتعرف على 
إتجاهات المبحوثين وآرائهم حول مصادر التمويل. ومعنوية كل عبارة والأهمية النسبية 
لها. 
جدول رقم (3) يبين التكرارات والنسب المئوية 
مصادرالتمويل للمشروعات 
|0 التونيع 2 | التكرار | النسبة# | 
تمويل ذاقي ((مدخرات شخصية) 


أ الصادر | القتياض منالمائةاوالاصدقاء |2245 |3223 | 
استغدمت ْ 
١‏ الاشتاك فالجمعياتا#دخارية |12 


|2ة___ | 
مح تهت د 
الإجما |36 | 
يتضح من الجدول رقم (3) أن (47.8') من أصحاب المشاريع يعتمدون 


على التمويل الذاتي (المدخرات الشخصية ) يليه الاشتراك في الجمعيات الادخارية بنسبة 
(022.3') يليه الاقتراض من العائلة اوالاصدقاء وبقية النسب توزعت بين الاقتراض 


من المصرف والمشاركة مع مستثمر والدعم الحكومي المباشر بنسب ضئيلة تكاد لاتذكر. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
9. 3 تمحليل المؤشرات المتعلقة بمحورالعوائق والصعوبات 
جدول رقم(4)! لتكرارات والوسط الحسابي والانحراف المعياري والأهمية النسبية 
والمعنوية متغيرصعوبات التمويل 


[.._التسبائوية لان ايخ ._ | 


القياس 
العباراث 


القرارالاحصاي 
الاضضراف المسياري 


عند 2ه 0.05 


الأمية التسهية 


عت 

الاقتراض من المصرف مكلف 
بالنسبة لمشروعي. 
لاأسنطبع دفع الضمانات 
المطلوية للفرض١‏ 


لاأحب أن أكون مُدينا لأحد. 


اليس لذي اصدقاء اوعائلة 


مفندرين مالياً. 
ليس لذى علافات لنسهيل 
الحصول على الفرض٠‏ 


لاأحب التعامل بالرياذ 
6 حب 2 00 
محرم شرعا. 


10 |60 | 0000 | سني | 3 


تضمن هذا المحور ستة فقرات تتعلق بالمعوقات والصعوبات وفيما يلي بيان 
بالمؤشرات الإحصائية لهذه الفقرات. 

يتضح للباحثان من خلال الجدول رقم (4) أن المتوسط الحسابي لعبارات 
المقياس تتراوح ما بين (3.01- 4.27) ويناء على المتوسط النظري للمقياس (3) فان 
القيم تقع في مستوى المتوسط وتفوق متوسط المقياس وهو ما يعبرعن مواققة المبحوثين 
على ما احثوته العبارة؛ ولمزيد من التحقق الإحصائي فقد تم إجراء إختبار المعنوية والذي 
اشار إلى وجود فارق دو دلالة إحصائية. فقد جاءت في المرتبة الاولى من حيث الأهمية 


النسبية قفر لا حي التعامل بالربا فهو محرم شرعا بمتوسط (4.27) وانحراف معياري 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
(1.13) وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية فقرة لا أحب أن أكون مَديث لأحد 
بمتوسط (3.75) وانحراف معياري (1.15) وجاءت في المرتية الثالثة من حيث الأهمية 
فقرة ليس لدي علاقات لتسهيل الحصول على القرض بمتوسط (3.30) وانحراف 
معياري (1.10). 

واذا ما نظرنا إلى الفقرة الاخيرة من حيث الأهمية والمتعلقة بكون ليس لدّى 
اصدقاء اوعائلة مقتدرين مالياً؛ بمتوسط (3.01) وانحراف معياري (1.02)نيدها أيضاً 
تجاوزت الوسط الحسابي للمقياس. كما تظهر القيم الإحتمالية (0.000) للعبارات والتي 
هي أقل من مستوى الدلالة (0.05) ما يعني أن إجابات المبحوثين في انجاه الموافقة 
ومعنوية وذات مدلول احصائُ أي لها وقع في التطبيق العمليء الا أن الفقرات المتعلقة 
بكون الاقتراض من المصرف مكلف بالنسبة لمشروعي و كون ليس لدّى اصدقاء أو عائلة 
مقتدرين مالياً وبالرغم من أن إجابات المبحوثين في إتجاه الموافقة الا أن القيمة الإحتمالية 
لها (0.919()0.076) اكبر من مستوى الدلالة (0.05) أي انها غيردالة إحصائيا 
وليس لديها مدلول في الواقع العملي أي يمكن القول أن الاقتراض من المصرف مُكلف 
للمشروع من ناحية صعوبة الحصول على القرض وهذا ريما يتطلب الكثير من الوقت 
والجهد للوصول لمصادر التمويل في ظل الاجراءات المعقدة, وأيضاً كون فقرة ليس لدي 
اصدقاء او عائلة مقتدرين مالياً ليس لها ترتيب جيد في الأهمية الاحصائية غيرانه في 
الواقع العملي لها أهمية وأن كان سقف الدعم محدود وعندها ربما يتم اللجوء إلى 
الاصدقاء والاتفاق على تكوين جمعيات إدخارية: المهم أنه يمكن الاعتماد على الاصدقاء 


والعائلات الثي انتمي إليها في تمويل مشروعي. 


9 تعليل لنتائح البيانات المتعلقة بمحورالدعم الحكومي:- 

تضمن هذا المحور ثماني عبارات للتعرف على إتجاهات المبحوثين وآرائهم حول 
تكنولوجيا المعلومات ومساهمتها في التوظيف بالشركة النفطية الليبية العاملة في مدينة 
طرابلس. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
جدول رقم (5) التكرارات والوسط الحسابي 
والانحراف المعياري والأهمية النسبية واختبارالمعنوية لمحور لدعم الحكومي 


بشدة 


50 8 : 
: | مافق 33 ك1 
فق 0 1١‏ 


تصلنا الاعلانات والمعلوماث من 
1 | الأعمالالتجارية منخلالاجهزة | 9.0 | 33.4 | 21.2 0 


1 . 4 1 303 6026 
الإعلام المختلفة. 


مرا 
245 


انوفر الحكومة المعلومات الأساسية 
2 | عنالشركات الأجنبيةاليتبحث | 12.0 | 23.4 | 23.9 | 26.6 | 14.1 8 
عن شركاء في ليييا. | 
ا توفر لحكومة مكاتب استشارية 
3 ] لدممكمفإتشيمخطةعمل |1220 ]179 |23.4 | 326 |1391 10 
للمصارف لفرض التموبل 
توفر الحكومة معامل لاختبارجودة 
١‏ . 0 1 4 2 44 : 
منتجات مشاريعكم. 
9 


أصحاب الشاريع لايدفعون 
5 | مصاريفمقيل قي مشايمهمقي | 9.5 | 217 |2727 | 250 
السجل التجاري والضرائب. سم 
تقدم الحكومة امتبازات وخدمات 
6 | لضمان تصيرالنتجات واستيراه | 141 | 23.4 | 21.1 سام 9 | ١27‏ | 94 | كته 4 4 
المواد .0 


وفرالصارف الحكومية والمؤسسسات 
7 | المالية فروض بفائدة مخفضة 182 2550 5 | 25.0 |2571 | 1.23 |51.4 | 0.000 | ممنوي | 11 
اللمشاريع صن.م ٠‏ 05 
تمنح الحكومة امفاء سداد الضريبة 8 - غير 
]1|123 |2217 |26 |60 |98 596128 210746 5 
الفترة محددة على نشاطكم. معنوي 


حضرثُ ندوة حول تصميم المتتجات, 
والحد من تكلفة السلع أوإحتباطات | 6.3 | 29.3 | 27.2 
الامن والسلامة. 
حضرت ندوة حول النمويل 
والحاسبة واعداد الدورة المستندية 
تور الحكومة دورات ندرييية 
لأصحاب الاعمال المبتدثين. 


سام فد ان |هو | ووو | 6 | م 
معنوي 


3 |02 23.40 | 28.5 5 |24 | 590 |0412 | . 
معنوي 


معنوي 


يتضح من خلال الجدول رقم (5) أن المتوسط الحسابي لعيارات المقياس تتراوح 
ما بين (3.06- 2.57) وبناء على المتوسط النظري للمقياس (3) فانه يمكن القول أن 


دم 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
القيم تقع دون المتوسط الحسابي للمقياس وتفوق المتوسط الحسابي للمقياس, فقد 
جاءت في المرتبة الاولى من حيث الأهمية النسبية توفر الحكومة معامل لاختبار جودة 
منتجات مشاريعكم بمتوسط (3.06) وانحراف معياري (1.23) ما يعني أن إجابات 
المبحوثين في اتجاه الموافقة الا انه وبناء على القيمة الإحتمالية لها وهي (0.331) اكبرمن 
مستوى الدلالة (0.05) أي انها غيردالة احصائيا أي انه في الواقع العملي ليس لها أي 
مدلول. وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية كون توفر الحكومة دورات تدريبية 
لأصحاب الاعمال المبتدئين» بمتوسط (3.06) وا نحراف معياري (1.29) ما يعني أن 
اجابات المبحوثين في اتجاه الموافقة الا انه ويناء على القيمة الإحتمالية لها وهي (0.377) 
اكبرمن مستوى الدلالة (0.05) أي انها غميردالة احصائيا أي انه في الواقع العملي ليس 
لهأي مدلول ما يعني أن الحكومة الليبية لا توف رأي دورات تدريبية في الوقت الذي هم في 
امس الحاجة لدورات تدريبية خاصة المبتدئين وهذا يظهر أهمية ودورحاضنات الاعمال 
وافتقارالمبتدئين لمثل هذه الحاضنات.ء وجاءت في المرتية الثالثة من حيث الأهمية كون 
تصلئا الاعلانات والمعلومات عن الأعمال التجارية من خلال اجهزة الإعلام المختلفة 
بمتوسط (3.03) وانحراف معياري (1.19) ) ما يعني ان إجابات المبحوثين في اتجاه 
الموافقة الا انه وبناء على القيمة الإحتمالية لها وهي (0.631) اكبرمن مستوى الدلالة 
(0.05)أي انها غيردالة احصائيا أي انه في الواقع العملي ليس لها أي مدلول ما يعني انه 
ليس هناك تواصل بين أصحاب المشاريع ومؤسسات الدولة وتظهر هنا أهمية سوق 
الاوراق المالية المتعطل عن العمل من سنة 2014 وافتقار أصحاب المشاريع لمثل هذا 
النوع من الاسواق. 

واذا ما نظرنا إلى الفقرة الاخيرة من حيث الأهمية النسبية والمتعلقة كون توفر 
المصارف الحكومية والمؤسسات المالية فروض بفائدة مخفضة للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة بمتوسط (2.57) وانحراف معياري (1.23) وعلى الرغم من ان القيمة 


الإحتمالية (0.000) اقل من مستوى الدلالة (0.05) أي انها دالة احصائيا الا أن هذه 
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لاس امم 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - - 
الدلالة في الاتجاه السلبي ما يعني ان إجابات المبحوثين في إ تجاه عدم الموافقة والذي يعكس 
عدم توفرقروض بفائدة مخفضة للمشاريع الصغرى والمتوسطة. 


9 التحليل العاملي التوكيدي 

يعد التحليل العاملي التوكي دي ( 230106 /[زمأق مامه 
5أقلا|/808) (0]8) أحمد تطبيقات نماذج المعادلة البنائية ويتيح فرصة التأكد من 
المكونات الاساسية للعامل وبناء نموذج مثالي للقياس من خلال التأكد من قوةٌ العلاقة 
بين الفقرات والمتغيرات الكامنة التي تمثلها اوما يسمى بالتشيع. وأن هذه الابعاد تتجه 
لمتغيرمحدد واحد فقطء وأن المتغيرات الظاهرة تحت المتغيرالكامن ترتبط ببعضها بنسب 


محددة 


جدول رقم (6) مؤشرات حسن مطابقة النموذج 


الفرق بين نسبة مصفوفة القيم الواقعية ومصفوفة 
القيم المتوقعة من خلال قيمة الإحنمالية (م) 


مربع كاي 318لا 61-50 كلما اقل افضل 


قيمة مريع كأي/ درجاث الحرية -اط© 
50 
مؤش را لجذرالتربيعي لمنوسط خطأ 
الاقتراب 1/688 80604 (50/52 
أه :80 متقبان5 


<من 3.00 النموذج الافتراضي مطابق بدرجة كبيرة للبيانات 


مؤشريقيس درجة مطابقّة النموذج الافتراض لبيانات 
<من 0.50 
العينة وامكانية تعميمها على المجتمع. 


(مه0 ةد دممرممم 


مقارنة النموذج الافتراضي الذي يقترح وجود علاقات 


ومؤشرالمطابقة المقارن (681) ' > 5 
وبين النموذج الصفري الذي يؤكد عدم وجود علاقات 


>0.90 
مم1 الع واأأهدمدوه 6 


بين المتغيرات. 
مؤشر توكر لويس -6/687نا؟ (للا؟) و0 أيضاً مولقياس مطابقة النموذج المقترح مع النموذج 
اق كم! وابنه ا . الاساس. 


بين 0.00و 
005 


مؤشر مستوى الدلالة الاحصائية (8) قبول وجود علاقة احصائي) 
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يتتسعته وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _ - 
9 التحليل العاملي التوكيدي لمتغيرالوصول إلى التمويل 

في الدراسة الحاليه تمثل صعوبات الوصول إلى التمويل ومعلومات الحصول 
على التمويل المتغير التابع وقد ثم إستخدام ستة فقرات قبل التصحيح لإستقصاء 
والبيانات حول الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في الوصول 
إلى التمويل. وأيضاً أريع فقرات لقياس مدى أهيمة المعلومات في الوصول إلى التمويل حيث 
كان مضمون الفقرات كالتالي:- 

نموذج رقم (1) يبين التحليل العاملي المصحح لمتغيرالوصول إلى التمويل 


قيم مؤشرات تطليق النموذج مع البياناث 


اااالات مريع كاي 48.113 
0 درجات الحرية 19 
مستوى الدلالة 000 
مريع كاي د 10/07 بيت 5 
24 051 مؤشر ‏ 


فقرات إستبانة مصادر التمويل تبين أن نسبة الارتباط بين الفقرات وبعضها لم 
تتجاوزفي أعلى نسبة لها قيمة (0.240) مما يؤكد على عدم وجود الارتباط الداخلي أو 
الارتباط المتعدد الخطي (/100111782/1][9]أناأ/ا!). كما أن تشبع العامل من فقراته كان جيد 


ف كل فقرات المتغيرين بأستثناء الفقرة -1!1/0004! حيث بلغ قيمة (0.23). 


9 التحليل العاملي التوكيدي لمتغيرالدعم الحكومي 

بالنسبة للمتغير الرئيسي الدعم الحكومي والذي ينقسم إلى (الخدمات 
الاستشارية, الإعفاءات, برامج التدريب) حسب النموذج رقم (2) ادناه فهو يقيس 
الدعم الحكومي الذي تقدمة الحكومة لأصحاب الاعمال في تسهيل الوصول إلى مصادر 
التمويل وقد كانت فقرات إستبانة الدعم الحكومي كما يلي :- 


)228( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
نموذج رقم (2) يبين التحليل العاملي المصحح متغيرالدعم الحكومي 


640 مريع كاي 91.124 


05 درجات الحرية 41 
6 مستوى الدلالة 000 
مريع كاي المعياري /2.223-91.124/8 
01 مؤشر المطابقة المقاين ونة 
51 ©مؤش ملانمة التناسب ون 


11 مؤشر توكر لويس 06 
ه55 مؤشر رمسي 069. 


يبين النموذج أعلاه أن الارتباط بين متغيري الخدمات الاستشارية وبين 
الاعفاءات كان (0.69) وأيضاً بين متغيري الخدمات الاستشارية و برامج التدريب بلغ 
(0.65) في حين بلغ الارتباط بين متغي را لاعفاءات وبرامج التدريب قيمة (0.57) وهي 
إرتباطات جيدة وفق المعيارالموصى به بين (90-20). أيضاً بالنسبة لتشبع العوامل من 
الفقرات التي تمثلها كان في أحسن مستوداته فقد ترواح مابين (87-44)حيث كان أدنى 
تشبع في عامل الإعفاءات وأعلى تشبع في عامل الخدمات الاستشارية. كما أن مصفوفة 
الارتباط تبين إرتباط الفقرات فيما بينها ضمن متغير الدعم الحكومي وهي تدل على 
ارتباط جيد بين الفقرات لم يتجاوزقيمة (0.731). 


9 تحليل فرضيات الدراسة 
لتقييم فرضيات البحث المباشرة فأننا نعتمد على قيمة معامل 
التقدير(1251130316) لكل مسار بين متغيرين, والنسبة الحرجة (58405 ا108 ©) 


ومستوى الدلالة ( 519015162801 أ0 |©/ا16). حيث أن معامل التقدير يجب ان يكون اكبر 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لم لتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
من الصفرء ويجب أن تكون قيمة النسبة الحرجة أكبرمن 6 ومستوى الدلالة أقل من 
5( لا وآخرون. 2010). 

تموذج رقم (3) يبين التحليل البنائي لمتغيرات الدراسة 


يتضح أن النموذج البنأني حقق كل المعاييرالمطلوبة لقبوله حيث تشير مؤشرات 


حسن التطابق أن مستوى الدلالة هو (0.00) وهو أقل من (0.005).وأيضاً مؤشر كأي 


المعياري(2.435) وهو<من (3).كما بلغت قيمة مؤشرالمطابقة المقارن (0.964) وهي 
> من (0.900) وأيضاً كانت قيمة مؤشر جدر متوسط مريع خطأ التقريب (0.064) 


وهي <(0.080) حسب ما وصى به ( تيغزة. 81/042011 .2010). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
جدول رقم (7) إختبارالتأثيرالمباشرلفرضية الدراسة 


قلا! أرعأها 0/5 842016 لصع0 | 560020 
1/0865 1/2815 ايها انيتا 


الفرضية الرئيسية : وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الدعم الحكومي غير 
المباشر والوصول إلى التمويل: أكدت البيانات الواردة في النموذج رقم (3) والجدول رقم 
(7) دعم صحة الفرضية: فقد عبرت قيمة مستوى الدلالة *** عن ثقة جيدة في النتاحٌ, 
كما أن قيمة النسبة الحرجة البالغة 3.297 وقيمة التقديرات المعيارية البالغة 0.379 
(38 في النموذج )عبرت عن وجود تأثير إيجابي ودال إحصائياء يشي رإلى أن زيادة الدعم 
الحكومي بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الوصول إلى التمويل بنسبة 0.379 من الوحدة. 
وهذا يؤكد أن برامج التدريب والخدمات الاستشارية والإعفاءات التي تقدمها الحكومة 
تساهم بشكل إ يجاني في مساعدة أصحاب الإعمال اوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا 
للوصول إلى مصادر التمويلء وهذا يوافق دراسة (0181ا2008,73101 ؛ 1315 
وآخرون.2013). 

يختلف الدعم الحكومي من دولة إلى أخرى. ولكن لا يخرح عن كونه تسهيلات 
وخدمات للمشروعات الصغيرة والمتنوسطة تثمئل في التدريب والخدمات الاستشارية, 
ومعلومات السوق. وتسهيل الحصول على الائتمان. وتوفير البنية التحتية الجيدة 
وخدمات التكنولوجيا اللازمة . لذلك تضمنت دراستنا هذه فرضية أن للاعفاءات وبرامج 
التدريب والخدمات الاستشارية والمعلومات التي ترعاها الحكومة او ما يسمى بالتأهيل 
المعرفي للريادين وأصحاب الاعمال أثر في تطوير قدراتهم للوصول إلى مصادر التمويل . 
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- وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
خلال السنئوات الماضية خاضت الحكومة الليبية تجرية الدعم في شكل مادى 
مباشر وأيضاً في شكل عيني ولم تحقق النجاح المتوقع بسبب ضعف الرقابة وعدم متابعة 
إنجاز المشاريع . فمثلاً مصرف التنمية الذي كان الممول الاكب رلأصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة خاصة من فئة الشباب قدم بالإضافة إلى بعض المصارف المتخصصة أكثرمن 
0 مليون دينار كقيمة لقروض و معدات والات نشاط إنتاجي مستوردة توزعت في 
أغلب مدن ليبيا لآجل دعم الشباب في التحول إلى الانتاج عن طريق تأسيس المشارييع 
الصغرى والمتوسطة بمقابل تغطية مالية مطلوبة منهم لاتزيد عن 30 من قيمة بععض 
الآلات والمعدات الا أن أغلبها ثم ببيعها والتصرف فيها قبل أن يتم تركيبها في أغلب 
الأحيان (الورفلي.2006). 
الفرضية الفرعية يؤثر المستوى التعليمي لمالك المشروع في العلاقة بين الدعم 
الحكومي والوصول إلى التمويل: عبرت كلّ من مخرجات جدول تحليل نتائج أموس 
والبيانات المحسوبة الواردة بالجدول رقم (8) على أنه توجد فروق إحصائية في إجابات 
العيثة بين أضحاب التعليم المتوسط والتعليم العالي تظهر تأثيراً في العلاقة بين الدعم 
الحكومي والوصول إلى التمويل لصالح أصحاب الشهادات العلياء فقد بلغت قيمة (2) 
8 مما يؤكد وجود فروق إحصائية وكانت قيمة (0) 0.004 وهي < 0.05 بتأثير 
بلغ 0.448 أما في مجموعة أصحاب التعليم المتوسط فقيمة (0) لم تكن دالة احصائيا 
بقيمة 0.154. لذلك نقبل الفرضية القائلة بأن المستوى التعليمي يؤثر في العلاقة بين 
الدعم الحكومي والوصول إلى التمويل. فقد بلغ مستوى تأثيرفئة المستودات العليا من 
التعليم (0.448) وهو أكثرمن تأثيرحجم العينة بالكامل (0.380) وهذا الاختلاف او 
التحسّن في قوة العلاقة بين الدعم الحكومي والوصول إلى التمويل منطقي يُفسر بأن الفئة 
المتعلمة هي الاكثر إهتماما و وعياً بدور الدورات التدريبية و ورش العمل في تحسين 
القدرات الفنية والعلمية لصاحب المشروع . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
جدول رقم (8) يبين تأثيرالمستوى التعليمي في العلاقة بين متغيرات الدراسة 


أما فيما يتعلق بفرضيات البحث غير المباشرة فأننا نعتمد على تحديد قيمة 
الفروق الاحصائية لصالح أي مجموعة من المجموعتين التي يفترض أن لهما أثر متفاوت 
في زيادة اوإضعاف قوة تأثيرالمتغيرات المستقلة في المتغيرالتابع وذلك من خلال النظر إلى 
قيمة 2-5008 ومستوى الدلالة () وقيمة التقديرات المعيارية للمجموعتين . 
اذا نظرنًا إلى دور المتغير الديمغرافي (مستوى التعليم) او ها يسمى 
ب(1/00878105) في العلاقة بين متغير الدعم الحكومي ومتغير الوصول إلى التمويل: 
يتضح أن مخرجات جدول تحليل نتائج أموس والبيانات المحسوبة الواردة بالجدول رقم 
(8) على أنه توجد فروق إحصائية في إجابات العينة بين أصحاب التعليم المتوسط 


والتعليم العالي. 


0. النتائحج 


1010 تسعى كثيرمن الدول إلى الاهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة. 
وتختلف اشكال الدعم الحكومي من دعم مالي مباشر إلى دعم مادي ملموس مثل 
توفيرالبيئة الملائمة لتنمية صناعة معينة أوجعلها ذات قيمة تنافسية أعلى في 
الأسواق العالمية. اومنح تخفيضات على أسعار المواد الخام. تنمية البيئة 
المحيطة. وغيرذلك من الدعم الذي يسّهل الوصول إلى التمويل ولو بشكل غير 
مباشر. 

0 أكثر من 0 من أصحاب المشاريع يعتمدون على التمويل غير الرسمى 
لتأسيس مشاريعهم حيث أن (47.8,') من أصحاب المشاريع يعثمدون على 
التمويل الذاتي ( المدخرات الشخصية) يليه الاشتراك في الجمعيات الادخارية 
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بنسبة (22.3') يليه الاقتراض من العائلة اوالاصدقاء وبقية النسب توزعت 
بين الاقتراض من المصرف والمشاركة مع مستثمر والدعم الحكومي المباشر 
بنسب ضئيلة تكاد لاتذكر. 

تؤكد الدراسة الحالية أن الدعم الحكومي القائم على توفير الخدمات 
والاستشارات الفنية ومنح الإعفاءات من الرسوم والضرائب وبرامج التدريب 
يؤثر بشكل إيجابي وكبيرفي قدرة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا 
على الوصول الى مصادر التمويلء وهذا يؤكد ما جاء بفرضية الدراسة بوجود 
تأثيرإيجابي بين الدعم الحكومي والوصول الى التمويل المستقى من الدراسات 
السابقة. كما أن 805! وآخرون.2013؛8 ١‏ لصضة 0علانولل(2009), 
3/60ل وآخرون.2011 أيضاً خلصوا إلى أن الموارد المالية. والدعم الحكومي لها 
تأثيرإيجابي وكبيرعلى نجاح الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

المستوى التعليمي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دور أو تأثيرإيجابي في 
استفادة أصحاب المشاريع من الدعم الحكومي المقدم من الدولة لقطاع 
المشاريع الصغري 

المشاكل الرئيسية التي تواجه مشروعات القطاع الخاص هي عدم اليقين والئقة 
لدى أصحاب الإعمال التي أوجدتها تغييرات سريعة غير مدروسة وتفسيرات 
مختلفة للقانون. وبخاصة التشريعات المتعلقة بالضرائب. وعدم وجود آليات 
سريعة وشفافة لتسوية المنازعات التجارية. كل هذه الظروف أدت إلى الابتعاد 
عن المشاريع الخارجية. ويالثالي» فإن الوضع الداخلي لايدعم المشاريع الصغرى 
والمتوسطة من الوصول إلى الخبراء والتكنولوجيا والمعلومات والموارد 310010 
5م .2013(.8). يدعموا ذلك. 


المراجع العريية 

- الورقلي. ثريا حسين (2006 )." المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيا- الواقع 
والطموح ". مؤتمر متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية. 
(الصفحات 90-89) طرابلس. 

- الاسرج.حسين عبدالمطلب (2010). "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في 
التشغيل في الدول العربية ". 818.06/22300لا1تا- ألانا. طناء 53م60// ماغا 
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- المحروق. ماهر حسن و مقابله. أيهاب." المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهميتها 
ومعوقاتها". الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية . عمان 
- تيغزة. أمحمد بوزيان (2011), "اختبارصحة البنية العامية لمتغيرات الكامنة في 
البحوث منج التحميل والتحقق". بحث محكم, مركز بحوث كمية التربية. جامعة الملك 
سعود.السعودية. 
- مصرف ليبيا المركزي. (2012). مجلة مصارف.” المشروعات الصغيرة والمتوسطة : 
الاهمية والاهداف" : مصرف ليبيا المركزي. طرابلس . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا 
من وجهة نظرالعاملين بالجهات التنظيمية لهذا القطاع 
أ.حواء بالحاج د.عبد الناصرأبوزقية د.المهدي السريتي 

1. مقدمة: 

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة في دول العالم عامةً؛ وفي 
الدول النامية خاصةً. وذلك للدور الإيجابي الذي تقوم به هذه المشروعات في توفير فرص 
العمل. وتحسين مستوى الدخل الفردي لأصحاب هذه المشروعات والعاملين بها. 
فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر عدداً. والأكثراعتماداً على الكفاءات والقدرات 
والخبرات المحليةء وقد لعبت هذه المشروعات دوراً مهماً في تحقيق التنمية على مستوى 
دول العالم المتقدمة عامةً؛ وفي الدول النامية خاصةً (القهيوي. الوادي.2012). كما أنها 
تمثل دعامه من دعامات التنمية الاقتصادية في مختلف الدول. كما أنها أحد المحركات 
الأساسية للنمو الاقتصادي. باعتبارها تساهم في توفيرفرص عمل, وتحسين دخل الافراد 
والاسر. 

ورغم أهمية دورالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية وأثرها الإيجابي 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام الذي تولية الجهات ذات العلاقة بهذه 
المشروعات في ليبياء نجد أن هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع 
اقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية في ليبياء وفي العموم رغم أهمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا أنها لازالت تواجه العديد من المعوقات منها الوصول 
للحجم الاقتصادي للإنتاج. ضعف الابتكار. عدم توافر الامكانيات المادية, وكذلك عدم 
وجود قاعدة بشرية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والكفاءة والقدرة على مواكبة النمو 
المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالء ولقد أشاره دراسة (أبورضوان. بدون سنة) إلى 
مجموعة من التحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي منها معوقات 
متعلقة ببيئة الاستثمار. والسوق والتسويقء التمويل: القدرات الإدارية والتنظيمية 
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للقائمين على هذه المشروعاتء كما إشارة دراسة (النسون 2012؛ رشيد 2014؛ 
منصور. 2020) إلى أنه يوجد العديد من الصعويات التي تعيق عمل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة, والتي منها التحديات الاقتصادية, تحديات الاستثمار, تحديات تسويقية؛ 
تحديات ضعف الخبرة الإدارية لأصحاب هذه المشروعات, تحديات التمويل, عدم توفر 
العمالة الماهرة. 

ولقد أشار تقرير صندوق النقد العربي الصادر عن الدائرة الاقتصادية والفنية 
(2017) لوجود بعض المعوقات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول 
العربية والتي تمثلت في ضعف الاطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لطبيعة عمل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة , وتواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في الدول العربية تحديات صعوبة الحصول على التمويل لأسباب عديدة منها: 
ارتفاع كلفة ومخاطر التمويلء وصعوبات في الدخول إلى الأسواق بالنسبة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة على ضوء متطلبات وتكاليف ترخيص وتسجيل الأعمال إضافة إلى 
التكاليف الأخرى. وضعف في القدرات الداخلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
التعامل مع المحيط الخارجي. وقد تختلف هذه التحديات والصعوبات التي تواجه 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة لدولة أخرى كنتيجة لاختلاف بيئة الاعمال 
والظروف السائدة في كل دولة. وتهتم هذه الدراسة بتسليط الضوء على الصعوبات التي 
تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البيئة الليبية من وجهة نظر العاملين بالجهات 
التنظيمية لهذا القطاع. 

مما سبق فأن هذه الدراسة تهدف للتعرف علي أهم المعوقات التي تواجه 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا من وجهة نظر العاملين بالجهات التنظيمية لهذا 
القطاع بالتركيز على (المعوقات التمويلية: المعوقات التنظيمية:؛ المعوقات القانونية. 
المعوقات التسويقية, المعوقات في الموارد البشرية,. المعوقات في البنية التحتية ). 

ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المئهج الوصفي التحليلي كم تم 
الاعتماد على الاستبيان لجمع البيانات اللازمة لاختبار فرضيات الدراسة. وتم توزيع 
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الاستبيان على عينة غير عشوائية من مجتمع الدراسة المتمثل في جميع الموظفين 
الحكوميين ذوي العلاقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وباعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص العملء وتمثل مجال 
للتطوير نواة للمشروعات الكبيرة فإن دراسة المعوقات التي تواجه هذه المشروعات تعتبر 
ذات أهمية لأصحاب هذه المشروعات. ولمتخذي القرار لوضع الحلول المناسية لمعالجة 
هذه المعوقات من أجل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف التي 
أنشئت من اجلهاء وزيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني. 


2. المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
2 تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

لايوجد تعريف موحد ومعتمد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول العالم, 
فالصغير أو المتوسط في دولة مُتقدمة يعتبر كبيراً في دولة نامية؛ وقد جرت محاولات 
للمفاضلة بين عدة معايير. وذلك بهدف إعطاء تعريف محدد للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة,. ومن هذه المعايير" عدد العمال. ورأس المال. المبيعات والإيرادات. الإنتاج, 
التقنية المستخدمة " (جواد. 2007). 
- تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا: 

ينظرإلى المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن (25) فرداً. ولا يتجاوز 
رأسمالها عن (2.5) مليون دينار على أنها مشروعات صغيرة. بينما المشروعات المتوسطة 
هي التي لا يزيد عدد العاملين بها عن (50) فرداً. ولا يتجاوز رأسمالها عن (5) مليون دينار 


ليي (مفتاح. 2008). 


- تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العريبة: 
يشارإلى المشروعات التي تستخدم من (6) إلى (14) عاملاً. ويكون رأسمالها 


أقل من (1500) دولار بأنها مشروعات صغيرة؛ أما المشروعات المتوسطة فهي التي 
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تستخدم من (15 )إلى (50) عامل ويكون رأسمالها لايتجاوز(2500) دولار(الصوص, 
2)0. 
- تعريف البنك الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : 

هي تلك المشروعات التي تستخدم أقل من (50) عاملاً في الدول النامية 
وإجمالي أصول ومبيعات المشروع الصغيرثلاثة ملايين دولار, بينما المشروعات المتوسطة 
هي التي تستخدم (300) عامل (حماد 2010). 

اختلفت آراء الباحثين حول تحديد معايير تعريف المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة, وذلك باختلاف مراحل النمو الاقتصادي ومدى التقدم التقني السائد من بلد 
إلى أخرلذلك فقد فسم قريشي (2011) هذه المعايير إلى نوعين؛ هما: 
أ-المعايير الكمية: حسب هذه المعاييرتعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتماداً 
على مجموعة من السمات الكمية التي تبرز الفروقات بينها والمتمثلة في الآتي: 
معيار عدد العمال: يُعد هذا المعيار أكثرالمعايير استخداماً بين المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والمشروعات الكبيرة. ويعكس عدد العمال أهم المعاييرالكمية في تحديد حجم 
المشروع بغض النظر عن طبيعة النشاط. (عكاشة. 2013): 


ومعياررأس المال: يعتمد هذا المعيارللتمييزبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 
حجم رأس المال للمشروعء حيث تتصف هذه المشروعات بمحدودية رأس المال 
المستثمر فيهاء وذلك باختلاف رأس المال من دولة إلى أخرى حسب النمو الاقتصادي 
السائد فيهاء وحسب نشاط المشروع (مالحة. 2012). ومعيار التكنولوجيا: بناءً 
على هذا المعيار فإن المشروعات الصغيرة والمنوسطة توصف بأنها التي تستخدم أساليب 
إنتاجية بسيطة ذات موارد رأسمالية منخفضة. وعدد العمال بها مرتفع, وعلى تطور 
التكنولوجيا المستخدمة, التي تختلف من الدول المتقدمة عن الدول النامية (نصرالدين. 
2)20)02. 
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ب-المعايير النوعية: تعد المعايير النوعية كتكملة للمعايير الكمية للتمييز بين 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة , والمتمثلة في الآتي : 

معيار المسؤولية والملكية: تعود ملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالباً للقطاع 
الخاص. والتي تكون معظمها مشاريع استثمارية فردية أو عائلية, ولهذا فإن المسؤولية 
القانونية والإدارية تقع على عاتق مالكها وحده مباشرةٌ. وهو الوحيد الذي يقوم بتمويل 
المشروعء ويقوم باتخاذ القرارات وتنظيم العمل. وكذلك التوظيف والتسويق (خالد. 
22,» ومعيار الحصة من السوق: إن الحصة السوقية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تكون محدودة. وذلك بسبب صغر حجم المشروع. وقلة رأس المال. ومحلية 
النشاطء والمنافسة الشديدة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً للتمائل في 
الإمكانيات والظروف (سامي.2011).: ومعيارمحلية النشاط: يقصد بها اقتصارنشاط 
المشروع على منطقة أو مكان واحد تكون معروفة فيه. وتشكل حجماً صغيراً ومتوسطاً في 
القطاع الذي تنتمي إليه (حلموس. 2011). 


2.2 أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

تعطي الكثير من الدول المتقدمة اهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة؛ كونها أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد القومي. فأهمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة لا تقنصر على الجانب الاقتصادي فقط؛ بل تتجاوز لتشمل جميع المجالات 

خاصةالاجتماعية منها فتتجسد أهميتها من خلال: 

1. نُسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النائج الوطني وخاصة في الدول 
النامية. من خلال عمليتي الادخار والاستثمارء وذلك بتوجيه المدخرات 
الصغيرة نحو الاستثمار برؤوس أموال صغيرة لهذه المشروعات (غياط؛ بو 
قموم.2008). 

2. يُعد المشروع الصغير والمتوسط مصدراً للأفكار الجديدة؛ وذلك من خلال 
إظهار الكفاءات والمبادرات الفردية وتحفيزهاء وتنمية مهارات وخبرات العمالة 
الوطنية (رشديء 2006؛ والمري.2013). وكذلك تُسهم المشروعات 
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الصغيرة والمتوسطة في تنمية الأفكارالجديدة» وتتيح الفرصة للإبداع والابتكار 
أمام أصحاب هذه المشروعاتء. من خلال توظيف مهاراتهم وقدراتهم 
وخبراتهم لخدمة مشاريعهم (بن عمرء باللموشي. 2013). 

3. يحقق المشروع الصغير والمتوسط لصاحبه فرصة لتوظيف مهاراته وقدراته 
وخبراته لخدمة مشروعه. وهذا ما يسهل اتخاذ القرارات الإدارية ؛ لأن مالك 
المشروع هو مديرهء مما يجعل هذه المشروعات لا تستوجب وجود تعقيدات 
إدارية في تنظيمهاء وهو ما يدفعها إلى تحقيق النمو والتطور (نبيلةء 2015؛ 
والصوص.2010؛ والنواس 2016). 

4. تمتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة القدرة على التكيف مع الأوضاع 
الاقتصادية, وذلك نتيجةً لامتلاكها مرونة في التفاعل مع البيئة الخارجية 
المحلية والخارجية (حبيبة. 2013). 

5. تحافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استمرارية المنافسة. حيث 
يساعد صغر هذه المشروعات الحد من الاحتكار والمنافسة بين هذه 
المشروعات. لكونها أداة للتغييروالتطوير والإبداع في الاقتصاد الوطني (نوال» 
0 )2. 


2 معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية عديد المشاكل 
والمعوقات التي تحول دون تحقيق إمكانياتها في التطوروالتوسع (الدماغ. 2010). وني إطار 
ذلك يمكن أن تصنف المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي: 
1-المعوقات التمويلية: 

يشكل التمويل من أهم المعوقات الرئيسية التي تحول دون تنمية المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة. نظراً لصغر حجم هذه المنظمات: فالكثير من ملاكها يلجؤون إلى 
تمويل منظماتهم من مصادرداخلية فردية أوعائلية, ومن ثُم اعتماد هذه المشروعات على 


التمويل الذاتي (الناصر, 1» حيث تواجه هذه المشروعات مشاكل كبيرة في بداية 
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إنشائهاء وقد تعتمد على مؤسسات تمويلية وخاصة المصرفية منهاء والتي غالباًما تحجم 
عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة,. لأن هذه المؤسسات المصرفية تركز على دعم 
المشروعات الكبيرة. إضافة إلى صعوبة الضمانات المطلوية وتعقد إجراءاتها من جهة 


2-المعوقات التنظيمية: 

تتمثل هذه المعوقات في عدم وجود التخصص الإداري للعاملين في إدارة هذه 
المشروعات. وانتشاراتخاذ القرارات بصفة فردية . حيث تتركز جميع الأعمال الإدارية على 
عاتق شخص واحد. إضافة إلى عدم قدرة صاحب المشروع على القيام بوظائف التخطيط 
والتنظيم والتوجيه والرقابة بصورة متكاملة. وكذلك نقص الخبرة لدى أصحاب هذه 
المشروعات في أساليب التعامل مع الجهات الإدارية الرسمية في الدولة . ممايؤدي إلى طول 
الوقت اللازم لإنجاز معاملاتها مع هذه الجهات. وما يزيد من حدة هذه المشكلة الروتين 
المعقد. وكثرة الأوراق والإجراءات المطلوبة في معاملات هذه المشروعات مع أجهزة الدولة 
المختصة ( البلعزي, الواكشي, 2016). 


3-المعوقات القانونية: 

تظهرهذه المعوقات من خلال التعقيد في إجراءات الإنشاء للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. وصعوبة الحصول على التراخيص الرسمية لهاء وكذلك تعقيد الإجراءات 
المتعلقة بالضرائب والتأمينات, وتعدد الجهات الرقابية (المشهراوي. الرملاوي. 2015), 
وكذلك غياب القوانين والتشريعات والمنظمات التي تعمل على دعم وحماية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة (فرحان, 2003). حيث لا يوجد قانون موحد للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة يحدد القواعد التي تحكمهاء ويحددُ مفهومهاء ومراحل إنشائها وانتهائها (عيد 
السيد. 2010). 
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4-المعوقات التسويقية: 

تتمثل في انخفاض الكفاءة التسويقية نتيجةً لعدم مقدرتها على توفير 
معلومات عن السوق المحلي. وكذلك يفتقر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 
الوعي التسويقيء ويعاني من نقص كفاءات رجال البيع والتسويق. وأيضا قصور 
المعلومات عن أحوال السوق ومستويات الأسعار وطبيعة الخدمات المنافسة وتظهر 
تلك المعوقات التسويقية من خلال عدم وجود اهتمام كاف بالدعاية والترويج لهذه 
المشروعات (أتشي, 2008). 


5-المعوقات البشرية: 

تعانى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العنصرالبشري من نقص 
الكوادر ذات الكفاءة العالية على مستوى الإدارة؛ وذلك بسبب ضعف الوعي بالمهارات 
الريادية الفردية لدى أصحاب هذه المشروعات, وكذلك ضعف مستوى التدريب وعدم 
توافقه مع احتياجات هذه المشروعات (عبد الحكيم. 2007).: بالإضافة إلى عدم 
التنسيق بين البرامج التعليمية والتدريبية (لاشين, 2004). وأيضاً تتمثل في ضعف 
المهارات والقدرات في إدارة الأعمال والمحاسبة. وعدم القدرة على الحصول على الخدمات 
الاستشارية, بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات العاملة بالمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة (غنائمء 2013). 


6-معوقات البنية التحتية: 

تكمن هذه المعوقات في سورء اختيار موق ع المشروع المناسب؛ حيث يؤدي 
سوع اختيارالموقع وبدون دراسة كافية للسوق إلى عدم وصول الشريجعة 
المستهدف ة للمشروع القائم (خالد. 11)). 
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3 تعليل البيانات واختبار الفروض: 


من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم وضع الفروض الآتية: 


تم صياغة الفرضيات الرئيسية الاتية: 

الفرضية الرئيسة الأولى تنص على: 

الفرضية العدمية 10!: "لا توجد معوقات تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 


الفرضية العدمية ) !!: " توجد معوقات تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 
الفرضية الرئيسة الثانية تنص على: 
الفرضية العدمية 15!: "لا توجد معوقات تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تعزي للمتغيرات 
الشخصية" 
الفرضية العدمية 1 !أ: " توجد معوقات تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تعزي للمنغيرات 
الشخصية " 
من أجل اختبارالفروض تم استخدام الأساليب الاحصائية التالية: 
© التكرارات والنسب المئوية (5 260601306 .8 600/6010165!) للتعرف 
على الخصائص الأولية لمفردات عينة الدراسة, وتحديد استجابات مفرداتها 
تجاه عبارات المقياس التي تتضمنها أداة الدراسة . 
© المتوسط الحسابي" 1/6210" لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات 
مفردات عينة الدراسة عن كل فقرة ‏ 
© الانحراف المعياري "108113601 51800210" للتعرف على مدى انحراف 
استجابات مفردات عينة الدراسة لكل فقرة من متغيرات الدراسة عن 
متوسطها الحسابي. 
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. اختبار ألفا كرونباخ (81083 000003601'5)) لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة‎ ٠. 

© معامل ارتباط سيبرمان ( 061161604 © موأأواع ©00‏ 6086م5 ) 
لقياس درجة الارتباط الذي يقوم على دراسة العلاقة بين متغيرين: وقد تم 
استخدامه في هذه الدراسة لقياس الاتساق الداخلي والصدق البنائي 
الاستبانة. 

» استخدام اختبار(]185 )١‏ الذي يجرى لدراسة متغيرواحد. 

» اختبار تحليل التباين الأحادي (6001/2/ لإهلالا 076): تم استخدام هذا 
الاختبارلدراسة الفروق المعنوية بين الآراء للمتغيرات التي تحوي أكثرمن 
قيمتين مثل (المؤهل العلمي, المسمى الوظيفي, الخبرة, التخصص) فإذا كانت 
قيمة مستوى المعنوية المشاهد (©ل/8/-48 أكبرمن 0.05 فهذا يدل على 
أنه لاتوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية والعكس صحيح. 


3 صدة الاستبانة: 

1 - صدق المقياس: 
أ-الاتساق الداخلى: يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة 
من فقرات الاستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه هذه الفقرة: وقد قام الباحثين 
بحساب الاتساق الداخلي للاستبانة من خلال حساب معاملات الارتباط بين 
كل فقرة من فقرات محاور الاستبانة والدرجة الكلية نفسه. بهدف التحقق من 
مدى صدق الاستبانة. 
ب-الصدق البنائي: يعتبرالصدةق البنائي أحد مقاييس صدة الاداة الذي يقيس 
مدى تحقق 


الأهداف التي تريد الأداة الوصول اليهاء ويبين مدى ارتباط كل محور من 


محاورالدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الاستبانة . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
ويبين جدول (1) أن جميع معاملات الارتياط في جميع محاورالاستبانة دالة 
احصائيا عند مستوى معنوية 0.05 5 باستثناء المحور الثاني (المعوقات التنظيمية) 
وبذلك تعتبرمحاورالاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه. 
جدول رقم (1) 
معامل الارتباط بين درجة كل محور من محاور الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة. 


الفقرة معامل سبيرمان للارتباط | القيمة الاحتمالية (819) 


المعوقات التمويلية 


ج -ثبات الاستبانة: يقصد بثبات الاستبانة هوأن تعطي الاستبانة نفس النتاحٌ إذا 
اعيد تطبيقها عدة مرات متتالية : ويقصد به أيضا أي درجة يعطي المقياس قراءات 
مثقارية عند كل مرة يستخدم فيهاء وقد تحقق الباحثين من ثبات استبانة 

الدراسة من خلال معامل ألفا كرونباخ 8لطمل 5'عةطاومم2) 
(006]161801 وكانت النتاج كما هي مبينة في الجدول (2). 


جدول رقم (2) معامل إلفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة. 


يتضح من النتائج الموضحة في الجدول (2) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ بلغت 


(679. ) وهذا يعني أن الثبات مرتفع ودال احصائيا. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
3 المدى المعتمد في الدراسة : 
لتحديد المدى المعتمد في الدراسة تم تحديد طول الخلايا في مقياس ليكرت 
الخماسي وفقا للجدول التالي: 
جدول لعديا شع اأدوا تحط فته عدا 


أكبرمن1.80- 2.6 


ولتفسير النتائٌ والحكم على مستوى الاستجابة تم الاعتماد على ترتيب 
المتوسط الحسابي على مستوى محور الاستبانة ومستوى الفقرات في المحور. وعلى هذا 
الأساس تم تحديد مستوى المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 


3 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها: 

يتم في هذه المرحلة عرض لتحيل البيانات واختبارفرضيات الدراسة؛ وذلك من 
خلال الاجابة على اسئلة الدراسة وتفسير أبرزنتاتٌ الاستبانة التي تم التوصل اليها من 
خلال تحليل فقراتهاء والوقوف على البيانات الاولية للمستجيبين التي اشتملت على 
(المؤهل العلمي. المسمى الوظيفي, سئوات الخبرة. التخصص) لذا تم إجراء المعالجات 
الاحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة, إذ تم استخدام الحزمة الاحصائية 


للدراسات الاجتماعية (51755) للحصول على نتاجٌ الدراسة التي تم عرضها وتحليلها. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - - 
3 الوصف الاحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الأولية: 


فيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الاولية: 


1-توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: 


جدول رقم (4) توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي. 


يتضح من الجدول (4) والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي بأن 
النسبة الأقل كانت لحملة الدبلوم العالٍ حيث بلغت (16-77). بينما كانت النسبة 
الأعلى لحملة البكالوريوس / ليسانس وبلغت (/55.6). ومن ثم تليها نسبة حملة 


الماجستيرالتي بلغت (127.8). 


2-توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي: 
جدول رقم (5) توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي. 


موظف بقطاع مختص بالمشروعات الصغرى والمتوسطة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
مستشار-منسق تدريب-مدرب بقطاع مختص 


بالمشروعات الصغرى والمتوسطة 


أمينة سرإدارة 


يتضح من الجدول (5) والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي 
بأن النسبة الأعلى لمسمى مديرإدارة بقطاع مختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي 
بلغت (/38.9). بينما كانت النسبة الأقل لمسمى أمينة سرإدارة ومستشارتمويل وهدير 
مكتب التي بلغت (5.67): 
3-توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة: 


جدول رقم (6) توزيع عيئة الدراسة حسب سنوات الخبرة. 


م م 


3 
أكثرمن 10 سنوات وأقل من 15 سئة 6 
أكثرمن 15 سنة 


يتضح من الجدول (6) والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة بأن 


النسبة الأقل كانت لخبرة أقل من 5 سنوات حيث بلغت (:11.11).: وكانت النسبة 


الأعلى لخبرة أكثرمن 15 سنة التي كانت (738.9). 
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3 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب الملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ع 
4- توزبيع عينة الدراسة حسب التخصص: 
جدول رقم (7) توزيع عينة الدراسة حسب التخصص. 


علوم اقتصادية ومالية 


علوم هندسية 


إدارة أعمال 


يتضح من الجدول (7) والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب التخصص بأن 
النسبة الأعلى تخصص علوم هندسية التي قد بلغت (38.9 '). في حين نهد أن النسبة 


الأقل كانت لتخصص بكالوريوس إعلام وعلوم وإدارة عامة حيت بلغت (5.61). 


3 العوقات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة: 
أولا: اختبار الفرضية الرئيسية الأولى: 

ولاختبار الفرضية الرئيسية الأولى في الدراسة تم تقسيمها إلى عدة فرضيات 
فرعية؛ ولتحديد الاختبارالمناسب لكل فرضية تم تحديد مدى اعتدالية بيانات كل فرضية 
فرعية من خلال اختبا ر/510111101-/01117000101)! وبعد إجراء الاختبارالمذ كورتبين ان 
جميع بيانات الفرضيات الفرعية تتبع التوزيع الطبيعي. وثم صياغة الفرضيات الفرعية 
السنة كما يلي: 
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أب وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
1-الفرضية الفرعية الأولي: 

تم اجراء اختبار (585])7 078-5217818 نظراً لكون البيانات تتبع التوزيع 
الطبيعي عند مستوى المعنوية (0.05 >3).: وقد ثم صياغة الفرض العدمي والبديل 
للفرضية الأولي كما يلي: 

الفرضية الصفرية 10!: "لا توجد معوقات تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 

الفرضية البديلة 1 1: " توجد معوقات تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 

جدول رقم (8) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار (1 ) والترتيب لكل فقرة من فقرات 
"المعوقات التمويلية" 


الي | المعياري 
3 (11.500.51640 
2 (10.101].62426] 000. 
4.41 |87026.| 6.689 


م يي ل 1 ا ا 20 


ارتفاع درجة المخاطر للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة تصعب من امكانية 
الحصول على تمويل 


صعوبة الحصول على التمويل عند البدم 
في إنشاء المشروع من المستثمرين الأفراد 


صعوية الحصول على التمويل من 


00 | 3 [تبول | سج 
المؤسسات المالية والتمويلية 


بحت وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
للحصول على التمويل من المؤسسات 
المالية والتمويلية هنالك حجة لتوفر 
ضمانات صعبة التحفيق من طرف 
أصحاب المشروعات الصغيرة والمنوسطة 


4 | 0 


دراسات الجدوى الاقنصادية لاتوفر 
بيانات تعكس الواقع 


هنالك صعوية في الحصول على التمويل 
6 من الجهات المختلفة عند الحاجة للتوسع | 3.88 
بالمشروعات القائمة 


0. | 5 أقبول | مرتفع 


لاتوفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
7 | التفاريرالمالية عن كل سنةإلالأغراض 
مصلحة الضرائب فقط 


يلاحظ من خلال الجدول رقم (8) أن المتوسط الحسابي للفقرة الأولى" ارتفاع 
درجة المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصعب من امكانية الحصول على 
تمويل" يساوى 4.53ومستوى المعنوية 0-1/2(08 يساوي (000.). وهي أقل من 
(0.05) ممايشيرإلى رفض الفرضية الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11]) مما 
يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع جداً. 
أما فيما بخص الفقرة الثانية " صعوبة الحصول على التمويل عند البدء في 
إنشاء المشروع من المستثمرين الأفراد" ان المتوسط الحسابي يساوى 4.52 ومستوى 
المعنوية 8|08/-0 يساوي (000.). وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض 
الفرضية الصفرية (10!) وقبول الفرضية البديلة (11]) مما يعنى أن الاتجاه العام حول 
هذه الفقرة مرتفع جداً. 
أما فيما يخص الفقرة الثالثة " صعوبة الحصول على التمويل من 
المؤسسات المالية والتمويلية ” ان المتوسط الحسابي يساوى 4.41 ومستوى المعنوية 
مناه ادم يساوي (000.). وهي أقل من (0.05) مما يشي رإلى رفض الفرضية 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11!) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة 
بمرتفع جداً. 

أما فيما بخص الفقرة الرابعة " للحصول على التمويل من المؤسسات المالية 
والتمويلية هنالك حجة لتوفر ضمانات صعبة التحقيق من طرف أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة" 
يساوي (000.). وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (110) 


ان المتوسط الحسابي يساوى 4.05 ومستوى المعنوية 8نا/8/ا-م 


وقبول الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بمرتفع . 

أما فيما يخص الفقرة الخامسة " دراسات الجدوى الافتصادية لا توفر 
بيانات تعكس الواقع" ان المتوسط الحسابي يساوى 2.64 ومستوى المعنوية -8 
|2 يساوي (111.). وهي أكبرمن (0.05) مما يشي رإلى قبول الفرضية الصفرية 
(110) ورفض الفرضية البديلة (111). 

أما فيما يمخص الفقرة السادسة " هنالك صعوبة في الحصول على الثمويل 
من الجهات المختلفة عند الحاجة للتوسع بالمشروعات القائمة" ان المتوسط 
الحسابي يساوى 3.88 ومستوى المعنوية ©8/0/ا-0 يساوي (000.). وهي أقل من 
(0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (10!) وقبول الفرضية البديلة (11]) مما 
يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بمرتفع . 

أما فيما بخص الفقرة السابعة " لا توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التقارير المالية عن كل سنة إلا لأغراض مصلحة الضرائب فقط" ان المتوسط 
الحسابي يساوى 3.68 ومستوى المعنوية 0-1/8|08 يساوي (003.). وهى أقل من 
(0.05) مما يشير إلى رقض الفرضية الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11!!) مما 
يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بمرتفع . 

أما بالنسبة المعوقات التمويلية فإن المتوسط الحسابي لآراء العينة 3.95 
ومستوى المعنوية 8|0©6/ا-0 يساوي (0.000) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى 


رفض الفرضية الصفرية (110) وقبول الفرضية البديئة ( 11أ) مما يعنى أن الاتجاه 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
العام حول المعوقات التمويلية مرتفع. وذلك استناداً إلى المتوسط الحسابي 
والجدول(8). 
2- الفرضية الفرعية الثانية: 

تم اجراء اختبار(1 )1881 16م006-53810 نظراً لكون البيانات تتبع التوزيع 
الطبيعي عند مستوى المعنوية (0.05 -3): وقد ثم صياغة الفرض العدمي والبديل 
للفرضية الأولي كما يلي: 

الفرضية العدمية 10!: "لا توجد معوقات تنظيمية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 

الفرضية العدمية 11!: " توجد معوقات تنظيمية تواجه المشروعات الصغيرة 


والمتوسطة" 
جدول رقم )9( 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار ( 1 ) والترتيب لكل فقرة من فقرات 
"المعوقات التنظيمية" 


الفرار11! إدرجة الموافقة 


تغطي خطط العمل قترات زمنية 
قصيرة جد 

قلة توفر المعلومات المحاسبية والماليةا 
للإدارة حول الأداء 
تطلب الجهات الننظيمية أتباع 


قبول | مرتفع 


إإجراءات رونينية معقدة عند تأسيس 
المشروع 
هنالك صعوبة في النعامل مع 
مؤسسات الدولة إدارياً 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 


ينم اتخاذ أغلب القرارات بناء على 
التقدير الشخصي مدير أومالك 56 |729881.| 5.172 | 000 
الشروع 
اله ن الملكية والإدارة معد 
أعدم الفصل بين اللكيةوالإداة لح| وى | وو77و. | 8.660 | 000. 
المشروعات 


يلاحظ من خلال الجدول رقم (9) أن المتوسط الحسابي للفقرة الأولى" تغطي 


خطط العمل فترات زمنية قصيرة جداً " يساوى3.73 ومستوى المعنوية 6لا|8/ا-م 
يساوي (003.) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (110) 
وقبول الفرضية البديلة (11ا) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما فيما بخص الفقرة الثانية " قلة توفر المعلومات المحاسبية والمالية 
للإدارة حول الأداء" ان المتوسط الحسابي يساوى 3.94 ومستوى المعنوية 8لاأه/ا-م 
يساوي (000.) وهي أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (10]) 
وقبول الفرضية البديلة (11!) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بمرتفع . 

أما فيما بخص الفقرة الثالثة " تطلب الجهات التنظيمية اتباع إجراءات 
روتينية معقدة عند تأسيس المشروع" ان المتوسط الحسابي يساوى 3.43 ومستوى 
المعنوية ©0-1/8/0 يساوي (168.). وهي أكبرمن (0.05) مما يشي رإلى قبول الفرضية 
الصفرية (10) ورفض الفرضية البديلة (111). 

أما فيما يخص الفقرة الرابعة " هنالك صعوبة في التعامل مع مؤسسات 
الدولة إدارياً" ان المتوسط الحسابي يساوى 3.68 ومستوى المعنوية ©لا|8/ا-م 
يساوي (001.) وهى أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (10]) 


وقبول الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بمرتفع . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - - 

أما فيما بخص الفقرة الخامسة " يتم اتخاذ أغلب القرارات بناء على التقدير 
الشخصي لمدير أو همالك المشروع” ان المتوسط الحسابي يساوي 4.06 ومستوى 
المعنوية 0-1/|06 يساوي (000.) وهى أقل من (0.05) مما يشي رإلى رفض الفرضية 
الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة 
بمرتفع. 

أما فيما يخص الفقرة السادسة " عدم الفصل بين الملكية والإدارة لمعظم 
المشروعات" ان المتوسط الحسابي يساوى 4.25 ومستوى المعنوية ©ناأ/ا-0 يساوي 
(000.) وهى أقل من (0.05) مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية (10ا) وقبول 
الفرضية البديلة (11!) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بمرتفع جداً. 

أما بالنسبة للمعوقات التنظيمية فقد بلغ المتوسط الحساي لآراء العينة 
0 1ومستوى المعنوية 2/06/ا-0 يساوي (0.000) وهوأقل من (0.05) مما يشير 
إلى رفض الفرضية الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11]) مما يعنى أن الاتهاه 
العام حول المعوقات التنظيمية متوسط. وذلك استناداً إلى المتوسط الحسابي 
والجدول(9). 
3- الفرضية الفرعية الثالثة: 

تم اجراء اختبار (1 )1851 16م076-5800 نظراً لكون البيانات تتبع التوزيع 


الطبيعي عند مستوى المعنوية (0.05 >8). وقد ثم صياغة الفرض العدمي والبديل 


للفرضية الأول كما يلي: 

الفرضية العدمية 10!: "لا توجد معوقات قائونية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 

الفرضية العدمية 1 !!: " توجد معوقات قانونية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 


4257 ( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


جدول رقم (10) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار( ! ) والترتيب لكل فقرة من فقرات 
"المعوقات القانونية " 
المتوسط | الانحراذ حم درجة 
المنو, نحراف رجة 
5 الففرة 1-14 ترتيب |القرار1"! 
الفقرة الحساي | العباري 58 الترنبب |القرار[ الوافقة 
| النرا: 
صضترة الخصزل على ايض ها موى وووط 290 -- | رفض | ل 
الرسمية عند تأسبس لمشرو: 
أضعف مستوى تشجيع الدولة للاستثها 
ضعف مستوى تشجيع الددلة للاستعا|. روي 6426| 3.570 003] 2 مرتفع جد 
فيمجال الشروعات الصفيرةوالمتوسطة 
00 1 1 
تعدد الجهات الإشرافية والمنا 
تسد الجهات الإشراقيةراقابجة عت | ويا 187026 307.) 211 ل | رقض | ل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
عدم وجود قوانين ولواح موحدة تنظم 1 
4 .4 : | 00 
عمل الشروعات الصغية والتوسطة 05 89935] 3.887 001] 3 | قبول | مرتفع 
ضعف بيئة عمل المشروعات الصغيرة 
5 | والمتوسطة بمافيها التشريعاتالمحفزتاً 0.64 86177] 66.934 000] 6 | قبول | إلىحدما 
لإنشاء المشاريعا 
عدم وجود إعفاءات ضريبية * 
كس | قن تكض| 171 6 4 | فيك | متخ 
ضعف بيئة العمل فيما بخص إبجاد 
7 | تشريعات محفزة للمشاريع الصغيرة 08 [932. | 5.582 000) 5 | قبول | مرئفع 
والمنوسطة 
عدم وجود دراسات من قبل الدولة 3 2 
8 نوضح أنواع المشروعات الواعدة 014-46 1-1 !| تقول ميقع هدا 
المعوقات القانونية 1 | 5 000. | --- | قبول | مرتفع 


يلاحظ من خلال الجدول رقم (10) أن المتوسط الحسابي للفقرة الأولى" 
صعوبة الحصول على التراخيص الرسمية عند تأسيس لمشروع" يساوى 4.53 
ومستوى المعنوية ©8/0/ا-6 يساوي (290.) وهى أكبرمن (0.05) مما يشير إلى قبول 
الفرضية الصفرية (110) ورفض الفرضية البديلة (111) . 
( 258 ) 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 

أما فيما بخص الفقرة الثانية " ضعف مستوى تشجيع الدولة للاستثمار في 
مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ان المتوسط الحسابي يساوى 4.52 ومستوى 
المعنوية 8لا/1/8-م يساوي (003.) وهى أقل من (0.05) مما يشير إلى رفض الفرضية 
الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11]) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة 
بمرتفع جداً. 

أما فيما يخص الفقرة الثالثة " تعدد الجهات الإشرافية والمتابعة على 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ان المتوسط الحسابي يساوى 2.41 ومستوى 
المعنوية 8|08/ا-0 يساوي (211.) .وهى أكبرمن (0.05)مما يشي رإلى قبول الفرضية 
الصفرية (10!) ورفض الفرضية البديلة (111) . 

أما فيما بخص الفقرة الرابعة "عدم وجود قوانين ولواح موحدة تنظم عمل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ان المتوسط الحسابي يساوى 4.05 ومستوى 
المعنوية 8لا|8/ا -0 يساوي (001.) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى رفض 
الفرضية الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11!) مما يعنى أن الاتجاه العام حول 
هذه الفقرة بمرتفع . 

أما فيما بخص الفقرة الخامسة " ضعف بيئة عمل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بما فيها التشريعات المحفزة لإنشاء المشاريع " ان المتوسط الحسابي 
يساوي 2.64 ومستوى المعنوية ©لاهلا -0 يساوي (000.) وهى أقل من 
(0.05)مما يشيرإلى رفض الفرضية الصفرية )١10(‏ وقبول الفرضية البديلة (11!) مما 
يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة بالحياد. 

أما فيما بخص الفقرة السادسة " عدم وجود إعفاءات ضريبية للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة" ان المتوسط الحسابي يساوي 3.88 ومستوى المعنوية -م 
8/8 يساوي (006.) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 


(110) وقبول الفرضية البديلة (111) ممايعتى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
أما فيما يخص الفقرة السابعة " ضعف بيئة العمل فيما يخص إيجاد 
تشريعات محفزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ان المتوسط الحسابي يساوي 
8 ومستوى المعنوية 8ناأة/ -م يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشير 
إلى رفض الفرضية الصفرية (10ا) وقبول الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه 
العام حول هذه الفقرة مرتفع. 
أما فيما يخص الفقرة الثامنة " عدم وجود دراسات من قبل الدولة توضح 
أنواع المشروعات الواعدة" ان المتوسط الحسابي يساوي 4.53 ومستوى المعنوية -م 
©نااة» يساوي (014.) وهى أقل من (0.05)مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية 
)١10(‏ وقبول الفرضية البديلة (11!) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع 
جداً: 
أما بالنسبة للمعوقات القانونية فإن المتوسط الحساي لآراء العينة 3.79 
ومستوى المعنوية ©لاا8/ -0 يساوي (0.000) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى 
رفض الفرضية الصفرية (10) وقبول الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه العام 


حول المعوقات القانونية مرتفع. وذلك استناداً إلى المتوسط الحسابي والجدول (10). 


4-الفرضية الفرعية الرابعة: 

تم اجراء اختبار (7881)1 16ام078-5300 نظراً لكون البيانات تتبع التوزيع 
الطبيعي عند مستوى المعنوية (0.05 -2). وقد ثم صياغة الفرض العدمي والبديل 
للفرضية الأولي كما يلي: 
الفرضية العدمية 110!: "لا توجد معوقات تسويقية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 
الفرضية العدمية 1 1!: " توجد معوقات تسويقية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - - 


جدول رقم (11 ) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار( 1 ) والترتيب لكل فقرة 
من فقرات "المعوقات التسويقية" 


المتوسط 
الحسابي 


دا 

| تقص الملمات عن سوف انبعل في 

الشري 

عدم الاهتمام بانب برامج الدعابة 
والترويج 

صعوبة تحديد الفرص والنهديدات الثي 
تواجه المشروع 

أهنالك نقص في الكوادر الفنية المتخصصة 
في النسويق 

عدم وجود مؤسسات منخصصة في 

الجوانب النسويقية وأنوجدت فذات | 3.82 
تكاليف عالية 

هنالك ضهف ف برامج البحث والنطوير 

66 أوالابنكاربالشروعات الصغيرة والمتوسطة| 3.82 

من أجل تطويرالمثنجات 

عدم أجراء البحوث النسويقية لارنفاع 

5 ظهورمننجات بديلة بشكل مستمربأقل 06 

تكلفة وأكثرجودة 


المعوقات النسويفية 


41 


5.506 | 77190 | 06 
1740 | 1187223 | 3 


8 7 


3288 


| 003 | 6 | فول | مرتفع 


233 


يلاحظ من خلال الجدول رقم (11) أن المتوسط الحسابي للفقرة الأولى" نقص 
المعلومات عن سوق الذي يعمل في المشروع " يساوي 4.17 ومستوى المعنوية -0 
عنأة/ يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية 


(110) وقبول الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 

أما فيما يخص الققرة الثانية " عدم الاهتمام بجانب برامج الدعاية 
والترويج" ان المتوسط الحسابي 4.06 ومستوى المعنوية #نالق/ا -م يساوي (000.) 
ووهى أقل من (0.05)مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية )١10(‏ وقبول الفرضية 
البديلة (11!) مما يعتى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما فيما بخص الفقرة الثالثة " صعوبة تحديد الفرص والتهديدات التي 
تواجه المشروع" ان المتوسط الحسابي يساوى 3.53 ومستوى المعنوية ©8لاأ8لا -م 
يساوي (104.) .وهى أكبرمن (0.05)مما يشير إلى قبول الفرضية الصفرية (110) 
ورفض الفرضية البديلة (111). 

أما فيما بخص الفقرة الرابعة " هنالك نقص في الكوادر الفنية المتخصصة 
في التسويق" ان المتوسط الحسابي يساوى 3.88 ومستوى المعنوية 8ل!ه/ا -م 
يساوي (001.) .وهى أقل من (0.05)مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية (110) 
وقبول الفرضية البديلة (11]) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع. 

أما فيما يخص الفقرة الخامسة " عدم وجود مؤسسات متخصصة في 
الجوانب التسويقية وأن وجدت فذات تكاليف عالية" ان المتوسط الحسابي يساوى 
2 ومستوى المعنوية #لا|3/ا -0 يساوي (004.) .وهى أقل من (0.05)مما يشير 
إلى رفض الفرضية الصفرية )١10(‏ وقبول الفرضية البديلة (11]) مما يعنى أن الاتجاه 
العام حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما فيما بخص الفقرة السادسة " هنالك ضعف في برامج البحث والتطوير 
والابتكار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير المنتجات" ان المتوسط 
الحسابي يساوى 3.82 ومستوى المعنوية ©لاأ8/ -0 يساوي (003.) .وهى أقل من 
(0.05)مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (10) وقبول الفرضية البديلة (111) مما 
يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما فيما بخص الفقرة السابعة ” عدم اجراء البحوث التسويقية لارتفاع 


تكانيفها" ان المتوسط الحسابي يساوى 3 ومستوى المعنوية ©8|0/ا -0 يساوي 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
(000.) .وهى أقل من (0.05)مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية (10]) وقبول 
الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما فيما يخص الفقرة الثامنة " ظهور منتجات بديلة بشكل مستمر بأقل 
تكلفة وأكثرجودة" ان المتوسط الحسابي يسباوى 4.00 ومستوى المعنوية 8|08/ا -م 
يساوي (000.) . وهى أقل من (0.05) مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية (10]) 
وقبول الفرضية البديلة (11) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما بالنسبة للمعوقات التسويقية فإن المتوسط الحسابي لآراء العينة يساوي 
0 ومستوى المعنوية 098// -0 يساوي (0.000) وهى أقل من (0.05)مما يشير 
إلى رفض الفرضية الصفرية (10]) وقبول الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه 
العام حول المعوقات التسويقية مرتفع وذلك استناداً إلى المتوسط الحسابي 
والجدول(11). 
5-الفرضية الفرعية الخامسة: 

تم اجراء اختبار (1) 16854 18م0076-53810 نظراً لكون البيانات تتبع التوزيع 


الطبيعي عند مستوى المعنوية (0.05 -2).: وقد ثم صياغة الفرض العدمي والبديل 


للفرضية الأولي كما يلي: 

الفرضية العدمية و5ا"ا: "لا توجد معوقات بشرية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 

الفرضية العدمية 1 لا: " توجد معوقات بشرية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة " 


ال للحت تت كت 


0-7 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


جدول رقم (12) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار ( 1 ) والترتيب لكل فقرة من فقرات 
"المعوقات البشرية " 
التوسط | الانغراف 1 
تَ فر 7-7 | الهم | الترتيب | القرار1!! | درجة الموافقة 
الفغرة الحسان | العياي يننا علمأة/-© | الترتبب | القرار]]! | درجة المواقفة 
العزوف المستمر للعمل بالقطاع 
1 | الخاص مقارنةبالطلبللعمل | 4.50 | 73030. | 8.216 | 000 1 | قبول | مرنفعجداً 
بالقطاع العام 
يوجد مسنوي تدريب منخفض 5 5 
2 لعا اقطان شان 328 5 61 | 000. 4 قبول مريقع 
هناك ضعف ف التشريعات التي : ٍ 
3 .0 * | 4,35 3 | 000. 2 نفع جدأ 
تضمن حفوق موظفي القع الخاص 8 سك مجاه 
عدم مراعات مخرجات التعليم 1 : 
4 4 4 1 و نفع جدأ 
تراث عون تفيل 35 7 | 000 2 قبول | مرتفع جدا 
مسئوى الحوافز لممنوحة للموظفين 6 8 
3 2 55 | 009. | 5 | تقول | تفع 
6 | شمف ثفافة يادةالامال بالجتمع | 4.00 5215 | 000 | 3 | قييل | مقع 
هناك نقص في أعداد الموظفون لبعض 
7 | التخصصات واللهن الفنية بالقفطع | 3,70 65 | 006. 6 | قبول | مرئفع 
الخاص 
امحورككل 6 |5302. | 82900 | 000. | --- | قيول | مرتقع 


يلاحظ من خلال الجدول رقم (12) أن المتوسط الحسابي للفقرة الأولى" 
العزوف المستمر للعمل بالقطاع الخاص مقارنة بالطلب للعمل بالقطاع العام" 
يساوى 4.50 ومستوى المعنوية ©لأ8/ا -6 يساوي (000.) وهى أقل من 
(0.05)مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11!) مما 
يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتف جداً. 

أما فيما يخص الفقرة الثانية " يوجد مستوي تدريب منخفض للعمالة 


بالقطاع الخاص" ان المتوسط الحسابي يساوى 3.88 ومستوى المعنوية لالهلا -م 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
يساوي (000.) .وهى أقل من (0.05)مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية (0!]) 
وقبول الفرضية البديلة (11!) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 
أما فيما يخص الفقرة الثالثئة "هناك ضعف في التشريعات التي تضمن 
حقوق موظفي القطاع الخاص" ان المتوسط الحسابي يساوى 4.35 ومستوى 
المعنوية 2|08/ا -0 يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى رفض 
الفرضية الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11]) مما يعنى أن الاتجاه العام حول 
هذه الفقرة مرتفع . 
أما فيما يخص الفقرة الرابعة " عدم مراعات مخرجات التعليم لمتطلبات 
سوق العمل" ان المتوسط الحسابي يساوي 4.35 ومستوى المعنوية 086أ8/ا -م 
يساوي (000.) مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (10!) وقبول الفرضية البديلة 
(11!) مما يعنى أن الاتهاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 
أما فيما يخص الفقرة الخامسة " مستوى الحوافز الممنوحة للموظفين في 
القطاع الخاص منخفض" ان المتوسط الحسابي يساوي 3.80 ومستوى المعنوية -م 
عنااة/ يساوي (009.) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 
(10!) وقبول الفرضية البديلة (111) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 
أما فيما يخص الفقرة السادسة " ضعف ثقافة ربادة الاعمال بالمجتمع' ان 
المتوسط الحسابي يساوي 4.00 ومستوى المعنوية 8نااه/ا -م يساوي (006.) 
مما يشير إلى رفض الفرضية الصغرية (10]) وقبول الفرضية البديلة (141) مما 
يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع. 
أما فيما بخص الفقرة السابعة " هناك نقص في أعداد الموظفون لبعض 
التخصصات والمهن الفنية بالقطاع الخاص" ان المتوسط الحسابي يساوي 3.70 


ومستوى المعنوية ©2/0/ا -م يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشي رإلى 
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رفض الفرضية الصفرية (10ا) وقبول الفرضية البديلة (11) مما يعنى أن الاتجاه العام 
حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما بالنسبة للمعوقات البشرية فإن المتوسط الحسابي لآراء العينة 4.06 
ومستوى المعنوية ©لااه/ا -م يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى 
رفض الفرضية الصفرية (10]) وقبول الفرضية البديلة (11!) مما يعنى أن الاتجاه العام 


حول المعوقات البشرية مرتفع وذلك استناداً إلى المتوسط الحسابي والجدول(12). 


6- الفرضية الفرعية السادسة: 
تم اجراء اختبار (1) 7854 078-52157018 نظراً لكون البيانات تتبع التوزيع 


الطبيعي عند مستوى المعنوية (0.05 -3).: وقد تم صياغة الفرض العدمي والبديل 


للفرضية الأولي كما يلي: 
الفرضية العدمية 10!: "لاتوجد معوقات البنية التحتية تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" 


الفرضية العدمية 1 أ!ا: " توجد معوقات البنية التحتية تواجه المشروعات الصغيرة 


والمتوسطة" 
جدول رقم (13) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار( 1 ) والترتيب لكل فقرة من فقرات 
"معوقات البنية التحتية 3 


المتوسط | الانحراف 
الفقرة - 0 أوع7-1 | هناولا | الترتيب 
الحسابي 1 الموافقة 
اختيارالموقع المناسب 
عدم اخخبار انوع 2 72761 | 4.667 فول |امرزقع 
للمشروع 
هناك اريّفا يات 
عت |» إسسلس ساد اساة 
إيجارات المباني التي تعمل 
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نوف خدهات جيدة هد 
1 0 | 000. | 3 |تقبول 
الكهرياء وغيرها من الخدمات 
ملائمة بعض مواد 
4 2000 | كمه |55ته2.| ميهد | 000. | 4 أضيل 
المشروعات من حيث المكان 


5 لإنشاء المشروعات الصغيرة 
. والمتوسطة مثل المناطق الصعبة 


معوقات البنية التحتية 7 |49468. | 10.590 


يلاحظ من خلال الجدول رقم (13) أن المتوسط الحسالبي للفقرة الأولى" عد 
اخثيار الموقع المناسب للمشروع" يساوى 3.82 ومستوى المعنوية ©لنااه/ا -م 
يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (800) 
وقبول الفرضية البديلة (11) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما فيما يخص الفقرة الثانية " هناك ارتفاع في مستويات إيجارات المباني التي 
تعمل" ان المتوسط الحسابي يساوى 4.47 ومستوى المعنوية ©8لاا8/ا -م يساوي 
(000.) .وهى أقل من (0.05)مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية (10) وقبول 
الفرضية البديلة (11!) مما يعنى أن الاتهاه العام حول هذه الفقرة مرتفع جداً. 

أما فيما بخص الفقرة الثالثة " عدم توفر خدمات جيدة مثل الكهرباء وغيرها 
من الخدمات”" ان المتوسط الحسالبي يساوى 4.35 ومستوى المعنوية ©2|0/ا -م 
يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية (00]) 
وقبول الفرضية البديلة (11!) مما يعتى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 

أما فيما بخص الفقرة الرابعة " عدم ملائمة بعض مواقع المشروعات من 
حيث المكان" ان المتوسط الحسابي يساوي 4.05 ومستوى المعنوية 8اأ8/ا -م 
يساوي (000.) مما يشي رإلى رفض الفرضية الصفرية )١10(‏ وقبول الفرضية البديلة 
(11!) مما يعنى أن الاتجاه العام حول هذه الفقرة مرتفع . 
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أما فيما يخص الفقرة الخامسة " عدم وجود مناطق مخصصة لإنشاء 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل المناطق الصعبة" ان المتوسط الحسابي يساوي 
8 ومستوى المعنوية 08// -0 يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشير 
إلى رفض الفرضية الصفرية (110) وقبول الفرضية البديلة (11]) مما يعنى أن الاتجاه 
العام حول هذه الفقرة مرتفع جداً. 

أما بالنسبة لمعوقات البنية التحتية فإن المتوسط الحسابي لآراء العينة 4.27 
ومستوى المعنوية ©0ا81/ا -0 يساوي (000.) وهى أقل من (0.05)مما يشير إلى 
رفض الفرضية الصفرية (10]) وقبول الفرضية البديلة (11) مما يعنى أن الاتجاه العام 
حول معوقات البنية التحتية مرتفع جداً وذلك استئاداً إلى المتوسط الحسابي 


والجدول(13). 


ثانيا: اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: 

تم الإشارة فيما سبق إلى أن البيانات المرتبطة بالمعوقات التي تواجه المشروعات 
الصغرى والمتوسطة تتبع التوزيع الطبيعيء وبالتالي ثم استخدام الاختبار المعملي ©0106 
8 3 )/الالاختبارالفرضيات. وقد تم صياغة الفرض العدم والبديل لهذه الفرضية 
كما يلي: 
الفرضية العدمية 10]: "لا توجد معوقات تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تعزي للمتغيرات الشخصية" 
الفرضية العدمية 1 1!: " توجد معوقات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
تعزي للمتغيرات الشخصية " 

ولاختبار الفرضية الرئيسة الثانية في الدراسة لمعرفة الفروقات ما بين إجابات 
المشاركين في الدراسة وذلك كما يلي: 
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الجدول رقم (14) 0172م /ا//ا 0116 يوضح اختبارالفروقات 


لاولالا عم© 


2013م 


أتضح من خلال الجدول رقم ( 14) رفض فرض البديل للفرضية الثانية, 
وبالتالي قبول فرض العدم الذي ينص على أنه "لا توجد فروقات تعزى لصالح المؤهل 
العلمي للمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ". وكذلك يتضح من خلال 
الجدول رفض فرض البديل وقبول فرض العدم الذي ينص على أنه "لا توجد فروقات 
تعزي لصالح المسمى الوظيفي في المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
ومن خلال نفس الجدول يتبين أن فيما يتعلق بسنوات الخبرة فإنه يتم رفض الفرض 
البديل وقبول فرض العدم الذي تنص على أنه "لا توجد فروقات تعزى لصالح لسئوات 
الخبرة في المعوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة "؛ وأخيراً ومن خلال نفس الجدول 
يتضح بأنه تم رفض الفرض البديل وقبول فرض العدم الذي ينص على أنه "لا توجد 
فروقات تعزي لصالح التخصص في المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة" نظرا لأن مستوى المعنوية أقل من 05. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
4. النتائح: 

من خلال الجداول السابقة تتلخص النتاجٌ في النقاط الأتية: 
1. تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة معوقات تمويلية في البيئة الليبية. 
2 تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبيئة الليبية معوقات تتعلق 


3. توجد معوقات قانونية بالبيئة الليبية تحد من فاعلية دور المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بالاقتصاد الليبي. 


4. تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالبيئة الليبية معوقات تتعلق 
بالجوانب التسويقية. 

5. تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البيئة الليبية معوقات متعلقة 
بجانب توفرالعناصر البشرية المؤهلة. 


6 لاتتوفرالبنية التحتية اللازمة تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبيئة 
الليبية. 


7 لاتوجد فروقات بين أراء عينة الدراسة تعزى المؤهل العلميء المسمى الوظيفي, 
سنوات الخبرة؛ التنخصص. حول المعوقات التي تواجهها المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في البيئة الليبية. 


5. التوصيات: 
بناءً على النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى التوصيات الآنية: 

1. دعم ومساندة مؤسسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال 
توقيرالتسهيلات الاثتمانية . 

2. تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وذلك من خلال وضع 
القوانين والضوابط المرنة لتنظيم عمل هذه المشروعات. 

3. زيادة الاهتمام بالدورات التدريبية لأصحاب المشروعات وذلك لتنمية 
معرفتهم وتطوير مهاراتهم حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

4. زيادة الاهتمام ببرامج البحث والتطويرء وكذلك دعم المؤسسات المتخصصة 
لعمل هذه المشروعات. 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طمعطاٌ_مهدد هات /ردا تماعل رعمهع بأطءمو/ رعم اط 


تت د 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - - 


متطلبات توافرالريادة الاستراتيجية بالجامعة الليبية الدولية للعلوم 


الطبية بمدينة بنغازي من وجهة نظرالكوادر العلمية والإدارية 


د. هند خليفة الصويعي 


51م 


ماأكتناع 1ع (مع 1ع ع أوعنه 5 عطغكزه إعنه| ءط بلإنغمء 10 مغ 770ل روبد 186 
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وأطكرنع مع رمع امع 51701601 856 أناوطه ‏ عءمعرع/ 017‏ مع تراصواد 
6 ]0 50176 10 عنال 076 أمط لزاأعرعلزمنا هطع كزه ‏ كامعجمعجاناوعر 
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فعمماعلاء0 وععط كمط عرأمصممتادعنن عط لم0 ١أمعءتراهمه‏ وبتامتعوع0 
760عمع, لإفناءى ع كه «هةأواناممم 176 .و (0ناد دناوألاءم 50776 07 لعووط 
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لاءد دعاطوزرهلا 10 عبال مأ7أكاناع 7ع 1م717 عأوعغ1ه ,]5 عط غنامطه دمع رعرع 01/7 
7 0غ عذال 5عء 687 /]01 0علئا0 50 بزوناغى عط عاتطبلا ء جره لوع راونا ءزج7ء 2660 
لإفناة5 76 »لالم »86 طامز 600 ععالعد كزه طغومء| ععوه زه واطوارولا 
ره 9 0 علاط نادم /[1710 غ80 7767008075/مع6: زه +ع5د و لعل لاه م 
٠‏ الإكناءى ع0 7نا برأأكعلاأمنا أوأرناء رع مع اع 
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.5ع 7ع 56 أهءألع/! 0ه 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى توقفر متطلبات الريادة 
الإستراتيجية في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبيةء وذلك من خلال: (القيادة 
الريادية: الثقافة الريادية, التفكير الريادي.إدارة الموارد بشكل استراتيجي). كذلك 
معرفة ما إذا كانت هناك قروق إحصائية بين المبحوثين في ممارسة متطلبات الريادة 
الإسترانيجية تعزى للمتغيرات الديمغرافية ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 
المنهج الوصفي التحليليء فقد قامت الباحثة بتطويرإستيانة اعتمادا على بععض 
الدراسات السابقة وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة (47) عنصر وتم إتباع أسلوب 
الحصرالشاملء ويلغ عدد الاستمارات المسترجعة الصالحة للتحليل الإحصائي (42) 
استمارة. وقد أشارت نتاٌ الدراسة أن المستوى العام للريادة الإستراتيجية كان مرتفعاء 
كما أوضحت نتائٌُ الدراسة عدم وجود فروق معنوية ذودلالة إحصائية بين المبحوثين 
حول الريادة الإستراتيجية تعزى للمتغير النوع والمؤهل العلمي بينما أظهرت الدراسة 
فروق تعزى لمتغيرالعمر ومدة الخدمة والمسمى الوظيفي وأخيراً طرحت الدراسة مجموعة 
من التوصيات التي قد تسهم في المحافظة على ريادة الجامعة محل الدراسة. 
الكلمات المفتاحية: الريادة الإستراتيجية, الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية 
أولاء الإطارالعام للدراسة: 
1 المقدمة: 

أصبح تطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة وتشجيع إقامتها له أهمية كبيرة في 
عملية التنمية المستدامة في الدول بشكل عام والدول النامية بشكل خاصء. فهي تلعب 
دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو المتوازن وتشكل 
ميداناً لتطوير المهارات الإدارية المختلفة وأساسا لزيادة الطاقة الإنتاجية وتفتح مجالاً 
واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي» مما يخفف من الضغط على الدول في توفير 
قرص العمل. 

ولكي يكتب لهذه المشاريع النجاح والبقاء والديمومة في كنف ما يشهده العالم 


من تغيرات متلاحقة في ظل عالم متحرك ومتغير بوتيرة لم يسبق لها مثيل ومع ما 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
يعرف بالثورة المعرفية. باتت المؤسسات والشركات بكافة أنواعها في تحد حقيقي 
لمجرد الحفاظ على مكانتها في الأسواق فضلا عن قدرتها على المنافسة الجادة 
والشرسة مع المؤسسات الأخرى ؛ومن ثم لم تعد المؤسسات المعاصرة بمنأى عن 
تداعيات تلك المتغيرات وعليها أن تكوّن كيانات دينامية قادرة على استئناس 
التغير وفك طلاسمه ومجابهته بالإجراءات التنظيمية الفعالة والاستراتيجيات 
الإدارية المرنة كي تتمكن من أداء مهامها وتحقيق أهدافهاء وآن لها أن تجد 
الأساليب والوسائل للتأقلم والتكيف مع متطلبات هذه البيئة سريعة التغير( 
إلفقيه.2018). 

ليأتي مدخل الريادة الإستراتيجية كمدخل لتطوير المنظمات فهي تدعم الموقف 
التنافسي للمنظمة محليا وعالمياء وتمثل العملية التي من خلالها يتم تبني التحديث لكل 
مستويات المنظمة الإدارية وفق فلسفة ريادية تدعم أسلوب وإعمال الإدارة 
بالكامل111165 عق ه011 ©1999(:)6. 


1 مشكلة الدراسة: عند حديثنا عن التنمية المستدامة لا يمكن تجاهل دور 
الجامعات في دعم متطلبات النماء والبناء والتنمية والتحديث والتطوير. فيزداد 
ثقلها ويتعزز مركزها الاجتماعي بقدر ما تؤكد حضورها ومواكبتها المستمرة لما 
يشهده المجتمع من مستجدات وتغيرت. 
حيث تقوم الجامعات بدوررائد ومهم في قيادة عملية التحولء وإعداد 
الشباب نحو مجالات الحرية والإبداع. والتفكير العلمي. والحركة المنظمة, 
وأخلاقيات العمل الجماعي المنظمء وكيفية إدارة الحوار والمشاركة في صنع القران 
فخلق المجتمع المتعلم مطلب أساسي من متطلبات تحقيق الرفاهية والمشاركة 
المجتمعية والتنمية المستدامة. وتعظيم إنتاجية الأفراد وإكسابهم المعرفة والمهارات 
والاتجاهات اللازمة للعيش في مستوى حضاري واقتصادي متقدم (الكرد. 2018 ). 
وفي السياق ذاته يعتبر تحقيق التنمية المستدامة من أبرز تحديات التعليم 
بوجه عام والتعليم العالي المتمثل بالجامعات بوجه خاص لما تملكه من طاقات 
بحئية وإنتاجية تساهم في التنمية المستدامة وصولاً إلى مخرجات مفيدة تساهم 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
في زيادة الإنتاج ولهذا كان لزاما عليها أن تكون قادرة على الإبداع والابتكار والتمير 
واكتشاف الفرص والعمل على خلق قيمة وميرةِ تنافسية وإحداث التكامل مابين 
الإستراتيجية والريادة من خلال ما تمتلكه من عوامل التنمية البشرية والمجتمعية 
والاقتصادية في عصر التطور المعرفي والتكنولوجي. حيث تواجه الجامعات الخاصة كونها 
تعد من المشاريع الصغرى والمتوسطة سيناريوهات تنافسية تفرض عليها تبني 
استرانيجيات ريادية لكي تطور أدائهاء ومن أجل تعزيز فرص النمو والنجاح على 
المدى البعيدغ)1:)111ه..اء»٠(2007.‏ 
وتماشيا مع ما أكده علماء الإدارة بخصوص ضرورة توجيه البحث العلمي 
لدراسة ظاهرة الريادة كونها إحدى التحديات التي رافقت الثورة الصناعية وما 
أعقبها من مدارس فكرية متتالية عملت على رصد أبعادها والسعي لتشخيصها 
قصد تحليلها والتنبؤ بنتائجها المتوقعة والتفكير بآلية التعامل معها.(الغالبي 
وآخرون:2016). لذا ارتأت الباحئة دراسة موضوع الريادة الإستراتيجية بوصفه أحد 
الخيارات التي تلجأ إليها المنظمة للتكيف والتلاؤم مع متطلبات المنافسة والتغيير 
بغية التعرف على مستوى توفر متطلباتها في إحدى الجامعات الخاصة وهى الجامعة 
الليبية الدولية للعلوم الطبية. ويمكن صياغة تساؤلات الدراسة فيما يلي: 
- ها مستوى توفر متطلبات الريادة الإستراتيجية في الجامعة الليبية الدولية للعلوم 
الطبية من وجهة نظر الكوادر العلمية والإدارية بالجامعة قيد الدراسة؟ 
- هل توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين نحو 
متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزي للمتغيرات الشخصية (التوع. العمرء المؤهل 
العلمي. مدة الخدمة,المسمى الوظيفي). 
1 أهداف الدراسة: 
- التعرف على مستوى توفر متطلبات الريادة الإستراتيجية في الجامعة الليبية 
الدولية للعلوم الطبية من وجهة نظر الكوادر العلمية والإدارية. 
- الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند مستوى الدلالة (75).بين 


متوسطات تقديرات المبحوثين حول محور الدراسة تعزى للمتغيرات 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
الشخصية التالية( : النوعء العمر, المؤهل العلمي. مدة الخدمة؛ المسمى 
الوظيفي) 

> تقديم بعض التوصيات والمقترحات والتي قد تسهم في زيادة الاهتمام والوعي 
بأهمية تبني إستراتيجية الريادة وإبراز الدور الفعال التي تلعبه من أجل دعم 
وتعزيز مركز الجامعة التنافسي كونها من المنظمات الريادية التي تسعى 
جاهدة لمواجهة بيئتها والمحافظة على استمراريتها ونموها واثبات نفسها في 
السوق. 


1 أهمية الدراسة: تبرزأهمية الدراسة فيمايلي: 

تعد الدراسة الحالية طرحاً فكرياً يناقش موضوع من الموضوعات الحديثة 
والتي تواكب اهتمام المنظمات في سعيها لإيجاد إستراتيجية تمكنها من البقاء والديمومة 
وتعزز من قدرتها على استغلال الفرص المتاحة في بيئتها ويساعدها على خلق هزايا 
تنافسية تحقق لها أقصى قيمة علاوة على التكيف مع المواقف المختلفة في بيئة تنظيمية 
معقدة ومثغيرة. ومحاولة ريط مخرجات ذلك لتحقيق أداء متميزبشكل يدعم الاقتصاد 
الليبي من خلال تحقيق الأهداف التنظيمية . 

تأتي هذه الدراسة في سياق الاهتمام بتوجه الدولة نحوالاهتمام بالأعمال الريادية 
كمصدر آخر للاقتصاد المحلي. كما تستمد الورقة أهميتها من كون موضوع الريادة 
الإستراتيجية من المواضيع التي لم تأخذ حقها الكافي في مجالات البحث العلمي في ليبيا على 
حد علم الباحثة ومن تم يمثل هذا الواقع إضافة متواضعة جديرة بالاهتمام لسد جزء 
ولو بسيط من النقص في الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. 


5.1 هيكلية الدراسة: تم إجراء هذه الدراسة بالاعتماد على أسلوبين هما: 
- الدراسة النظرية: فمّد تم اعتماد المنهج الوصفي حيث تم إجراء المسح المكتبي 
واستخدام شبكة الانترنت للاطلاع على المراجع العربية والأجنبية المتعلقة 
بموضوع الدراسة وبناء الإطارالنظري. 
- الدراسة الميدانية: استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة 
والإجابة على تساؤلاتها الموضوعة, من خلال جمع البيانات بواسطة استمارات 
الاستقصاء واستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة للتحليل. 


)279( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


1 حدود الدراسة: سيكون نطاق الدراسة على النحو التالي: 
- الحدود البشرية: تشمل الكوادر العلمية والإدارية في الجامعة الليبية 
الدولية للعلوم الطبية بمدينة بنغازي. 
- الحدود الموضوعية: الدراسة تتناول متغير رئيس وهو الريادة الإستراتيجية 
بأبعادها المتمثلة في (القيادة الريادية: الثقافة الريادية: التفكير الريادي. إدارة 
الموارد بشكل استراتيجي ). 
- الحدود المكانية: الدراسة تقتصر على الجامعة الليبية الدولية للعلوم 
الطبية بمدينة بنغازي. 
- الحدودالزمنية:تم تجميع بيانات الدراسة خلال شهرمارس 2021 وتم 
تطبيقها في شهريونيو من نفس العام. 
1 مجتمع الدراسة: يتألف مجتمع الدراسة من الكوادر العلمية والإدارية في 
الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية بمدينة بنغازي.والبالغ عددهم ( 47 ) عنصر 
بحسب المعلومات المتحصل عليها من محل الدراسة . 
- أداة المكتب المسجل العام بالجامعقياس: سيتم استخدام الاستبانة 
©1315 كوسيلة لجمع البيانات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة 
والإجابة على تساؤلاتها. 


المحورالثاني: الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة 
الريادة الإستراتيجية : تعد الريادة مفهوم أساس في الأدبيات الخاصة بالإدارة 
الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق مخرجات مرغوب فيها على مستوى المنظمة ككل 
00/0 )..|3..اع .(57 :2006 

وقد أشار +144816ط/ا/ا .8 1568نا1©) .(2003:1 إلى أن الريادة ظاهرة 
تختص بالتوجه الريادي الاستراتيجي للمنظمات فهي تشيرإلى سلوكيات الأفراد 
والجماعات داخل المنظمة أكثر من كونها أفعال تصدر عن أقراد يمتلكون خصائص 
وسمات معينة. 
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ويؤكد لا]أ0الا, (2008 ) على أن أحد العوامل المهمة التي ترتبط بكل من 
ريادة الأعمال وصياغة الإستراتيجية وتنفيذها هي التوجه الريادي الذي يصنع 
الإستراتيجية التي تستخدمها الشركات والتي تعتمد على وجود ثقافة تجسد روح ريادة 
الأعمال والتي يستمر فيها التغييروالتجديد بإنشاء دافع قوي للابتكار والمجازفة والبحث 


عن فرص لمشاريع جديدة. 


1.2 مفهوم الريادة الإستراتيجية (منطةسسعمء معام عأوعاونة) : 

يرى كل من55681670 8 10اناءاالالا).(2006:72 أن الريادة تعبرعن 
الرغبة في الإبداع من أجل أحياء المنظمة وتحملها للمخاطر المتعلقة باختبار 
المنتجات والخدمات والأسواق الجديدة غير المؤكدة والخطوات الاستباق تجاه 
الفرص السوقية الجديدة بمستوى أعلى من المنافسين" 

أما نا" أألاناما, (2008:73 ) فيعرفها بأنها الطريقة التي من خلالها 
تستطيع المنظمات أن تحدث تغييرا من خلال استغلال الفرص المكتشفة في البينات 
غيرالمؤكدة التي تعمل بها المنظمةء وإدارة الموارد المتاحة بشكل استراتيجي يمكنها من 
كسب هزايا تنافسية. 

وعرفها؛01>6816180) ٠‏ (2002:68بأنها ظاهرة تبرز داخل المنظمة الملتزمة 
جديا بالابتكارات الجذرية والتراكمية لتحقيق واسترانيجة تتعلق بموقفها التنافسي. 

ويضيفم1,8556) ؛( 2007:126 إلى أن الريادة الإستراتيجية هي الاستعداد 
التنظيمي المستمر لاكنشاف مجالات تنافسية جديدة والتعرف على الإمكانيات 
والقدرات من أجل استغلالها. 

ويؤكد كل من (01155 :2017111468) أن ريادة الأعمال الإستراتيجية تسهل 
جهود الشركات لتحديد أفضل الفرص (الملائمة لمواردهم وبأعلى عوائد محتملة ثم 
استغلالها من خلال الانضياط في خطة عمل إستراتيجية. فالهدف الاستراتيجي لريادة 


الأعمال هى خلق مزايا تنافسية تؤدي إلى بناء ثروة لأقصى حد. 
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وبناء على ما سبق ترى الباحئة أن الريادة الإستراتيجية تعني تكامل 

المصطلحين معا فالريادة تعني البحث عن الفرص الجديدة في البيئة المحيطة بينما تشير 

الاسترانيجة إلى تسخير كل الإمكانيات لاستغلال تلك الفرصة وحشد الموارد المتاحة 

وتوظيفها من خلال المهام الإستراتيجية لتحقيق التميزالمنشود. 

2 أهمية الريادة الإستراتيجية: تعد الريادة ظاهرة جديرة بالاهتمام لدورها 

الكبيرفي تحقيق التنمية التي تسعى لها معظم البلدات فهي تسهم في تكوين أجيال 

يدركون الفرص ويبادرون في تبنيها ويمتلكون روح الابتكار والإبداع ويستثمرون 

الموارد المتاحة بطريقة منظمة للخروج بمشاريع ناجحة تحقق الريح والنمو(الشيخ 

وآخرون.497:2009 ) ويمكن صياغة الأهمية في النقاط التالية: 

” إعادة تعريف النطاق الذي يخرج المؤسسة من مجال المنافسة الحالية إلى مجال 
أوسع على الإطلاق. 

7 ضمان أودعم الموقف التنافسي للمؤسسة محليا وعالمياء حيث تحدث الريادية اكبر 
تأثيرلها على الأداء التنظيمي في الأجل الطويل. 

” بناء مرونة في الإستراتيجية وجدارة في المنافسة والقدرات البشرية:» والفعلية في 
التكنولوجيا الحديثة. وبناء هيكل وثقافة جديدة في المؤأسسة.(بن قايدء2017) 

” تسهيل أنشطة المنظمة في توفي رأفضل الإمكانيات وتوظيفها وفق خطة إستراتيجية 
لعملياتها الجارية 8[..))081232-)© .(2002:14 

” تعزيز الإمكانيات التي تستطيع المنظمة من خلالها تحديد السرعة والكيفية التي 
ستكون عليها في المستقبل. وتسهم في استغلال الفرص وتجنب المخاطر المحتمل 
حدوثها . 

:نا !)ات قاع لناث 8 .(2009:10-18 


3 متطلبات الريادة الإستراتيجية :حدد 300اع!./3.]© .(2003:968 ) 
نموذج متكامل لمفهوم الريادة الإستراتيجية: يقوم على عدة متطلبات هي (القيادة 
الريادية» والتفكير الريادي. والثقافة الريادية. إدارة الموارد بشكل استراتيجي ) ويعد 
هذا النموذج الأساس الذي يعتمد الكتاب والباحثون في مجال الريادة الإستراتيجية 
وستعتمد عليه الدراسة الحالية في دراسة متطلبات الريادة الإستراتيجية ويشمل: 
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[. القيادة الريادية: تعرف بأنها نموذج للقيادة الفعالة لمواجهة المشكلات: 
والتحديات التي تظهر في البيئة المعقدة و تعزز الابتكار. واغتنام الفرص في سوق 
الأعمال.(8288561312017 ,) 

ويوضح 1682 803706.1 21301 , (2002:6 ) وجود عناصر مشتركة بين القيادة 
والريادة وهى( الرؤية والإبداع, والقيادة الذاتية: والاعتماد على المخاطرة ) وأن هذا 
الاشتراك بين العناصر يجعل القيادة الريادية عملية متكاملة تمر بسلسلة من 
المراحل قبل البدء بالمشروع من خلال تقييم الفرص. وتحسين المفهوم الذاتي 
للمنظمة. وتشخيص إمكانياتها والحصول على الموارد المطلوبة لتحقيق أهدافها 
كمرحلة نهائية: وترى (2014.771212) أن القيادة الريادية تتطلب ثلاثة أشياء رئيسية 
:الميل لاتخاذ المخاطرة في الإعمال التجارية وتغييرمنظمي لصالح الابتكاروالإبداع من أجل 
الحصول على مِيرة تنافسية وأخيرا المنافسة بقوة مع الشركات . 

2. التفكيرا الريادي: عرفه 1*61880) .5تزعط)او»ه .(968 :2003 على أنه نوع من 
النمو الموجه لتشجيع كل من المرونة والابتكار والتجديد والإبداع ويعمل على تعزيز 
عمليات النمو على المستوى الكلي وعلى مستوى المنظمات الفردية؛ حيث اعتبره أحد 
المتطلبات الهامة للريادة الإستراتيجية كونه يمثل ظاهرة جماعية أو فردية تعتمد على 
البحث عن الفرص واستغلالها في ظل درجة عالية من عدم التأكد (81,)15©1800 )© , 
7 :2003 وينظر كل من18نانا7؟ »01118830,5) .2007. (123م. إلى 
التفكير الريادي على أنه طريقة للتفكير في الأعمال التجارية والفرص المتاحة لها التي 
تستحوذ على فوائد عدم اليقين والعمل على التقاط هذه الفوائد ومحاولة استغلال 
الفرص المحتملة العالية التي ترتبط بأعمال تجارية غير مؤكدة.ويرى ( 2014:260, 
[1:8. أه86561000 ) أن التفكير الريادي يعني القدرة على تحديد الفرصء وتلبية 
احنياجات العملاء وخلق قيمة بالنسبة لهم حيث يسمح لأصحاب المشاريع التي تواجه 
ظروف عدم اليقين (عدم الثقة) باتخاذ قرارات يمكن أن تكون مفيدة كونه يعتمد على 
العقلية الريادية القائمة على الإبداع والابتكار وتحديد الفرص التي من شأنها أن تؤدي إلى 
خلق الثروة والنجاح التنظيمي. 


3. الثقافة الريادية: تعتبر من العوامل العملاقة التي تحدد اتجاهات الأفراد نحو 
مبادرات ريادة الأعمال. كونها تشجع وتقود السلوكيات الريادية >المخاطرة 
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والاستقلالية والإنجاز وغيرها تساعد في الترويج لإمكانية حدوث تغيرات و ابتكارات 
جذرية في المجتمع( بخيت.2019). 

ويعرفها 81-61.)4580 . (2007:14 بانيها "خلق المناخ الذي يشجع على توليد الأفكار 
والإبداع والتجربة. وقد أشار(8550) إلى وجود عدد من المكونات الخاصة بالثقافة 
الريادية وهى مكونات التنظيم للقيام بالتجرية والقيام بالمخاطرة ومشاركة العاملين في 
عملية تطوير المنظمة ". 


4. إدارة الموارد بشكل استراتيجي: يحدد (20هاء:1) ,له )ع . 2003:968 ثلاثة 
موارد يجب إدارتها استراتيجياً وهى رأس المال: ويشمل كل المصاد رالنقدية المختلفة والتي 
يمكن استخدامها من قبل المنظمة لتطويراستراتيجياتها وتنفيذهاء ورأس المال البشري: 
ويتمثل في الإمكانيات الفردية والمهارات والمعرفة وخبرات العاملين في المنظمة: ورأس 
المال الاجتماعي: وهو عبارة عن مجموعة من العلاقات بين الإفراد والمنظمات والتي 
تسهل على المنظمة القيام بأنشطتها. 

مما سبق نستنتج أن موضوع الريادة الإستراتيجية يسعى في جوهره أن تحصل 
المنظمة على المسار الذي تريد التقدم فيه. وكيف تخطط للوصول إليه من خلال تحسين 
إمكانياتها المؤدية لذلك. وتحديد مدى السرعة وكيفية الوصول إليه. وذلك بالتركيز على 
عمليتي الابتكاروالإبداع والتي تلعبان دورا في التوجه الاستراتيجي للمنظمة. 


الدراسات السابقة ذات العلاقة: 

- دراسة حسين وبودربالة (2020) سعت الدراسة إلى التعرف على مستوى 
الخصائص الريادية في المدارس الخاصة بمدينة درنة. وهدفت أيضاً إلى 
دراسة مدى ثوافر متطلبات الريادة الإستراتيجية في العاملين بالمدارس قيد 
الدراسة. ومعرفة أثر الخصائص الريادية على الريادة الإستراتيجية في العينة 
محل الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفيء. 
حيث توصلت إلى العديد من النتاتئٌح يمكن إيجازها فيما يلي :أن المتوسط 
العام لأيعاد الخصائص الريادية بالمدرسة جاء بدرجة ممارسة مرتفعة جداًء 
أظهرت الدراسة أن المتوسط العام لأبعاد الريادة الإستراتيجية بالمدارس محل 
الدراسة جاء بدرجة ممارسة مرتفعة. خلصت الدراسة إلى وجود أثر 
للخصائص الريادية على الريادة الإستراتيجية. وقدمت الدراسة مجموعة 
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من التوصيات التي يؤدى إتباعها لتعزيز الريادة الإستراتيجية بالمدارس قيد 
الدراسة. 

- دراسة صلاح الدين(2020 ):يسعى البحث إلى تحديد مستوى تطبيق 
القيادة الريادية بأبعادها (الإبداع. الرؤية. التنافسية. تحمل المخاطرة), 
وكذلك مستوى تطبيق المسؤولية الاجتماعية بأبعادها(الاقتصادي» الأخلاق. 
القانونيء البيئي ) بمدارس التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان. والوقوف 
على دور القيادة الريادية في تنمية المسؤولية الاجتماعية بالمدارسء, والكشف 
عن وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات 
النوع الاجتماعي. المسمى الوظيفيء والمؤهل الأكاديمي .وذلك بالاعتماد على 
المنهج الوصفي التحليلي» وتم تطبيقها على عينة عشوائية( 531) من 
المديرين. وتوصل البحث إلى عدة تتائججٌ من أهمها ما يلي : أن مستوى 
تطبيق القيادة الريادية الاجتماعية في مدارس التعليم ما بعد الأساسي 
مرتفع. وتوجد علا قه معنوية موجبة بين القيادة الريادية والمسؤولية 
الاجتماعية؛ كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة 
حول المسؤولية الاجتماعية والقيادة الريادية وفق بعض العوامل الديمغرافية . 

- دراسة الأيوبي (2018) هدفت إلدراسة التعرف إلى أثر متطلبات تطبيق 
الريادة إلاستراتيجية في تحقيق الإبداع التقني بكلية فلسطين التقنية من 
وجهة نظر العاملين. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليء وتكون 
مجتمع الدراسة من جميع العاملين الأكاديميين والإداريين في الكلية والبالغ 
عددهم (149) موظفاً واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل. حيث 
أظهرت تانج الدراسة وجود علاقة طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين 
متطلبات تطبيق الريادة الإستراتيجية (القيادة الريادية» والتفكير الريادي. 
والثقافة الريادية. وإدارة الموارد بشكل استراتيجي ) وتحقيق الإبداع التقني كما 
بينت وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين متطلبات تطبيق الريادة الإستراتيجية 
(الثقافة الريادية؛ إدارة الموارد بشكل إستراتنجي ) وتحقيق الإبداع التقني في 
كلية فلسطين التقنية. وأن باقي المتغيرات تبين أن تأثيرها ضعيف وأوصت 
الدراسة كلية فلسطين التقنية بتطبيق متطلبات الريادة الإستراتيجية. 
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- دراسة الصويعي(2017) هدقفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى 
التفكير الريادي بمصرف التجارة والتئمية في مدينة بنغازي. وذلك من خلال 
الأبعاد التالية : (الفرصة الرياديةء اليقظة الريادية. الخيارات المنطقية 
الواقعية.إطار العمل الريادي) بالتطبيق على مصرف التجارة والتنمية. كذلك 
معرفة ما إذا كانت هناك فروق إحصائية بين العاملين في ممارسة عملية 
التفكير الريادي تعزى للمتغيرات الديمغرافية, ولتحقيق أهداف الدراسة تم 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي فقد قامت الباحثة بتطوير إستبانة اعتمادا 
على بعض الدراسات السابقة وبلغ حجم مجتمع الدراسة (95) شخص يشغلون 
وظيفة مدير ونائب مدير ورئيس قسم بالمصرف. وتم إتباع أسلوب العينة 
العشوائية الطبقية وكان حجم العينة (76) شخص. وقد أشارت نتائٌ الدراسة أن 
المستوى العام للتفكير الريادي كان مرتفعاء كما أوضحت نتاتٌ الدراسة عدم وجود 
فروق معنوية ذو دلالة إحصائية بين المبحوثين حول التفكير الريادي تعزى 
للمتغيرات الديمغرافية وأخيراً طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد 
تسهم في المحافظة على ريادة المصرف محل الدراسة. 

- دراسة شمس الدين وآخرون(2016) هدفت الدراسة الى التعرف على مدى 
توفر متطلبات الريادة الإستراتيجية في كليات جامعة صلاح الدين في محافظة اربيل 
وكذلك التعرف على اثر الخصائص الريادية على متطلبات الريادة الاستراتيجة 
بالتطبيق علي عينة قوامها 66 مفردة واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي 
وقد توصلت لعدة نتائج أهمها إن خصائص الريادة كلها متوفرة في الكليات المبحوثة 
وجود علاقة ارتباط موجبة بين الخصائص الريادية ومتطلبات الريادة الاستراتيجة 
وتبين وجود تأثيرذودلال معنوية بين كل من الخصائص الريادية ومتطلبات الريادة 
الاستراتيجة وقدمت الدراسة عدة توصيات للقيادات الإدارية لدعم وتعزيز فلسفة 
الريادة . 

- دراسة(2014.1/10157): هدفت الدراسة إلى تطوير وقياس وبناء القيادة الريادية 
بين الثقافات وتطرقت الباحثة الى مفهوم التفكير الريادي . حصرت الدراسة 62 
ثقافة مختلفة عبر العالم بالتطبيق على عينة تبلغ (15000) من المدراء في منظمات 
الإعمال وشخصت الدراسة وجود خصائص وسمات لريادة الإعمال في العديد من 
الثقافات وأن هناك اختلاف في النظرة المجتمعية لفعالية تلك السمات وقارنت 
الدراسة في أدبيات التناقض في المواقف في ثلاثة أنماط رئيسية للقيادة الريادية هي 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
أسلوب القيادة التحويلية الكاريزمية والفريق الريادي. الموجه والسياق المعتمد 
على القيمة للعمل الريادي بحد ذاته وخلصت الدراسة الى ضرورة توافر خمسة 
متطلبات في القائد الريادي هي قدرته على الحصول على التَرام وجهدا استثنائ من 
أصحاب المصلحة في المنظمة وإقناعهم بأنهم قادرون على تحقيق الهدف والتعبيرعن 
رؤية تنظيمية قوية والوعد بأن الجهود المبذولة ستحقق نتاحٌ غيرعادية . 

- دراسة 0586160ا»!).(2007: تناولت الدراسة مفهوم القيادة الريادية وسعت 
لإظهار أهميتها كمفهوم عالمي لفهم أبعاد التطور الحديث للمنظمات الريادية 
وذلك من خلال تحديد أثر عقلية ريادة الأعمال (التفكير الريادي) داخل المنظمات 
غير الهادفة للرج وقد وجدت النتاتٌ أن روح المبادرة لها دورا مهما في المنظمات غير 
الربحية؛ وأن مناخ العمل يمكن أن يكون مصمم ليؤثر على مستويات ريادة الأعمال 
كما توصلت الدراسة إلى اعتبار المساهمين مصدرا مهما للفرص والأفكارالجديدة 
وقد وجدت أن القادة الرياديين يتمتعون بمواهب عديدة؛ وأوصت بضرورة السماح 
لهم بالتعبيرعنها بشكل فعلي من خلال الإبداع وتغييروظائف العمليات لديهم كما 
أوصت بضرورة منحهم تدريبا مكثف بالخصوص. 


التعليق على الدراسات السابقة: نلاحظ إن الدراسات السابقة تناول موضوع الريادة 
من عدة جوانب فبعضها تحدث عن متطلبات الريادة الإستراتيجية والبعض بحث في 
الخصائص الريادية وكذلك بعض الدراسات تناولت القيادة الريادية والتفكير الريادي 
بالتطبيق على مجتمعات مختلفة واستفادت الباحثة من هذه الدراسة في بناء الإطار 
النظري ولتصميم مقياس الدراسة واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في 
مجتمع الدراسة حيث تم إجراء دراسة حالة بإحدى الجامعات الليبية الخاصة العاملة 
بمدينة بنغازي وكذلك اختلفت الحدود الزمنية ويؤمل أن تخدم هذه الدراسة البيئة 
العربية الليبية بوجه خاص . 


بجس يخ سيت حتت( 1201 بت ا 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _- 
المحورالثالث: الدراسة الميدانية واختبارالفرضيات 


1 ذداةالدراسة: 
تم الاعتماد على استمارة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات الأولية للدراسة, 


وتشمل ثلاثة أقسام هي: 
3 القسم الأول: خصص لجمع البيانات الشخصية وهى النوع: العمر المؤهل 
العلمي» مدة الخدمة, المسمي الوظيفي. 


- القسم الثاني: يحتوي على مقياس متطلبات الريادة الإستراتيجية بالاعتماد 
على دراسة شمس الدين وزملاؤه (2016) وحسين ودربالة (2020) وتم إجراء 
بعض التعديلات على المقياس ليناسب أهداف الدراسة ومجال تطبيقها, 
ويشتمل على أربعة أبعاد هي: البعد الأول: أسئلة تتعلق بالقيادة الريادية, 
الفقرات (1- 7). البعد الثاني: أسئلة تتعلق بالتفكيرالريادي؛ الفقرات (14-8). 
البعد الثالث: أسئلة تتعلق بذيارات بالثقافة الريادية: الفقرات (15 - 20).: البعد 
الرابع : أسئلة تتعلق بإدارة الموارد البشرية بشكل استراتيجي الفقرات (24-21). 


2 الأساليب الإحصائية المستخدمة: 
لتحليل بيانات الدراسة واختبار فروضهاء تم استخدام الإحصاء الوصفي 

التحليلي بالاعتماد على البرنامج الإحصائي 19 5055 في تحليل بيانات الدراسة 

الميدانية والأساليب الإحصائية المستخدمة هي: 

1. اختبارالتوزيع الطبيعي ]6685 2077 أتطك - 1012208010737 لمعرفة هل البيانات 
تتبع التوزيع الطبيعي أم لا. 

2. معامل الثبات كرونباخ ألفا 18ماى اع0710258) لبيان مدى الاتساق الداخلي 
للعبارات المكونة للمقاييس التي اعتمدتها الدارسة. 

3. مقاييس النزعة المركزية: تتمثل في المتوسطات الحسابية لتحديد مدى تركز 
الإجابات حول القيمة المتوسطة لها لجميع متغيرات الدراسة. كذلك تم احتساب 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة- 
مقاييس النشتت مثل الانحراف المعياري لمعرفة مدى تركز الإجابات المتعلقة 
بمتغيرالدراسة وأبعاده ومدى تشتت هذه الإجابات. 

4. اختبار(1) للمجموعة الواحدة : مع فترات ثقة لمتوسط العينة للتعرف على ما إذا 
كان متوسط درجة الموافقة لكل عبارة على حدا في عينة الدراسة ككل يزيد أويقل عن 
قيمة معينة عن مستوى دلالة معنوية (5) ودرجات حرية (41). 

5. اختبار(أ) للفروق بين متوسطين لعينتين مستقلتين 17080600601 ]195 -] 
للوفوف على مدى وجود فروق معنوية لآراء المبحوثين حول متطلبات الريادة 
الإستراتيجية تعزى لمتغيرالنوع. 

6 اختبار تحليل التباين الأحادي 810/01/8 لإ1/2١‏ 0116 لتبيان وجود فروق معنوية 
لآراء المبحوثين حول متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزى لمتغيرات العمر ومتغير 
المؤهل العلمي. مدة الخدمة,المسمى الوظيفي. 


32.1 اختبار التوزيع الطبيعي 656 111018ندد5 - 112080201 


جدول رقم (1) اختبارالتوزيع الطبيعي 


قيمة الاختبار 
المتغير 2 مستوي الدلالة 


ويتضح من الجدول أن مستوى الدلالة لمنغيرالدراسة أكبر من (0.05).: وهذا 
يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وأنه يجب استخدام الاختبارات المعملية. 


ع جحي بت ب تك [1:209:1 جم ا م 


5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
2 صدق الأداة وثباتها 
جدول رقم (2) تتائٌ اختبارالثبات 
والصدق الذاتي لأداة الدراسة 


100 نوع عدد ...| معامل ألفاكزوتباخ |: معام ل الصدق 
ا 43 المقياس | العبارات تلثباث الذاق 
مقياس الريادة | خما 
الإستراتجية 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات (41518- <اعة0000)) 


للاتساق الداخلي لأداة الدراسة بلغ (0.932) ومعامل الصدق الذاتي (0.965) وهى 
معاملات عالية. ويذلك يعتبرهذا المقياس صادقاً لما وضع لقياسه. كما يتمتع بدرجة 
عالية من الثبات. وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في التطبيق الميداني مما يجعل استمارة 
الاستبيان مقبولة كأداة لجمع البيانات اللازمة للدراسة. 


3 مقياس التحليل. 

اعتمدت مقاييس الدراسة على مقياس (56818 /8غ1أا) الخماسي لإعطاء 
الدرجات لكل إجابة في المقياس. موافق تماماً (5). موافق (4).: محايد(3): غير 
موافق(2): غير موافق تماماً(1): ولتحديد مستوى كل متغير فقد تم اعتبار كل متغير 
وسطه الحساي المرجح (من 1- أقل من 1.80) ضعيف جداًء والمتغيرالذي متوسطه 
الحسابي المرجح (من 1.80 - أقل من 2.60) ضعيفء والذي متوسطه الحسابي المرجح 
(من 2.60 - أقل من 3.40) متوسط. والذي متوسطه الحسابي المرجح (من 3.40 - 
أقل من 4.20) مرتفع, والذي متوسطه الحسابي المرجح (من 4.20 - 5) مرتفع جداً 
(عبد الفتاحء 2008). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


التوسط المرجح . 


يشثمل مجتمع الدراسة الكوادر العلمية والإدارية بالجامعة الليبية الدولية 
للعلوم الطبية بمدينة بنغازي» وبلغ حجم المجتمع (47) عنصر”. حيث تم استهداف 
وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام العلمية وتم إتباع 
أسلوب الحصر الشامل وتم توزيع استمارات الاستبيان على العدد المذكور وتم استرجاع 
عدد (45) استمارة وتم استبعاد عدد(3) استمارات غير صالحة للتحليل الإحصائي ليبلغ 
إجمالي الاستمارات الصالحة للتحليل (42) استمارة أي بنسبة(89.4') من إجمالي 
الاستمارات الموزعة. 


4 تحليل ببانات الدراسة. 
» خصائص مجتمع الدراسة: 
يتضح من الجدول رقم (4) أن ما نسبته (64.3') من عناصر مجتمع 
الدراسة هم من فئة الذكور ويعزى هذا ربما كان الذكور هم الأكثر حظا بتولي المناصب 
القيادية بالجامعة. كما يتضح من الجدول أن أغلب المبحوثين أعمارهم فوق ال45 سنة 


و بنسبة (59.5') وريما يعزى ذلك لارتباط المناصب القيادية بالخبرة أو فترة الخدمة 


* وفقاً للبيانات المتحصل عليها من المسجل العام بالجامعة 2021- بنغازي. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
بقطاع التعليم العالي؛ كما يتبين كذلك أن أغلبية المبحوثين يحملون مؤهل علمي د كتوراه 
وبنسبة (35.7/) فهم يملكون قدرمن المعرفة المطلوبة ,كما يتضح أن نسبة أفراد العينة 
الذين لديهم مدة خدمة أكثرمن 10 سنوات بلغت (50). مما يعني أن المبحوثين لديهم 
فترة خدمة مناسية في الجامعة المبحوثة مما يزيد من خبرتهم ويعطيهم تصور واضح عن 
فقرات الاستبانة. ويتضح من تنوع خصائص أفراد مجتمع الدراسة من حيث النوع 
والعمر والمؤهل العلمي ومدة الخبرة في الجامعة. أن لديهم القدرة على إدراك أهداف 
الدراسة والإجابة على الأسئلة المطروحة في استمارة الاستبيان. 


جدول رقم (4) خصائص مجتمع الدراسة 
المثغير فئة المتغير العدد النسبة المئوية 


. 
2 
5 
05 
د 
1 
3 


2 
- 
تت 
6 
سم |هه 
تم 
ظ 


دم 
ادها 
6ه 
5 
5-5 
3 
9 
ع 
3 
حد 
ك-_ 
ِ 


0 
ع 
3 
1 
13 


بكالوريوس 12 2366 

المؤهل العلمي ماجستير 2662 
هلك 
الجم 

من 10 فأكثر 21 50.0 

المجموع : 42 2100 

وكلاء الجامعة : 

مايص | سدم -- 


هديري الإدارات 


رؤساء الأقسام العلمية 


المجفوع 


عا إه 
احم إحم 
ف إن 
10 ده 


1 
5 5-5 
5 
3 
كن 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


5 عرض نتاحٌ الدراسة ومناقشتها: 

يتناول هذا الجزء ناح الدراسة التي تم التوصل لهامن خلال التحليل الإحصائي 
للبيانات المتحصل عليها عن طريق الاستبانة ثم تقديم أهم التوصيات والمقترحات 
اللازمة. 


1 مناقشة تتا أسئلة الدراسة: 


بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بمدى توفر متطلبات الريادة الإستراتيجية 
(القيادة الإدارية, التفكير الرياديء الثقافة الريادية: إدارة الموارد بشكل استراتيبجي) في 
الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية من وجهة نظر مجلس الجامعة ورؤساء الأقسام 
العلمية والوظيفية بالجامعة قيد الدراسة؟ 

تضمنت الاستبانة (4) متغيرات فرعية تمثل متطلبات الريادة الإستراتيجية, 
ويعد احتساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل متغير من المتغيرات الفرعية 
للريادة الإسترائيجية للتعرف على مستوى كل منها على حدا كما هو مبين بالجدول (5). 
ومقارنة المتوسطات الحسابية للإجابات مع المتوسط الحسابي للمقياس المستخدم في 
الاستبانة والذي يبلغ (3)". 


* الوسط الحسابي - (3-5/)5+4+3+2+1 
** الوزن التسبي - المتوسط الحسابي /5 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


جدول رقم (5) إجابات أفراد عينة الدراسة 
تجاه متطلبات الريادة الإستراتيجية 


امف ]| 3 5 
لاعفو الويف 0 0 
0+ | دال |180.95 | 4 575 


وده | نود | دعد ير |0000 | داك |8571| 1 | مض 
000 1283 
56 | 53899. | 14.171 ' 5 


إدارة الموارد 


استراتيتي 
الريادة 00 ]| دل [783.09] - | ب 


** دال إحصائي) عند مستوى معنوية 1/ * دال إحصائياً عند مستوى معنوية 15 


يوضح الجدول (5) نتاجٌ اختبار (1) حول متطلبات الريادة الإستراتيجية 
ككل كان دال إحصائيا حيث بلغت قيمة 1 - (13.983).: كما اظهر اختبار(1) لتبيان 
الفروق بين المتوسطات الحسابية لكل متطلب من متطلبات الريادة الإستراتيجية 
معنوية أودلالة الاختبار, أي أن اتجاهات أفراد المجتمع نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية 
الأربعة كانت مرتفعة, ومن خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات 
المبحوثين أمكن التعرف على مستوى توافرتلك المتطلبات الخاصة بالريادة الإستراتيجية 
إذا ماعلم بأن متوسط المقياس المستخدم في الاستبيان بلغ 3*. حيث بلغ المتوسط 
الحسابي العام للريادة الإستراتيجية (4.1548) ويوزن نسبي بلغ (783.09) مما 
يعكس درجة عالية من التوافر وكذلك درجة موافقة وإجماع عالية من قبل المبحوثين على 
ذلك, وقد جاء متطلب الثقافة الريادية في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره (4.2857) 
وانحراف معياري قدره (0.57534) وريما يرجع ذلك إلى أن القيادة الإدارية تشجع 
العاملين لإنجاز أعمالهم بكفاءة وفاعليةء وتتبنى ثقافة الحوار البناء وبناء 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
السيناريوهات المتعلقة بمستقبل العمل. وتشجع العاملين للنظر إلى الأشياء 
بطريقة إبداعيةء يليه متطلب إدارة الموارد البشرية بشكل استراتيجي حيث بلسغ 
المتوسط الحسابي (4.1786) وانحراف معياري 

(0.53899) حيث تعمل القيادة على مراجعة وتدقيق الموارد المادية إذا 
فقدت قيمتها الأساسية وتمتلك تصور لكيفية استخدام مواردها في إطاردعم خططها 
الإستراتيجية و تقوم بالتحديد الدقيق والتقييم الصحيح لقدراتها. وتعمل على 
تطوير كوادرها التدريسية من خلال توفير التقنيات الحديثة للتدريس.ثم متطلب 
القيادة الريادية بمتوسط قدره (4.0833) وانحراف مساو( 0.54006) أي أن الجامعة 
تمتلك قيادة تتوفر فيها صفات الريادة بدءً من غرس فلسفة الريادة لدى العاملين 
بالجامعة وإقناعهم بإنجاز الأهداف بفعالية. والعمل على حل المشكلات التي 
تواجههم بالحوار والمناقشة, كما تأخذ بالاعتبار الأخطار التي تتعلق بطبيعة عملها 
وتستطيع تحديد المشاكل الحقيقية بالعمل والإسراع بحلها وأن اتخاذ القرارات بالجامعة 
يتم بناء على معلومات دقيقة ٠‏ وفي المرتبة الأخيرة يأتي متطلب التفكيرالريادي بمتوسط 
بلغ (4.0476) وانحراف قدره(0.65154) فالقيادة الجامعية لديها القدرة على 
التعامل مع المواقف الغامضة, واتخاذ القرارأت بعقلانية ورشد في ظل حالات عدم 
التأكد. وتشجع على طرح الأفكار الإبداعية. وتفكر بتقديم ما هو أفضل مقارنة 
بالجامعات المنافسة, فهي تمتلك رؤية واضحة للأهداف الإستراتيجية التي تقود إلى 
الإبداع. وعليه يمكنا القول أنه تتوفر متطلبات الريادة الإستراتيجية بالجامعة الليبية 
الدولية للعلوم الطبية بمدينة بنغازي بدرجة مرتفعة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل 
من حسين وبودر بالة (2020) ودراسة الأيوبي(2018) ودراسة شمس الدين: 
وزملاؤه(2016), والتي أظهرت نتائجها أن هناك ممارسة عالية لمتطلبات الريادة 
الإستراتيجية في المنظمات محل البحث . 

وتأسيسا على ما سبق . يمكن القول هناك توافر لمتطلبات الريادة الإستراتيجية 
(القيادة الإدارية. التفكير الريادي. الثقافة الريادية» إدارة الموارد بشكل استراتيجي) في 
الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية تعتبر 
من المؤسسات الرائدة في مجالها والذي أثبتت وجودها حيث تمكنت الجامعة منذ نشأتها 
من ريادة مجالها محلياً ويذلت جهداً كبيراً للمحاقظة على تميزها الأكاديمي وجودة 
برامجها. وكرست جهدها وإمكانياتها لتضمن إتاحة اكبرقدر من الخيارات أمام طلابها 
وتطبيق أحدث المعايير العالمية وتنفيذ أفضل الممارسات الأكاديمية في البرامج والكليات 
كما تتبنى الجامعة إستراتيجية التعليم الذاتي المرشد في اكتساب المعارف والمهارات 
والسلوكيات التي تؤسس للممارسة المهنية الجيدة. وتحتضن الكثير من نشاطات 
مؤسسات المجتمع استنادا إلى دورها في خدمة المجتمع ومسؤوليتها الاجتماعية .ولذلك 
نجد أن متطلبات الريادة الإستراتيجية متوفرة في الجامعة محل الدراسة . 
ولتأكيد النتائحُ سيتم عرض المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاتجاهات 
المشاركين بالنسبة لكل عبارات المقياس للتدليل على درجة تطبيق متطلبات الريادة 
الإستراتيجية في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية بمدينة بنغازي والمتحصل عليها 


كما مبين بالجدول (6). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 


جدول (6) إجابات المبحوثين تجاه كل عبارة 
من عبارات مقياس الريادة الإستراتيجية 


تأخذ القيادة 
الإدارية في 
اعتبارها 

[ |الإخطار 
المتعلقة 
باستغلال 


تعتمد القيادة 
الإدارية في 
حل مشاكلها 
2 | على أسلوب 
المناقشة 
وأسلوب 
الحوار المفتوح. 


3 


عضيس وعضعر 


لدى القيادة 
الإدارية 
بالجامعة 
منظمة قدرة 
كبيرة في إفناع 
الآخرين لإنجاز 


الأهداف 


بفاعلية. 


المعياري 


ليله 


41022 


41,51 


410 


اختبار)5ة)-1 


1004 


دال 
إحصائيا 


5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة يي 
تعمل القيادة 0. 
اية 25 
بالجامعة دال مرتفعة 
5 منظمة علي 3 |6622 |11.5383 إحصائي 57 
غرس فلسفة 
الريادة بها. 
تنمكن القيادة 0 
الإدارية من 00 
تحديد المشاكل 

دال 


6 | الحقيقية في 9 9207 |5.298 مرتفعة 
إحصائيا 


القيادات 00 
الإدارية 
7 | بالجامعة 3 (6650. 10.8520 مرتفعة 
قراراتها بناء 
علي معلوماث 
دفيقة ٠‏ 
لدى القيادة 0. 
الإدارية 00 
بالجامعة 

8 | القدرة على 2 |5634 |6527 0 مرتفعة 
التعامل مع 3-0 
المواقف 


الغامضة. 


هه 
1 
قع مم وجي 


دال مرتفعة 


9 | كوادرها 71 (72655. |11.5338 
إحصائيا | جدا 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


ادم 


جه 


الخارجية. 


لدي القيادات 
الإدارية 
القدرة على 
اتخاذ القرارات | 4.0952 
المقنعة في 
حالة عدم 
التأكد. 


لدى القيادة 
الإدارية رؤية 
واضحة 

ع 4143 
ودقيقة مجاه 
الإسترانيجية 
الثي تتبعها. 
لدى القيادة 
الإدارية 

القدرة علي 
اسنكشاف 2,9 
الفرص في 
البيئة 


5,85 


تحدد القيادة 
الإدارية في 


الجامعة 
الوقت 
المناسب لا 
طلاق 
الاسترائيجيات 


1100 1013 


للاستفادة من 


00 


دال 
إحصائيا 


دال 
إحصائيا 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


اتنبي القيادة 
الإدارية ثقافة 
الحوار ويناء 

السيثاريوهات 
المتعلقة 


ستعكمن وير 


نشجع القيادة 


الإدارية في 
1 الجامعة 
507 

الوظيفية 

للنظر للأشياء 


بطرق جديدة 


دال 


دال 
إحصائيا 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


تمئلك القيادة 
الإدارية في 
الجامعة رؤية 
واضحة 4,143 
للأنشطة التي 
تقود الي إبداع 
الجامعة. 
تعمل القيادة 
الإدارية على 
مراجعة 

2 | وتدفيق الموارد 
0 | المادية في 
حالة فقدانها 
القيمة 
الأساسية. 


تعيد القيادة 

الإدارية النظر 

في الموارد غير 
2 سا1 إويرروى |وووونم, 
1[ إحالة عدم 

تحفيق هذه 

الموارد القيمة 

الأساسية. 


141002 


دال 


10014 إحصائه 


2,609 


مدع صصص موسي 166 10 


000 إحصائي 

والتقييم 

الصحيح 

لقدراتهاء 

تساهم 0 مرتفعة 
2 | القيادة 00 ] دال جدا 
3 | الارية في 251ؤ4 2053 إحصائي 


تحويل المعرفة 


3017 سسسب 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة  _‏ 


تمتلك القيادة 0. 
الإدارية نصور 00 
2 | استخدام 
4 | نوارتها بجا 2 (|75900. |11.535 | 
يدعم عملية 
تنفيذ الخطط 
الإستراتيجية. 


يلاحظ من الجدول (6) أن كل عبارات مقياس الريادة الإستراتيجية جاءت 
متوسطاتها مرتفعة تفوق المتوسط الحسابي وفق مقياس ليكرت الخماسي. وهذا يعني أن 
هناك تجانس بين أراء مجتمع الدراسة فيما يتعلق بالريادة الإستراتيجية وهو ما يؤكد 
النتيجة السابقة بأن متطلبات الريادة الإستراتيجية في الجامعة المبحوثة متوفرة بدرجة 


مرتفعة وكذلك الحال لكل متطلب من متطلباتها على حدا وهذا ما أكدت عليه العبارات 
الخاصة بكل متطلب كما موضح بالجدول أعلاه ‏ 
وفيما يتعلق بالتساؤل الثاني: هل توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات المبحوثين نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزى للمتغيرات 
الشخصية (النوع: العمر, المؤهل العلمي. مدة الخدمة, المسمى الوظيفي) سيتم تقسيم 
التساؤل إلى تساؤلات فرعية ليتسنى الإجابة عليها وكما يلي: 
وللإجابة على التساؤل حول ما إذا كان هناك فروق جوهرية ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزي 
لمتغير النوع؟ تم استخدام اختبار ! للفروق بين متوسطي لعينتين مستقلتين عند 
مستوى دلالة 75 وبناء على طبيعة الدراسة فأنه يتم الإجابة على سؤال الدراسة بناءٌَ 
على القاعدة التالية إذا كانت قيمة 8|08/ 0 أكبرمن مستوى الدلالة المعنوية 5 و 


قيمة +المحسوبة أقل من () الجد ولية البالغة (1.67) ودرجات حرية (41) عند 
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حم وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
مستوى دلالة معنوية 75 نقبل بعدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة معنوية والعكس 
صحيح: 
جدول رقم (7) اختبار ]10060800611 1651 -] لمتوسطات متطلبات الريادة 
الإستراتيجية تعزى لمتغيرالنوع. 


اختبار )1-068 
: المتوسظ | الانحراف 
المجال ‏ | المقياس | العدد لنوا حا 
الحساني المعياري | قيمة” 


اليد 
الستاتجية 


يتبين من نتائٌ الجدول رقم (7) أن قيمة المعنوية (.5190) أكبر من مستوي 
المعنوية 65 وعليه يمكن القول بأنه لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين 
المبحوثين فيما يتعلق بمتطلبات الريادة الإستراتيجية تعزى لمتغير النوع وتشير هذه 
النتيجة إلى أن اتجاهات الذكور والإناث نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية كانت متفقة 

أما بالنسبة للتساؤل المتعلق بها توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات المبحوثين نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزي لمتغي رالعمر. 


تم استخدام تحليل التباين الأحادي 81/01/84 لا2/لا 0118 عند مستوى معنوية 


5 للإجابة على هذا التساؤل.إذا كانت ©1210 0 أكبرمن مستوى الدلالة المعنوية 7,5 
نقبل أن مستوى المتوسطات بين المجموعات متساوية أي لااتوجد فروق أماإذا كانت قيمة 
©ناأة/ « أقل من 5 نرفض أن مستوى متوسطات المجموعات غير متساوية والذي 


يعني أن هناك فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات. 
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ا وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


جدول رقم (8) تحليل التباين الأحادي لمتوسطات متطلبات 
الريادة الإستراتيجية حسب متغير العمر 


متطلبات الريادة 


عست 6ت[ نلتها ]0 ملاس 
| صية | ا | »| | 


ومن خلال الجدول رقم (8) يتبين أن القيمة الاحتمالية (.519) لمتوسطات 


استجابات المشاركين في الدراسة حول متطلبات الريادة الإستراتيجية لمتغير العمر بلغت 
(0.030) وهى أقل من مستوى المعنوية 5/, وعليه يمكن القول بأن هناك فروق معنوية 
ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المبحوثين حول متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزى 


لمتغير العمر, ويمكن تعزيزذلك من خلال اختبار (5016718) للمقارنات البعدية. 


جدول رقم (9) تتائج اختبار(50/76]6 ) للمقارنات البعدية في المتوسطات حول 
تلبات رياد اس اتوحية يا لش 0 تبعا لمتغيرالعمر 


الفئة العمزية [ :2 _متوسط القزوقات 11 | 
التوسط الحننابي دمن من 35 الي اقل 1 من 45 فاكار 
كك ن 45 سنة 


سلا لبنلا ع - -- 


من 35 ا اقل 0 لأف - 
من 45 سئة 23.571 
2 لس اس اس كت 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
إجابات مجتمع الدراسة حول متطلبات الريادة الاستراتيحية تبعا لمتغير العمر لصالح 
الفئة العمرية (45 سنة فأكثر) والذين يروا أن متطلبات الريادة الاستراتيجة متوفرة 
بالجامعة بمتوسط أكبر من باق الفئات العمرية الأخرى ريما يركع ذلك لإدراكهم بهذه 
المتطلبات بسبب خبرتهم إثناء مسارهم الوظيفي. 

فيما بخص التساؤل الثالث هل توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات المبحوثئين نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزي لتغير المؤهل 
العلمى 


جدول رقم (10) تحليل التباين الأحادي لمتوسطات متطلبات الريادة 
الإستراتيجية حسب متغيرالمؤهل العلمي 


رجات ل 


متلبات | بالجمويات | مك 
اناده |نغسميت | 5ف |3 |« _] 
استائحية | اعبة |75 | | أ 


يتبين من الجدول السابق أن القيمة الاحتمالية (.519) لمتوسطات استجابات 


المشاركين في الدراسة حول متطلبات الريادة الإستراتيجية لمتغير المؤهل العلمي بلغت 


(0.065) وهى أكبرمن مستوى المعنوية 165 وهذا يعني أنه لاتوجد فروق جوهرية ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية 
تعزي لمتغيرالمؤهل العلمي. 

للإجابة على التساؤل هل توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات المبحوثين نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزي لمدة الخدمة 
بالجامعة. 


2)305( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


جدول رقم (11) تحليل التباين الأحادي لختوسطات 
متطلبات الريادة الإستراتيجية حسب متغيرمدة الخدمة 


درجاثت 
اسح بن م | 4 ام ضير 


0 ا 
شلاتان” | يع يريت |59 |2 (20_| 206 
ملا | عي (0ن | | | 


يتبين من الجدول السابق أن القيمة الاحتمالية (.519) لمتوسطات استجابات 


المشاركين في الدراسة حول متطلبات الريادة الإستراتيجية لمتغيرمدة الخدمة بالجامعة 
بلغت (0.000) وهى أقل من مستوى المعنوية 145 وهذا يعني وجود فروق جوهرية ذات 
دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين نحو متطلبات الريادة الإسترانيجية 
تعزى للمتغير مدة الخدمة بالجامعة.ويمكن تعزيز ذلك من خلال اختبار (50118118) 


للمقارنات البعدية كما يلي: 


جدول رقم (12) تتا اختبار(5676]68 ) للمقارنات البعدية في المتوسطات حول 
متطلبات الريادة الاستراتيحية تبعاالمتغيرمدة الخدمة 


-59524--| -+7 


-.16667- 


من 0 0 410 59524 1.67 -- 
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لابب ممم 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

يوضح رقم (12) نتاخٌ اختبار(5056118 ) للمقارنات البعدية في المتوسطات 
حول متطلبات الريادة الاستراتيحية لصالح مدة الخدمة (10 سنوات فأكثر) وترى 
الباحثة أن تحقيق متطلبات الريادة الإستراتيجية تعتمد على مدة الخدمة الخاصة 
بمجتمع الدراسة فكلما زادت مدة الخدمة زاد تصور المبحوثين حول كيفية تحقيق 
متطلبات الريادة الإستراتيجية . 

التساؤل الخامس هل توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات المبحوثئين نحو متطلبات الريادة الإستراتيجية تعزى المسمى 
الوظيفي. 


جدول رقم (13) تحليل التباين الأحادي لمتوسطات متطلبات 
الريادة الإستراتيجية حسب متغيرالمسمى الوظيفي 


دزجاث نتيجة 
ّ 
عه القانن ع مضت عدا مد | قد | ست | شن د د 


١‏ لصتت ا ]توه | عتم 
6107 
0 1174 لد هب 


يتبين من الجدول السابق أن القيمة الاحتمالية (.9أ5) لمتوسطات 
استجابات المشاركين في الدراسة حول متطلبات الريادة الإستراتيجية لمتغير المسمى 
الوظيفي بلغت (0.003) وهى أقل من مستوى المعنوية 5/: وهذا يعني وجود فروق 
جوهرية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات المبحوثين نحو متطليات الريادة 


الإستراتيجية . ويمكن تعزيز ذلك من خلال اختبار (©500611) للمقارنات البعدية كما 


يلي: 
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جدول رقم (14) نتاث اختبار(5006]18 ) للمقارنات البعدية في المتوسطات حول 
متطلبات الريادة الاستراتيحية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي 


منوسط الفروقات 


الم ضضصاضت سا 
0 ع وكلاه الجامعة معي 
3 
5 امسا 
040607 
دح م هد 
مديري 416000 وين اكه - 1007 
افد ل ف و سكا 


4000 '-83333.- | -18067.- لكك 


يتضح من الجدول رقم (14) نتائج اختبار(ع50161]1 ) للمقارنات البعدية في 
المتوسطات حول متطلبات الريادة الاستراتيحية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي ولصالح 
مديري الإدارات وريما يعزى ذلك إلى أن المسميات الوظيفية بالجامعة مهما اختلف 


مستواها الإداري فهي حريصة على تحقيق متطلبات الريادة الإستراتيجية بالجامعة . 


خلاصة نتائٌ الدراسة : من خلال التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة تم التوصل إلى 

عدة نتاتح يمكن إيجازها فيما يلي: 

« بينت الدراسة أن المستوى العام لمتطلبات الريادة الإستراتيجية لدى المبحوثين في 
الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية جاء مرتفعاً بمتوسط حسابي بلغ (4.1548) 
ويوزن نسبي بلغ (783.09) مما يعكس درجة عالية من التوافروكذلك درجة موافقة 
وإجماع عالية من قبل المبحوثئين على ذلك. وقد جاء متطلب الثقافة الريادية في المرتبة 
الأولى مما يعني أن القيادة الإدارية تشجع العاملين لإنجاز أعمالهم بكفاءة 
وفاعلية. وتتبنى ثقافة الحوار البناء وبناء السيناريوهات المتعلقة بمستقبل 
العمل . 
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أظهرت الدراسة أن متطلب إدارة الموارد بشكل استراتيجي حظي بالمرتبة الثانية والذي 
يعني امتلاك القيادة بالجامعة لتصورحول كيفية استخدام مواردها في إطاردعم 
خططها الإستراتيجية مع التحديد الدقيق والتقييم الصحيح لقدراتهاء ثم يأتي 
متطلب القيادة الريادية فالقيادة بالجامعة تعمل على غرس فلس فة الريادة لدى 
العاملين بها وتقنعهم بإنجاز الأهداف بفعالية. وتقوم بحل المشكلات التي 
تواجههم بالحوار وال مناقشة. وأخيرا يأتي التفكير الريادي وا لذي يؤكد على قدرة 
القيادة الجامعية على التعامل مع المواقف الغامضة. واتخاذ القرارات بعقلانية 
ورشد في حالات عدم التأكد.. وتشجع على طرح الأفكار الإبداعية بامثلاكها 
رؤية واضحة للأهداف الإستراتيجية تقودها إلى الإبداع. 

كشفت النتائٌ على أن هناك فروق بين إجابات المبحوثين حول توفر متطلبات القيادة 
الإستراتيجية تعزى للعمر ومدة الخدمة والمسمى الوظيفي بينما لم تظهر النتائٌ وجود 
أي فورقات معنوية بين المبحوثين على اختلاف النوع كونهم ذكو رأم إناث وكذلك وفق 
المؤهل العلمي فيما بخص متطلبات القيادة الإستراتيجية. 


التوصيات والمقترحات: بناءً على نتائٌ الدراسة تقدم الدراسة التوصيات والمقترحات 
التالية والتّي يؤمل الأخذ بها وهى: 


تعزيزالوعي داخل الجامعة بأهمية الريادة والفوائد المترتبة عليها من خلال جعل 
ثقافة الجامعة ثقافة ريادية وتثقيف العاملين بأهمية تبني سلوكاً ريادياً 
يمكن الجامعة من التفوق على منافسيها من خلال صياغة إستراتيجية 
ريادية. 

» زيادةالاهتمام بالموارد المتاحة وإدارتها بشكل استراتيجي فهي مجموعة متكاملة 
توجد القيمة التي تنشأ بفعل النمو في المنظمة بسبب علاقاتها القوية 
والمتداخلة داخل الجامعة وخارجها 

» التركيزعلى التفكير الريادي من خلال الاهتمام برأس المال البشري وتطوير 
الموارد البشرية داخل الجامعة باستقطاب الكفاءات العلمية المتخصصة 
باعتبارهم الثروة الحقيقية والتي تضمن للجامعة البقاء متميزة ورائدة بين 
أقرانها. 

إجراء المزيد من الأبحاث حول مفهوم الريادة الإستراتيجية وريطه مع 
مفهوم المي التنافسية. 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
© إجراء دراسة لمعرفة اثر العوامل الديمغرافية على تحقيق مكونات الريادة 


الإستراتيجية. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_ مهكد هات /ردا تماعل رعمهع بأطءمو/ عمط 
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الإبداع والابتكارلتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
صديق خالد يوسف هباني 


مقدمهه 

رغم صغر رأس مالها إلا أنها تمد الاقتصاد بقدر كبيروتدعم الناتج المحلى لكثير 
من الدول فها هي المشروعات الصغير والمتوسطة تتراوح نسبة دعمها لاقتصاد بعض 
الدول في العالم ما بين 22 الى 49 من اجمالي ناتجها الاقتصادي المحلي (1).الأمرالذي 
يتطلب من الدول المزيد من الاهتمام بها خاصة مع تجاوبها لحاجة المجتمعات المحلية 
والمناطق النائية والريفية الى جانب مساهمتها فى تنوع الإنتاج والصادرات . 

ومع أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد إلا أنها في أحايين 

ثيرة لا تججد حظها من الاهتمام والرعاية خاصة في مجال التمويل والتطوير .لكن بعض 

الدول أولت ذلك القطاع اهتماما يصلح من شأنها ويمكنها من المشاركة بفاعلية وقوة في 
الاقتصاد ومن تلك الدول دولة ليبيا والتي تبنت سياسات من شأنها رفع قدر تلك 
المشروعات وتمكينها من أداء دورها الريادي في مجال المال والإعمال. 


المشروعات الصغيرة والمتوسطة : 

يتكون الاقتصاد من المؤسسات والشركات ولقد نا اقتصاد المؤسسات القائدة 
لكونها قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتزويد معظم احتياجات المجتمعات 
المحلية . 

فالمشروعات الصغيرة والمنوسطة هي جزأ لا يتجزأ من الاقتصاد ويدون ذلك فإن 
اقتصادنا لا يمكنه البقاء على قيد الحياة ولكن يجب على الإعمال أيضا إن تحافظ على 


ا انتصارالمضاحكة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
نفسها بأن تكون قادرة على ان تتطور باستمرار لتلبية مطالب المجتمع والشعب في كل 
منتجاتها وخدماتها إي لابد إن تكون كادحة ومبتكرة وذكية . 

وتطمح هذه المشروعات بان تكون بمصاف المشروعات الأكثر ابتكارا وتقدما 
تتعرض هذه المشروعات لضغوط لتقديم خدمات بأقل تكلفة أوالتفكيربصورة مختلفة 
حول نوعية الخدمات وكيفية تقديمها وتواجه هذه المشروعات حاليا ومستقبلا مرحلة 
صعبة من التغييرولذا يتوجب عليها العمل على زيادة قدرتّها على حل المشكلات وكذلك 
قدرتها التنافسية وتقديم خدماتها بشكل أفضل يمكنها من احتلال مكانا في السوق المحلي 
والصادرات . 

علما إن ما يواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشكلات وتحديات 
يتطلب استجابة مبتكرة بسياسات وبرامج وخدمات تقضي على المشاكل وتمكن لحلول 

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الحياة للاقتصاد في كثيرمن دول 
العالم ليس فقط لأنها توفر فرص عمل ولكن لأنها تغذي الصناعات الكبيرة باحتياجاتها 
وتعمل بصورة لصيقة للأسواق والمناطق الصناعية ومنافذ التصدير.* 


مفاهيم :- 
المشروع الاستثماري :- 

عبارة عن استثمارحقيقي لزيادة الطاقة الإنتاجية أوالمساعدة على زيادة الإنتاج 
في المجتمع وتلك الزيادة في الطاقة الإنتاجية إما تكون في شكل سلع مثل ما تقدمه 
مشروعات الإنتاج الزراعي أو مشروعات الإنتاج الصناعي أو إن تكون في شكل تقديم 
خدمات مثل ها يقدمه مشروع إنشاء المستشفيات أو الجامعات والطرق أو الموا أو 
المطارات . 

والمشروع الاستثماري يقصد به إي نشاط اقتصادي مرخص له وفق إحكام 


القانون . 
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ساس ممه 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
الاستثمار:- 
يقصد به تشغيا رأسمال خاص أوعام أو مشترك لنشاط استثماري بغرض 


الريخ وتحقيق منفعة اقتصادية 


المشروع الصغير:- 
هو مشروع يمتلكه شخص او عدد قليل من الأشخاص . 
المشروع المتوسط :- 
ريادة الإعمال :- 
ريادة الأعمال هي عملية تحويل الابتكار إلى فرصة عمل . 
الابتكار:- 
الابتكار هو نتيجة تفكير جديد يحول الأفكار المبدعة الى منتجات جديدة ذات 
القيادة :- 
هي عملية التأثير في نشاطات الإفراد وسلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة 
ومرغوية . 
الإبداع :- 


هوتوليد أفكاجديدة خلاقة قيمة أوالإتيان بشيء جديد والإبداع هوالقدرة على 
حل المشكلات بأساليب جديدة تعجب السامع والشاهد والإبداع هو إن ترى المألوف 
بطريقة غيرمألوفة . 
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة :- 

رغم صغر هذه المشروعات إلا أنها تقوم بادوار كبيرة ومقدرة فى المجتمعات 
المحلية وأحيانا في دعم الصادرالى جانب إتاحتها فرص للتشغيل والقضاء على البطالة كما 
يمكنها انتشارها الجغرافي من خدمة قطاع عريض من المستهلكين كما يمكن توجيه 
أنشطتها للمناطق التنموية المستهدفة وتنئمية الصادرات والمحافظة على الاستمرارية 
والصمود إما المنافسين كما يمكنها إن تتكامل مع المشروعات الكبيرة وترابط الإعمال 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
التجارية وتنويع الهيكل الاقتصادي وتعظيم العائد المادي ويمكن لهذا القطاع إن يقوم 
بدورريادي في الاقتصاد إن تحلى بالتجديد والابتكار. 

ومن دوافع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيع روح المبادرة 
والريادة في مجال الإعمال وضرورة تبني الأفكار الإبداعية لإقامة مشروعات مع السعي 
لتوفير فرص العمل للحدة من البطالة الى جانب العمل على تحسين مستوى دخول 
العاملين بتلك المشروعات . 

وتنبع أهمية هذه لمشروعات لكونها توفر المنتجات والسلع الوسيطة وخدمات 
المشروعات الكبرى وتحقق التنمية المكانية باستخدام المواد الخام المحلية واستخدام 
التكنولوجيا المحلية وتدريب العاملين وكذلك تنويع مصادر الدخل والمساهمة في تحقيق 
سياسة إحلال الواردات وتنمية الصادرات وعلى الدول مساعدة تلك المشروعات على 
التكيف و التأقلم مع الظروف الصعبة والطارئة مع توفير إطار قانوني تشريعي ينظم 
العمل الى جانب إنشاء مؤسسات حكومية وغير حكومية تتولى مهمة دعم وتحفيز 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعينها بدراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات 
والتدريب بتنظيم كيانات لهذه المهام التي تمكن من الانطلاق بعلمية وقوة في عالم المال 
والأعمال . 

وكذلك لابد من إنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتمويل هذا القطاع الحيوي 
المهم وإنشاء صناديق ضمان لدرءٍ المخطر وصمام أمان للمستقبل والاستمرارية مع إنشاء 
مؤسسات تتولى المساعدة في التسويق المحلي وتصدير المنتجات . 


دورالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصادي :- 

الريادة وقيام مراكز التدريب والاستشارات ودراسات الجدوى وتنشيط قطاع 
البنوك وازدهارالمنتجات والصادر واستغلال الموارد المحلية وزيادة الطلب الكلي وتشجيع 
القطاع غير الرسمي وتغذية الاستهلاك الداخلي وتلبية الاحتياجات وزيادة الصادرات مع 
تنوعها وتقليل الهجرة من الريف الى المدن وزيادة الإيرادات العامة والمساهمة فى التوظيف 
الذاتي وتحقيق التوازن التنموي . 
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ساس اس ممم 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ - 
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الاجتماعي 5 

شهد عقد السبعينيات من القرن الماضي عددا من التحولات أثرت على هيكل 
إنتاج السلع والخدمات وهوما عززدورالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد 
كحلقة رئيسة في شبكات الإمداد العالمية الأمر الذي يستوجب ضرورة تفعيل دور 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من دعم الاقتصاد الى جانب دور هذه 
المشروعات في ومع ظهورثقافة ريادة الإعمال كان لابد من التوجه نحو تأسيس عدد كبير 
من المشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة يعول عليها في النهوض بقطاع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية الاقتصادية وتبني بعض الدول العربية 
لسياسات ومبادرات للنهوض بالقطاع إلا إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 
والتشغيل يحتاج الى مزيد من التحسين كماان المشروعات الصغيرة والمنوسطة قادرة على 
تعبئة المدخرات المحدودة لدي صغارالمدخرين الذين لا يستخدمون النظام المصرفي وقدرة 
هذه المشروعات على هذا وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالميا احد أهم آليات دعم 
الهيكل الإنتاجي للدول ومن أولويات التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد المعرفي 
وتعزيز زيادة الاستثمار هذا مع دور المشروعات في توفير السلع بأسعار مناسبة لذوي 
الدخول المحدودة والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية وفتح المجال لذوي الاحنياجات 
الخاصة وتحقيق الأمن الأسري والأمن الغذائي الى جانب تحقيق التنمية المحلية والعمل 
على التخلص من ثقافة العيب وإعلاء قيمة الذات والاندماج الاجتماعي والأمن 
الاجتماعي ورفع المستوى المعيشي والعدالة في توزيع الدخول وتقليل الفقر الى جانب 
تمكين المرأة والشباب . 


مهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة :- 

من الضروري توفي مناخ آمن لذلك القطاع الحيوي المهم حتى يحقق الأهداف 
المرجوة منه في دعم الاقتصاد الى جانب دوره الاجتماعي المؤثر .والعمل على تأهيله وفق 
المعاييرالدولية والتقنية ليتمكن منة انجازمهامه الوطنية والوصول الى أهدافه بالوسائل 
العلمية والعملية مع تشبيك المستفيدين وفتح قنوات للتواصل والاتصال ومناقشة 
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ا سسااككتكتكتكتكتك5 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب التقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
الفرص والتحديات وتذليل العقبات التي تعتري طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتقلل من دورها الطبيعي والطليعي في دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي . 


أهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة :- 

تعمل هذه المشروعات مجتمعة على تعزيز فرص النمو الاقتصادي وخفض 
معدلات البطالة مع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة . 

هذا وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية مابين 90 - 99 
“من إجمالي المشروعات في القطاع الرسمي وتسهم في الناتج المحلي بنسب تتراوح بين 22 
- 80 و10 - 49 من توفيرفرص التشغيل في القطاع الرسمي . 

بينما تعتبرعملية التصنيع دافعا مهما للنمو الاقتصادي والتطوير الى جانب دور 
التنمية الصناعية في دعم القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية وتجهيز 
السلع الزراعية وكذلك دعم الصناعات التحويلية . 


معوقات ناح المشروعات الصسغيرة والمتوسطة :- 

انعدام الريادة وعدم حب المبادرة وعدم تقبل المخاطرة وكذلك عدم اختيارالفكرة 
الاستثمارية المناسية وعدم اتخاذ القرار الاستثماري السليم وفى الوقت السليم وعدم 
تنفيذ بئاءالمنشأة بصورة علمية وسليمة ونقص الكفاءة الإدارية وعدم الاهتمام بالتدريب 
وانعدامه في أحيان كثيرة وعدم توفير البيئية الاستثمارية المناسبة وعدم الوصول الى 
الأسواق وعدم القدرة على التنافسية وعدم توفر المعلومات وعدم الحصول على الدعم 
الفني اللازم وأيضا عدم توفرا لتمويل في جميع المراحل . 
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ل وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب اللتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
أهم العوامل التي تهدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة :- 


صماعلة حرممورة ؟علانا ط6طات. بلا اعواع .م لامرولا 
عدم المعرفة بكيفية إدارة ادعاء أسباب خارجية للفشل 
وتشغيل المشروء 
ضعف شبك الإعمال بين 
موارد المشرو. 
ضعف علاقات التضامن مع 
الغير 
القصورفي الاتصال بالبيئية | عدم القدرة على مواجهة | عدم القدرة على مسايرة 
الخارجية الضغوط التطورات 
عدم التوازن في حياة رائد | الرغبة في المستوى المعيشي. 
الإعمال الفاخر 


القصورفي التعامل مع الغير 


النمو السريع دون تحكم 


آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة :- 

ولضمان دعم هذا القطاع المهم لابد من التواثق على وجود آليات تمكن من تحقيق 
أهدافه تتمثل في تدشين قانون ينظم التمويل والشركات العاملة فيه . 

مع السماح للشركات العاملة في تمويل القطاع بتقبل الودائع من الإفراد 
والاستفادة منها في تنشيط عملياتها وتوفير دعمين مالي وفني مع العمل لتبسيط 
الإجراءات وسرعة تنفيذها (النافذة الواحدة ) وكذلك تصميم منتجات متخصصة 
للتمويل وتقديم التوعية والنصح المالي وذلك لكي تسهم تلك المشروعات في تحقيق 
النهضة الاقتصادية ولابد من مساعدتهم على كيفية إنشاء شركات على بنية سليمة 
وامثلاك إدارات مالية وفنية ومعاونتهم في تسويق منتجاتهم عبر تنظيم معارض 
للمنئجات وإتاحة الفرص التصديرية لهم لان عملية دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة تعتبرمن أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية . 


تبت تت 921:1 ل 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التطور:- 

لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها في دعم الاقتصاد 
وتنويع الصادرات ورفع دخول الفئات ضعيقة الدخل لابد عقد برامج تدريبية متخصصة 
تمكن أصحابها من الإلمام بالأمورالمالية والإدارية وتحفزهم على الإبداع والابتكارالذي 
يعد محركا للاقتصاد في عصرنا الحالي هذا مع المساعدة على تبني أدوات الإبداع والابتكار 
والاختراع وجعل الكل يفكر خاريح الصندوق ويبتكر كل ما هو جديد ومفيد الى جانب 
تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ الى الأسواق المحلية والعالمية عبر 
مساعدتها في التسويق وفتح أبوابه إمامها ليعود الخير على الاقتصاد وتزدهر الأحوال 
المالية وتتطور تلك المشروعات لتمد بدورها المشروعات الكبيرة ولتترك أثرا على 
مجتمعاتها المحلية ('). 


تجارب التمويل في الدول العربية :- 

إذا نظرنا للتجارب الإقليمية الشبيهة بالسودان نجد نموذج الحصول على 
التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسط تم تطبيقه في عدد من الدول التي أولت اهتماما 
خاصة لقيام مثل هذه الهيئات فمثلاً مصربدأت صندوق التنمية الاجتماعي الذي تطور 
الى الوكالة الوطنية للإعمال الصغيرة المتوسطة, وأيضا دولة الإمارات العربية طبقت هذا 
النموذج من خلال صندوق الشيخ خليفة بن زايد ووكالة دبي للإعمال الصغيرة 
والمتوسطة. فيما طبقت المملكة المغربية النموذج عن طريق (المغرب للإعمال الصغيرة 
والمتوسطة ) والمملكة العربية السعودية طبقت من خلال (منشآت ) ودولة الكويت من 
خلال الصندوق القومي للإعمال الصغيرة والمتوسطة والتنمية و التنمية؛ وفي سلطنة 
عمال ( بنك عمان للتنمية ) وفي قطر(بنك قطرللتنمية ) وفي دولة البحرين (بنك البحرين 
للتئمية الاجتماعية) وفي دولة ليبيا تم تطبيق النموذج عبر إنشاء مصرف للتنمية وأيضا 
إنشاء صندوق التحول للإنتاج (صندوق ضمان الإقراض ). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

هذا ولا زالت هذه المشروعات تتعثربسبب ضعف التمويل ولتنطلق نحوالأفضل 
لابد من تكثيف بنوك الإقراض وإشراك القطاع الخاص والمجتمعات في تنشيط قطاع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وكذلك الاستفادة من المنح والقروض المقدمة من 
الصناديق التي تقدمها الصناديق العربية والإفريقية والاستفادة من بنوك التمويل 
الأصغر وتحريك التعاون بين الدول لتمويل مشروعات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات 
الخاصة . 


التجربة الليبية حيال المشروعات الصغيرة والمتوسطة :- 

أولت دولة ليبيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما متعاظما بعد إن 
استشعرت دورها المهم فى دعم الاقتصاد وتغيير حال المجتمعات الريفية والنائية مع 
ا نخفاض الدعم المالي الحكومي لذلك القطاع الحيوي المهم والذي كان يحقق نسبة 
220.3 من الناتج المحلي لليبيا هذا مع صعوبة الحصول على التمويل من المؤسسات 
المالية وضعف عملية التخطيط وعدم الإلمام بالجوانب المالية لأصحاب المشروعات 
الصغيرة كل هذه الأسباب جعلت من دولة ليبيا تتبئي حاضنات للأفكار الرائدة والمتميزة 
والعمل على تبادل الخبرات والاستشارات والتدريب . 

كذلك فان المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل للخريجين 
وأصحاب الدخول المحدودة وتعمل على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الليبي بدلا من 
الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط ومن هنا فقد عملت ليبيا على تشجيع روح المبادرة 
والإبداع والابتكارسعيا منها لتحقيق اعلي نسب من الدعم الاقتصادي لهذا القطاع المؤثر 
خاصة أن وجد الاهتمام والرعاية المناسبة وتوفرت له أسباب النجاح . 

وتتابعت سبل الاهتمام عبر إنشاء مصرف للتنمية وكذلك أنشاء صندوق 
التحول للإنتاج ( صندوق ضمان الإقراض ) وأيضا إنشاء المجلس الوطني للتطوير 
الاقتصادي ووضع خطط وبرامج خاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء 
مركز الغد للإعمال مع منح العديد من الإعفاءات والمزايا التشجيعية لأصحاب تلك 
المشروعات تغريهم على قيام المزيد من المشروعات . 
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إها من الناحية الواقعية للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا فإن الأرقام 
تشيرإلى تدني الدورالتي تلعبه تلك المشروعات في الاقتصاد الليبي وذلك حسب إحصاءات 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. والتي تشيرالي انخفاض عدد المشروعات 
الصناعية الصغرى والمتوسطة في ليبيا مقارنة بإجمالي عدد المشروعات الصناعية ٠‏ 
فحسب إحصاءات المنظمة لسنة 1998 بلغت نسبة تلك المشروعات في ليبيا 1,)29.3) 
وهي أقل نسبة في الدول العربية. ومن هنا كانت قمة الاهتمام بأمرالمشروعات الصغيرة 
والمتنوسطة بدولة ليبيا ونتج عنه تأسيس البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والذي يتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية وهذا يمثل تضاعف الاهتمام 
وايلاء هذا القطاع أهمية قصوى لينطلق نحو تحقيق الغايات الاقتصادية الكبرى في دولة 
ليبيا ودعم اقتصادها في جوانب مختلفة . 


البرنامج الوطني للمشرومات الصغيرة والمتوسطة (ليبيا ):- 

انشأ البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة ليبيا ليقوم بدور 
رئيسي وحيوي في دعم الاقتصاد الليبي من خلال تقديم الدعم الاستراتيجي والمعرفي والفني 
وتهيئة بيئة الإعمال المناسبة للإبداع والابتكار لضمان تميزونمو المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ومنذ إنشائه عمل البرنامج على تحقيق الأهداف المرجوة منه يتبني الحاضنات 
والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها من مؤسسات تصب في ذات الاتجاه مع 
تنفيذ الملتقيات الدولية والمؤتمرات العلمية وحلقات النقاش والعلم سعيا للتطوير 
والاهتداء بتجارب الآخرين وتبادل الخبرات مع تشجيع الابتكار والإبداع والريادة 
والقيادة () 


ا كاسب /د.جمال كمال الدين (2007) المشرومات الصغيرة الفرص والتحديات - مركز الدراسات العلها 
والبحوث - كلية الهندسة - جامعة القاهرة . 
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عناصرالقوة والضعف في المشروعات الصغيرة والمتوسطة :- 


انمخفاض البيروقراطية 


فوائد تبني الابتكارلتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة :- 
- الانفتاح ومواكبة التطور 
- الحلول الإبداعية للمشكلات والتحديات 
> زيادة الحصص السوقية للمنتجات 
> زيادة القيمة الشرائية للمنتجات 
- زيادة الإنتاج والإنتاجية 
- المرونة والتكيف مع الطوارئ 
- تحسين الجودة باستمرار 
- النجاح السريع والاستدامة 
- القدرة على التنافسية 
- السمعة المرموقة 
- تقوية العلاقات العامة 
- الاستغلال لأمثل للمعرفة والموارد 
- كسب ولاءالعملاء 
- تقليل التكلفة والجهد 


قلة الموارد 


نقص الموظفين ذوي الكفاءة العالية 


نقص المهارات 
عدم توفرالأمن الوظيفي 
ا نخفاض التفكير الاستراتيجي 

ا نخفاض التخطيط الاستراتيبجي 
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مخاطر عدم تبني الابتكار:- 


فقدان الحصة السوقية 

ا نخفاض الإنتاج وكفاءته 

فقدان الموظفين الرئيسيين 

الا نخفاض المستمر للإرياح 

الخروح من قطاع الإعمال 

من المهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تبني الابتكار والإبداع لمواكبة التطور 


ومجاراة العولمة وما تشهده من تقدم على مدار الساعة واليوم وان لم نتمكن من تطويع 
التكنولوجيا لخدمة مشروعاتنا وتحقيق الأهداف لخرجنا من منظومة الأسواق والصادر 
وتلاشينا تماما مما يحنم ضرورة المواكبة واستحداث قنوات وأسواق وأساليب حديثة 
لتطوير الإعمال ورياديثها . 


أهمية الإبداع والابتكار:- 


كفاءة اعلي 

زيادة الإنتاجية 

دخل أعلى 

جودة أفضل 

الحل الفعال للمشكلات 


زيادة التنافسية 


نظرية النموالداخلي :- 


النموالاقتصادي هو أساسا نتاج القوى الداخلية وليست الخارجية . 


الاستثمارفي رأس المال البشري والابتكار والمعرفة هي العوامل المهمة التي 
تساهم بالنمو الاقتصادي 5 
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تكنولوجيا المشروعات الصغيرة :- 


(إن أية تكنولوجيا متطورة بكفاءة لايمكن تمييزها عن السحر ) آرثر سي .كلارك 
إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والانترنت التي ظهرت خلال العشرين سنة 


الماضية قد أحدثت تحولا جذريا في عالم المال عموما وعالم المشروعات الصغيرة بشكل 
خاص .وفي الحقيقة فانه إن كان هناك حدث في الجيل الماضي قد غير طبيعة المشروعات 
الصغيرة فان ثورةٍ المعلومات هي هذا الحدث واليوم فان المشروعات الصغيرة لديها 
الانترنت ووسائل التكنولوجيا التي تجعلها تبدو كالمشروعات الكبيرة مع الاحتفاظ 
بالرشاقة والروح التي تجعلها متفردة وعلى المشروعات إن تستفيد من هذه الفرصة اللا 
محدودة في عرض منتجاتها وتسويقها عبر الانترنت والهواتف المحمولة والحواسيب 


المحمولة وكل ما من شأنه إيصال رسالتها الى المجتمعات المحلية والعالمية ‏ (1) 


التوصيات :- 


الاهتمام بالابتكار والوبداع 

الاهتمام بمراكز التدريب المتخصصة 
تشبيك المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
إنشاء بنوك متخصصة للمشروعات 
إنشاء بيوت خبرة للدراسات والاستشارات 
إنشاء مراكز للتسويق المحلي والصادر 
الاهتمام بالتحسين المسثتمر للجودة 
الاهتمام بالقادة والمبدعين والمبتكرين 
التحفيز والتشجيع للتجارب الناجحة 
تطوير وتنمية معارف ومهارات الإفراد 
تنظيم شراكات تكاملية بين المشروعات 
التعاون بين المؤسسات البحثية والمشروعات 
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- الاهتمام بالكفاءات العالية في المشروعات 
- تسهيل إجراءات الاختراع والابتكارورعايتها 
- قيام مجمعات مشتركة تمكن من تبادل الأفكار والتجارب والخبرات 
- توفيرأماكن لعرض المنتجات وتسويقها 
- إطلاق منصات الكترونية لرواد الإعمال والمبتكرين والمخترعين 
- تنمية الروح الاستثمارية لدى الشباب 


نظرا للأهمية القصوى للمشروعات الصغيرةٍ والمتوسطة في دعم الاقتصاد 
ومحارية البطالة وتنويع المنتجات إلا إن الاهتمام بها واجب على كل دولة تحرص على دعم 
اقتصادها وتطوير أريافها ومناطقها النائية وتوفير المزيد من فرص التوظيف وتحقيق 
الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي عبرايلاء هذا القطاع المؤئر رعاية وتوفيرالتمويل عبر 
المصارف المتخصصة وإنشاء المراكز البحثية التي تمد بدراسات الجدوى وفنون الإدارة 
والاستشارات وتعمل على التشبيك بينة رواد الإعمال بغية تحقيق الأهداف الوطنية 
والذاتية . 

وقد أثبتت الدراسات العلمية أهمية هذا القطاع وما يمكن إن يحققه من 
مكاسب إن وجد الاهتمام والمساعدة والتوجيه المناسبين ليؤتي أكله .وهذا القطاع يميزه 
انتشاره في كل المجتمعات نظرا لسهولة تأسيسه وعدم تعامل الكثير من أصحابه مع 
مؤسسات التمويل ونلحظ ان معظم هذه المشروعات كانت نتيجة أفكارومبادرات فردية 
وجدت حظها من التنفيذ ولكن لتنطلق نحو الغايات المبتغاة لابد من توفيرالبينية المناسبة 
لها من قبل القطاع الرسمي وغيرالرسمي لتمارس دورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني 


لندول00 , 


() حسين عبد المطلب الاسرج (2007 ) مستقبل المشروعات الصغيرة في مصر - القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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المراجع :- 


الكتب:- 


حسين عبد المطلب الاسرج (2007 ) مستقبل المشروعات الصغيرة في مصر- 
القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

سيد كاسب /د.جمال كمال ا لدين (2007) المشروعات الصغيرة الفرص 
والتحديات - مركز الدراسات العليا والبحوث - كلية الهندسة - جامعة القاهرة . 
ستيفن دي .شتراوس - المرشد الكامل للمشروعات الصغيرة - مكتبة جرير 

( 1992) مماعلظ مموطة.:ؤد5عممعن5 م1 مأجعرطر لزمكا موث 
565لا 8]1005ل0ل. 

انتصارالمضاحكة (2015 ) برنامج تدريبي التفكيرالإبداعي والابتكار الإداري - 
دائرة الأوقاف والعمل الخيري - حكومة دبي - الإمارات العربية المتحدة . 

فلاح حسن الحسيني (2006) إدارة المشروعات الصغيرة - مدخل استراتيجي 
للمنافسة والتميز- دا رالشروق للنشر والتوزيع 

كتاب :د. محمد باطويح (2016) برنامج تدريبي -المشروعات الصغيرة من 
الفكرة الى التشغيل والتطوير - المعهد العربي للتخطيط الكويت 

مقالات :د.هية عبد المنعم - د.الوليد طلحه - أ.طارق إسماعيل _ النهوض 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية - صندوق النقد العربي . 


ورقة بحثية د.جيهان عبد السلام - دورالمثسروعات الصغيرة في تحقيق التنمية 
الاقتصادية في مصر 


عرص تعريفي -المشروعات الصغيرة والمتوسطة - البرنامج الوطني للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة - دولة ليبيا. 
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دورالمشرع الليبي في دعم المشروعات الصغيرة 


أ.د . صليحة علي صداقة 

تقديم 

لا يوجد تعريف متفق عليه يحدد ماهية المشروعات الصغيرة 5 ويعزى 
ذلك إلى أن اعتماد معيار معين للتعريف. سواء من حيث عدد العمال أو رأس 
المال المستثمرأو المستوى التقني ... سينجم عنه نتاٌ متباينة تبعا لتباين الدول 
وطبيعة هياكلها القانونية والاقتصادية. ولكن هنالك عدد من التعريفات التي 
تنطلق بشكل عام من رغبة متخذ القرار التي غالبا ما تتأثر ببيئة السياسات 
الاقتصادية والسياسات الرامية إلى تحقيق هدف تنموي أو اجتماعي ما 6. 

هذا بالإضافة إلى أن كلمة "صغيرة " لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى 
أخرى. ومن قطاع لآخرحتى في داخل الدولة, والمشروع الصغيرفي الدول المتقدمة قد يكون 
متوسطا أو كبيرا في الدول النامية. وحيث توجد العديد من التعريفات للمشروعات 
الصغيرة, في كثيرمن الدول. كما يتم تعريفها اعتماداً على مجموعة من المعاييرمنها :عدد 
العمالء حجم رأس المالء أو خليط من المعيارين معاً. وهناك تعريفات أخرى تقوم على 
استخدام حجم المبيعات أو معايي رأخرى 7.. 


7 أنظربالخصوص: 
- عبد العزيز جميل مخيمرء أحمد عيد الفتاح. دور الصناعات الصغفيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة 
البطالة بين الشباب في الدول العربية. منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية. مصر. 2000 ص 34 
-35. 
- هالة محمد لبيب, إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العرني دليل عملي لكيفية البدء بمشروع صغير 
وإدارته في ظل التحديات المعاصرة. المنظمة العربية للتنمية الإدارية,2222 . ص1 . 
5 حسان خضر. تنمية المشاريع الصغيرةء مجلة "جسر التنمية ". المعهد العربي للتخطيط. المجلد 1 
الكويت.سبتمبر 2002. ص 3. 
7 انظربالخصوص؛: 
- نبيل جوادء إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: 
بيروت» 2007. ص 14 وما يعدها . 
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ومن وجهة نظرنا :يتحكم في الشكل القانوني لأي مشروع قوانين الدولة. 
ونظامها الاقتصادي. وظروف السوق. ونوع النشاطء كما يتوقف الشكل القانوني 
للمشروع على طبيعة وحجم رأس المال المستثمر فيه وطريقة تمويله. فشركات الأموال 
- على سبيل المثالل - غالباً ما يكون رأس مالها كبيرا مقارنة بالمشروعات الفردية؛ ووفقاً 
لهذا المعيار تع المشروعات الصغيرة في نطاق منشآت الأفراد وشركات الأشخاص 
العائلية. والتضامنية 8 ٠‏ وشركات التوصية البسيطة 9 . والتوصية بالأسهم 10 , 
والمحاصة 11 .. وهكذا .. الأمر الذي يتطلب الإشارة إلى هذا الموضوع في إطار النقاط 
التالية: 


- يوسف فريشيء سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. دراسة ميدانية» رسالة دكتوراه. 
في العلوم الاقتصادية» جامعة الجزائي 2005 ص 9 - 10 . 
نصت المادة " 51 " من قانون النشاط التجاري رقم 23 تسنة 2010 على أن : كل الشركاء في شركة التضامن 
مسئولون بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة. وكل اتفاق يخالف ذلك لا يسري في مواجهة الغي 
وتكون حقوق الشركاء في الشركة في شكل حصص " وأشارالمشرع, كذلك إلى أن : " القواعد الواجب تطبيقها 
على شركة التضامن تطبق على شركة التضامن الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية» وإذا لم يوجد نص 
طبقت أحكام القانون المدني الخاصة بالشركات البسيطة " مادة 53 من القانون ذاته . 
شركة التوصية البسيطة هي : " الشركة التي تعقد بين شريك عامل على الأقل. وشريك موص على الأقل» 
ويسأل الشركاء العاملون بالتضامن والتكافل عن التزامات الشركةء ويسأل الشركاء الموصون في حدود ها 
قدموه من حصص. ويجب أن يقدم للشركاء الموصون حصصا مالية ( مادة 77عن قانون النشاط التجاري ) . 
تعريف شركة التوصية بالأسهم : " هي الشركة الي تتكون من فئئين من الشركاء إحداهما فئة الشركاء 
العاملين. والأخرى فئة الشركاء الموصين. ويكون الشركاء العاملون في شركة التوصية بالأسهم مسئولين 
بالتضامن مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشركة:؛ بينما لا يلزم الشركاء الموصون إلا بمقدار نصيبهم في 
رأس المال الذي اكتتبوا فيه . ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة. ولاتكون حصص الاشتراك 
إلا بالأسهم " (مادة 261 من قانون النشاط التجاري ) . 
44 " شركة المحاصةء هي :عقد لاضع للشروط الشكلية المفروضة على الشركات التجارية المسماة» يشارك 
شخص بمقتضاه شخصا آخر في نصيب معين من أرياح نشاطه؛ أومن أرياح صفقة أو أكثرمقايل حصة متفق 
عليها يقدمها الشريك المحاص خلال مدة معينة " ( مادة 91 من قانون النشاط التجاري ) 


24332 ( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 


تشكل المشروعات الصغيرة أهمية كبيرة وبالأخص في مجال التنمية 12 
حيث تشكل نؤاة للمشروعات الكبيرة. وتوفر فرص عمل متنوعة وبتكاليف 
منخفضة. وتُشكل عاملاً مهماً في استخدم الموارد المحلية بدرجة كبيرة. وتتميز 
بالمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية وفي دعم سياسات الاكتفاء الذاقٍ على 
الأقل في بعض السلع والخدمات والتقليل من الاستيراد وتحسين الصادرات 
والمساهمة الفعلية في دعم الناتج القومي .. 


ثانيا / إشكالية البحث : 

ظهرت في ليبيا العديد من المشاريع الصغيرة يفتقر معظمها للقدرة على 
الابتكار والتجديد, كما تفتقر للإدارة الصحيحة والخبرة, لذلك تعاني من حيث التأسيس 
والإجراءات. التمويل؛ الموارد البشرية. نقص المعلومات. وعدم استخدام 
النفنية.فاعتمدت معظمها على العشوائية في اختيار طبيعة النشاط دون التركيز 
على متطلبات وحاجيات السوق. وانطلقت المشروعات الصغيرة بتبني برنامج 
الأسرة المنتجة والتشاركيات الإنتاجية والخدمية 13 وتولت القطاعات والأجهزة 
التنفيذية المختلفة - في محاولة منها - وضع الخطط والبرامج لمساندتهاء إضافة لعدم 
وجود تنظيم تشريعي خاص بالمشروعات الصغيرة. 


ثالثاً / منهجية البحث : 
نعتمد في دراسة هذا البحث على المنهج التحليلي لبعض النصوص القانونية 
المنظمة للمشروعات الصغيرة في إطار القواعد القانونية النافذة . 


2 لمزيد من المعلومات؛ راجع : صالح يوسف درديرة. دور اتحاد عام غرف التجارة والصناعة في تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ورقة بحنيه مقدمة لندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة,. طرابلس» 
ليبيا.27-25 /7/ 2005 . ص 2. 

د.حسين الجمالء تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - المناخ والمعوقات. ورقة بحثية مقدمة لندوة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرابلسء ليبيا 25 - 2005/7/27 .ص 2. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
رابعاً / خطة البحث : 
تُقسم هذه الخطة في إطارالمباحث الأريعة التالية : 
المبحث الأول / المفهوم القانوني للمشروعات الصغيرة . 
المطلب الأول / مفهوم المشروعات الصغيرة في التشريعات الليبية النافذة . 
المطلب الثاني / مفهوم المشروعات الصغيرة في التشريعات المقارنة . 
المطلب الثالث / تعريف المشروعات الصغيرة في التنظيم الدولي . 


المبحث الثاني / القواعد القانونية المنظمة للمشروعات الصغيرة . 
المطلب الأول / القواعد الواردة بقانون النشاط التجاري . 

المطلب الثاني / القواعد المنظمة للاستثمار. 

المطلب الثالث / القواعد الواردة بقانون التنظيم الصناعي . 


المبحث الثالث / الجهات المعنية بإنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة . 

المطلب الأول / وزارة العمل والتأهيل . 

المطلب الثاني / الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد ذات العلاقة بالمشروعات 
الصغيرة . 


المبحث الرابع / التمويل ودوره في دعم المشروعات الصغيرة . 
المطلب الأول / دور القطاع المصرفي في التمويل مصرف التجارة والتئمية 0 


نموذجا 
المطلب الثاني / الصناديق الممولة للمشروعات الصغيرة . 
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وقائع المؤتمر العلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 
ا مبحث الأول 
المفهوم القانوني للمشروعات الصغيرة 


بصفة عامة, يُقصد بالمشروع الصغبركل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا 
اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أوخدميا . 

ويقصد بالمشروع متناهي الصغر. كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا 
اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجارياء وأكثرالطرق شيوعا لتعريف المشروعات الصغيرة 
تستند في معظمها على حجم الموجودات الثابتة أو عدد العاملين بالمشروع. كما أشرنا 
سابقاً . 

وقد منح المشرع الليبي حرية مزاولة النشاط التجاري. حيث نصت المادة " 
4 '" من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 على أن : 

1 يكون لأفراد المجتمع حرية مزاولة الأنشطة التجارية بما فيها كافة المهن 
والحرف والخدمات؛ سواء في شكل فردي. أو في أي من الأشكال الأخرى لمزاولة الأنشطة 
المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة 
النشاط " . 

ولأهمية هذا الملبحث, نشيرإليه في إطارالمطالب التالية : 


المطلب الأول 
مفهوم المشروعات الصغيرة في التشريعات الليبية النافذة 
عرّفت ليبيا المشروعات الصغيرة لغرض الإقراض وذلك كما ورد في نص قرار 
رئاسة اال وزراء ( اللجنة الشعبية العامة سابقاً ) رقم 109 لسنة 2006 بشأن 
إنشاء صندوق التشغيل الذي أسندت له مهام تمويل المشاريع الصغيرة التي تساهم 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ب 
بشكل كبير في إيجاد فرص عمل للباحئين علي من يمول 14 مشاريعهم التنموية 
الاستثمارية وتؤمن لهم حياة أفضل. وقد عرف القرارالمذكور. المشروعات الصغيرة بأنها: 

" المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 25 عنصراً. ولا تتجاوز قيمة 
الإقراض لرأس المال التأسيسي الذي يمنح لها عن مليونين ونصف دينار كحد أقصى " 
5 

ويهدف النهوض بالمشروعات الصغيرة هناك حاجة لأن تحظى هذه المشروعات 
بتوجيه جزء من الموارد الاقتصادية لتنميتها وتطويرها وجعلها مشروعات منتجة» فأغلب 
الدول أصبحت تركز علي توفي را لدعم المادي والخد مي لهذه المشروعات, خاصة في مجال 
الاستشارات والتوجيه والتدريب .. وحان الوقت لتحظى هذه المشروعات. كما حظيت 
المشروعات الكبيرة بالدعم والرعاية 16 . 

وقد سيق أن أشار المشرع الليبي إلى المشروعات الصغيرة في القرار رقم 321 
لسنة 2004 17 على أنها : 

مؤسسات أهلية إنتاجية وخدمية وأداة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

تستوعب القوى الشابة» وتتوفر فيها المواصفات الفنية والإدارية والتقنية الملائمة 
لتشغيلها بكفاءة 18 . 

وبكل أسف لاتوجد قواعد خاصة أوقانون خاص بالمشروعات الصغيرة في ليبياء 
حيث اكتفى المشرع بالقواعد العامة في العديد من التشريعات ذات العلاقة ( كما سنرى 
في المبحث الثاني من هذا البحث ) . 


14 ويموجب نص المادة " 5 " من قرا راللجنة الشعبية العامة ( سابقا ) رقم 472 لسنة 2009م بشأن تقرير 


بعض الأحكام في شأن المشروعات الصغرى والمتوسطة يتم : تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة بأساليب 

التمويل المختلفة (الإقراض - المشاركة - المرابحة ... ) . 

مادة " 1 7/7 " من القرار رقم 109 / 2006 يشأنإنشاء صندوق التشغيل ( مشارإليه أعلاه ) . 

5 أميمه عبد العزيز. التحدي الكبير أمام المشروعات الصغيرة, المجلة المصرية للتنمية والتخطيط. المجلد 2 
العدد 1. 2006 ص 133. 

17 القرار رقم 321 نسنة 2004 بخصوص القوى العاملة والتدريب والتشغيل في ذلك الوقث . 

تصنف المشروعات الصغيرة في ليبيا حسب قرار صندوق التشغيل .. راجع : مجلة مصارفء السنة 

الأولى. العدد الثامن. صدرت في 11.20 2012 . 
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كت وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب 1لتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
المطلب الثاني 
مفهوم المشروعات الصغيرة في التشريعات المقارنة 
وردت تعريفات مختلفة في قوانين العديد من الدول عن المشروعات 
الصغيرة: نذكر منها قوانين بعض الدول العربية في الفروع التالية : 


الفرع الأول / القانون التونسي . 

بموجب قانون تنمية المنشآت الصغيرة التونسي لسنة 2004 9 نصت المادة " 
1 " على أنه : " يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون. كل شركة أو منشأه 
فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن 
خمسين ألف جنيه ولا يجاوزمليون جنيه ولايزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا 


مادة " 2 " 
"يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة 
فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن 
. بن ألف جنيه 1 
الفرع الثاني / القانون الجزائري . 
أخذ القانون الجزائري بالتعريف الذي اعتمده الاتحاد الأوروني 20 حيث عرف 
المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في القانون التوجيهي لسنة 2001. مهما كانت طبيعتها 


القانونية, بأنها :كل مؤسسة إنتاج سلع و/ أوخدمات تشغل من 1 إلى 250 شخص . ولا 


5 اسخط. 5162 غدممعهاط/2013/095/جومع .عه اطع ناه عع بزة ا+ميزعع مقط 

5 ولمعتمد في أبريل 56 حيث يتمثل تعريف الاتحاد الأوروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: في أنها "كل 

مؤسسة تضم أقل من 250 عامل ورقم أعمالها أقل من 40 مليون وحدة نقدية أورويية (ل601) أو مجموع 

الميزانية لا يتجاوز 27 مليون والتي لا تكون في حد ذاتها ممتلكة بنسبة 25 من قبل مؤسسة أخرى لا تنطبق 
عليها هذه المعايير" أنظر: 

عع أقأقع273038 امع لمع معهقم مرزمعء ق' 1٠‏ رعهم 80 .ااا انه00ن83 .1 رنمكاه0 نمكانام)! .هق .6 

3 ,2000 رمق خخ صعة ١"!‏ .60 رعاباع واعل اعئؤديهم1 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار جزائري .أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 
مليون دينار جزائري . وان تتوفر على الاستقلالية بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25 ,1 
فأكثرمن قبل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 21. 
الفرع الثالث / القانون المصري . 

عرف المشرع المصري المشروعات الصغيرة وفق ما جاء بقانون تنمية المنشآت 
الصغيرة رقم 141 نلسنة 2004. حيث أشارت مادة " 1 " منه إلى أنه : 

"يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون» كل شركة أو منشأه فردية 
تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او تجاريا أوخدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين 
ألف جنيه ولا يجاوزمليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا " . 

وبموجب نص المادة " 2 ", " يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق 
أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أوخدميا أو 
تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه " 22. 

ويقصد بالمنشأة الصغيرة وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 
25 كل شركة أو منشأة فردية أوجمعية أهلية أوتعاونية تمارس نشاطاً اقتصاديًا 
أو إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيها إلى 5 مليون 


للمنشآت الصناعية و3 مليون جنيها لغيرالصناعية ويقل عدد العمال عن 200 فرد ولا 


2 المادتين 4 و5 من القانون رقم 18-01 المؤرخ في 2001/12/12 المتضمن القانون التوجيهي لترقية 


المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . 
2 أنظر:د. نبيل عبد الرءوف إبراهيمء ماهية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر, على الموقع : 
4 ندغعل جعع زطابد ل ة /جرمء ,داع ين -ممقة. بريدايد ل مط 
أنظر: نص مشروع قانون المشروعات الصغيرة المقدم من النائية هالة أبو السعد. على الموقع : 
١١ 7‏ ون ل _للالقا يها إ:صاخط 
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.سس سسسب ممم 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
يتجاوز حجم الأعمال السنوية ( المبيعات / الإيرادات السنوية ) عن مليون جنيه مصري 
إلى 10 ملايين جنيه مصري. 
المطلب الثالث 
تعريف المشروعات الصغيرة في التنظيم الدولي 

نظراً لأهمية المشروعات الصغيرة. وخاصة في مجال مكافحة البطالة والفقر 
اهتمت المنظمات العالمية بها مثل : منظمة العمل الدولية (1!0) والبنك الدولي والمنظمة 
العالمية للصناعة (1100لالا) حيث قامت بإنشاء مراكز لدعمها وللتدريب على كيفية 
إنشائها وإدارتها وتنميتها وتطويرهاء وإعداد برامج إقليمية للمساعدة في نشر هذه 
المشروعات بالدول النامية لتحسين مستوى المعيشة بها بتوفير فرص العمل الملائمة 
والمناسبة للباحثين عنه وخاصة فئة الشياب. 

وبذلك حظيت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أشكال الرعاية 
والمساندة من قبل الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة حتّى أصبحت تشكل ما نسبته 
0 من المشروعات الاقتصادية في العالم تقريب) وتشغل من ( 60-50 ) من القوى 
العاملة في العالم 24. الأمرالذي نشيرإليه في الفروع الثالية : 


الفرع الأول : مفهوم المشروعات الصغيرة في منظمة العمل الدولية . 

عرفت منظمة العمل الدولية المشروعات الصغيرة» بأنها : وحدات صغيرة 
الحجم تنتج وتوزع سلعا وخدمات, وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم 
الخاص في المناطق الحضرية من البلدان النامية, وبيعضها يعتمد على العمل من داخل 
العائلة . وبعضها الآخر قد يستأجر عمالا وحرفيين ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغير 


أوريما بدون رأس مال ثابت 25. 


+ محمد وجيه بدوي. تنمية المشروعات الصغيرة ومردودة الاقتصادي والاجتماعي, المكتب الجامعي 
الحديث,. الإسكندرية.2004 . ص 5 . 


25 توفيق عيد الرحيم يوسف. إدارة الأعمال التجارية الصغيرة؛ دار الصفاء للنشر والتوزيع. عمان. 2002 ص 1 3 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
الفرع الثاني : مفهوم المشروعات الصغيرة لدى البنك الدولي . 

يعرف البنك الدولي هذا النوع من المؤسسات استنادا إلي معيار عدد 
العمال. ويصنف المؤسسات الصغيرة. بأنها : المؤسسات التي يعمل بها مابين 10 
إلي 50 عامل والمشروعات التي يعمل فيها أقل من 10 عمال بالمشروعات البالغة 
أو المتناهية الصغر 26 . 
الفرع الثالث : مفهوم المشروعات الصغيرة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية 27 حيث عرفت المشروعات الصغيرة بأنها :تلك المشروعات التي يديرها 
مالك واحد. ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الأجل ( الإستراتيجية ) 
والقصيرة الأجل ( التكتيكية ). كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 -50 
عاملا" . 
الفرع الرابع : مفهوم المشروعات الصغيرة في الاتحاد الأوربي . 

قام الاتحاد الأوروبي بإصدار تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 
6 ]ني توصيات المفوضية بتاريخ 3 . 4 . 1996 المتعلق بتعريف هذه 
المؤسسات . ويستخدم التعريف معياري عدد العمال والإيراد السنوي أو إجمالي الأصول 
إضافة إلى معيارا لاستقلالية. ويعرف المؤسسة الصغيرة, أنها المؤسسة التي تضم اقل من 
0 عاملا ويكون رقم أعمالها اقل من 7 مليون يوروء أو إجمالي أصولها يكون اقل من 5 


مليون يورو 28 ٠‏ 


5 أنظربالخصوص : 
- ايت عيسي عيسيء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :آفاق وقيودء مجلة اقتصاديات شمال إفريقياء 
العدد 6 لات؛ ص 273 . 
- مناورحداد. وحازم الخطيب. دور المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الأردن: مجلة اريد للبحوث والدراسات:المجلد 9.العدد الأول. 2005, ص 120 . 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» تقرير المدير العام في 2 . 12 . 2011 عن : أنشطة اليونيدو المتصلة 
بالأعمال التجارية والزراعية والتجارة وإيجاد فرص العملء على الموقع : 
عع/14 810/6 /وأفعص_ععكد /لمتصادع اق /يصه.ملذدن. سيباين//نومغط 
5 إسماعيل شعبان» "ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في العالم ": " تمويل المشروعات 
الصغيرة وائتوسطة ".منشورات مخيرالشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, لان. 
3 ضم:ص 63 
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حت وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب اللتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة #- 
وهكذا يتضح. اختلاف المفاهيم باختلاف سياسات الدول. ولا يوجد معيارثابت 
للتحديد . 


المبحث الثاني 
القواعد القانونية المنظمة للمشروعات الصغيرة 
صنف المشرع الليبي المشروعات الصغيرة على أساس قانوني ضمن إشارته 
للأنشطة الاقتصادية والتجارية والأدوات المنظمة لممارستهاء حيث صدرعنه العديد من 
القواعد العامة في التشريعات النافذة والتي تضمنت الإشارة إلى المشروعات الصغيرة. 
دون أن يكون هناك قواعد خاصة تنظم عمل هذه المشروعات. الأمرالذي يتطلب الإشارة 
إليهاء في المطالب التالية : 
المطلب الأول 
القواعد الواردة بقانون النشاط التجاري 
بصفة عامة. " تضمن قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 في نص 
المادة " 1 " منه؛ الأحكام المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أي شخص مهما 
كانت صفته القانونية. كما تضمن الأحكام المنظمة لأدوات ممارسة النشاط الاقتصادي 
المتمئلة في النشاط الفردي 29 والنشاط الأسري 30 والتشاركيات 31 والشركات وغير 
ذلك من الأحكام القانونية ذات الصلة الوثيقة بالنشاط الاقتصادي  "‏ 


2 النشاط الفردي هو الذي يزاول هن قبل الفرد مباشرةً دون المشاركة مع غيره. وذلك في المجالات 
ي يٍ مع غي ف 


الاقتصادية التجاريةء والحرفية, والمهنية. والخدمية:؛ والزراعية. والصناعية والإنتاجية والنقل البري ( 
هادة 8 من اللانحة التنفيذية للقانون رقم ( 21 ) لسنة 2001 للقانون رقم 21 / 2001 في شأن مزاولة 
الأنشطة الاقتصادي. وغم إلغاء المشرع لهذا القانون - بموجب نص المادة 1258 -ء إلا أنه لم يلغي لانحته 
التنفيذية: ولم يلغي كذلك القانون رقم " 1 " لسنة 2004 المعدل له ) وقد صدرت هذه اللائحة يموجب 
القراررقم 171 لسنة 2006 في 3 . 7. 2006 . 

30 هوالنشاط الذي يمارس من قبل أفراد الأسرة مباشرةٌ " الزوج, الزوجة» الأبناء " ( مادة 10 من اللانحة) ‏ 

1 تعريف التشاركية هي : شركة مدنية يتشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد أو الجهد 
والمال معاء وعلى سبيل التفرغ وبأنفسهم دون استخدام الغير وذلك لمزاولة الأنشطة الزراعية والمهنية 
والحرفية. ويجب ألا يقل عدد المشاركين عن ثلائة أشخاص وألا ينفرد أحدهم أو بعضهم بصفة رب العمل 
كما يجب أن يتناسب رأس مال التشاركية مع نتشاطها ( مادة 316 من قانون النشاط التجاري ) . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
وأشارت المادة ” 5 " إلى تعريف مزاول النشاط التجاري. حيث يعتبر مزاولا 
للنشاط التجاري 
كل هن باشر أعمالا تجارية, واتخذها حرفة معتادة لهء وتطبق بشأن النشاط 
الأسري الأحكام المنظمة لشركة المحاصة . 
كما أشار القانون ذاته إلى الشركات التجارية في نص المادة 13 منه بأنها : " 
تعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمساهمة والشركات 
ذات المسؤولية المحدودة تجارية مهما كانت طبيعة نشاطهاء أما بالنسبة لشركة المحاصة 
فتكون تجارية أومدنية بحسب طبيعة نشاطها " . 
واستناداً للنصوص السابقة: تتضح الإشارة الضمنية إلى أهمية المشروعات 
الخاصة. وهي مشروعات تخضع للقانون الخاصء والي يندرح تحتها المشروعات 
الفردية والأسرية, وفقاً لما أشرنا إليه سابقاً. 
وفي هذا الإطارأشارالمشرع في القانون ذاته إلى صغار التجار. وهم : الأفراد الذين 
يزاولون تجارة صغيرة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية 
للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي 
كالبائع الطواف. أو البائع بالمياومة لا بخضعون للواجبات الخاصة بالدفاتر التجارية: ولا 
لقواعد الشهر ولا لأحكام الإقلاس والصلح الواق المنصوص عليها في هذا القانون 82 . 


المطلب الثاني 
القواعد المنظمة للاستثمار. 


أشارالمشرع إلى العديد من القواعد القانونية المنظمة للاستثمار, والتي تشجع 
على إقامة المشروعات الصغيرة, في إطارالقانون رقم 9 / 2010 33 بشأن تنظيم 
الاستثمار. ومن أهم قواعده نذكر: 

تعريف " المستثمر وهو :كل شخص طبيعي أواعتباري. وطني أ وأجنبي يستثمر 


وف قّاًلأحكام لهذا القانون ” ( مادة 1 / 9) . 


2 أنظرالمادة 10 من القانون. 


صدرهذا القانون في 28 . 1 . 2010 . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

ويهدف هذا القانون إلى تنمية وتأهيل العناصر الليبية فني] ورفع كفاءتها 
وإكسابها مهارات متقدمة وتوفيرفرص العمل لها (مادة 3) . ويكون الاستثمار في كافة 
المجالات الإنتاجية والخدمية .. ( مادة 8 ). 

ولتشجيع الاستثمار. أعفى القانون المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل 
لمدة 5 سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ الإذن بمزاولة النشاط. كما أعفى الآلات والمعدات 
والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرسوم وإعفاء السلع المنتجة 
لغرض التصدير من ضريبة الإنتاج والرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على 
التصدير.. ( مادة 10). 

ومنح القانون المستثمر حق الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل 
المحلية والأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة ( مادة 12 /2 ) . 

كما أشار القانون إلى تمليك الوحدات الاقتصادية في المادة " 16 " بنصه ‏ " 
تتمتع الوحدات الاقتصادية المستهدفة بالتمليك والتي تحقق الأهداف والشروط الواردة 
بهذا القانون بكافة المزايا والإعفاءات الواردة فيه في حالة تطويرها أوإعادة تأهيلها وإدارتها 
وتشغيلها .. " . 

ووفقاً لما تضمنته المادة 28 " تسري أحكام التشريعات المنظمة للنشاط 
الاقتصادي على الخاضعين لأحكام هذا القانون. وذلك فيما لم يرد بشأنه نص 
خاص فيه " . 

المطلب الثالث 
القواعد الواردة بقانون التنظيم الصناعي 

صدر قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 1989 34, وتضمن العديد من 
القواعد القانونية التي تساهم في تنظيم المشروعات الصغيرة ضمن إطار المشروعات 
الصناعية . كالصناعات الصغرى. والمشروع الصناعي الفرديء التشاركية الصناعية .. من 


الممكن الإشارة إليهاء وفقاً لما أشارت إليه المادة " " من القانون. على النحو التالي : 


8 


صدرهذا القانون في26 . 2 . 1989 . 
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لل يي ب ب ب سس ساس 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _ 
أولاً: المشروع الصناعي . 

هو الوحدة الاقتصادية التي يكون غرضها الأساسي تحويل المواد سواء كانت 
منجميه أو زراعية أو حيوانية إلى منتجات كاملة الصنع أو وسيطة أو تحويل المنتجات 
الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك تجميع وتركيب وصيانة الآلات والأجهزة 
وغيرها من مشايع الخدمات الصناعية. 


ثاني): الصناعات الصغرى . 


هي الصناعات البسيطة التي لاتستخدم تقنية معقدة . 


ثالثاً: المشروع الصناعي الفردي . 
هو المشروع الصناعي الذي يمتلكه ويقوم بإدارته وتشغيله فرد طبيعي 
لحساب نفسه دون استغلال للغير. 


رابعاً / التشاركيات الصناعية . 
هي المشروع الصناعي الذي يمتلكه ويقوم بإدارته وتشغيله شخصان طبيعيان 
على الأقل ولا يقوم بتشغيل الغير باجر أو بدونه. ولا ينفرد فيه أحد بسلطة رب العمل . 


خامساً / صاحب المشروع . 

هو كل شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يملكون مشروعاً صناعياً 
طبقاً لإحكام هذا القانون. وقد صف المشرع المشروعات الصناعية إلى مشروعات خفيفة 
ومشروعات إستراتيجية 35 . وحدد إجراءات الحصول على ترخيص بإقامة المشروع 
الصناعي, والقواعد المتعلقة بحماية وتشجيع المشروعات الصناعية. دعم وتنمية 
الصادرات. إقامة المعارض الصناعية: وكذلك العقوبات في حالة مخالفة القواعد الواردة 


بهذا القانون 86 . 


- هادة 2 من القانون - 


راجع نصوص هذا القانون. المادة 4 وما بعدها 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون 37 القواعد والإجراءات التفصيلية لتوطين 
المشروعات الصناعية. وتضمنت أن يكون التخطيط الصناعي علي ثلاثئة مستويات : 
أولها المدى البعيد. وثانيها المدى المتوسطء وثالثها المدى السنوي وذلك بغرض تحقيق 
استمرارية طبيعية للتخطيط تكون موحدة من حيت المحتوى والطريقة: إضافة لضوابط 
ومراقبة المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية, وتأمين استمرارية إنتاج المشروعات 
الصناعية .. وهكذا . 


المبحث الثالث 
الجهات المعنية بإنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة 
في إطار سياسة المشرع الليبي. تتعدد الجهات التي تساهم في إنشاء وتطوير 
المشروعات الصغيرة . نشي رلأهمهاء على النحو التالي : 


المطلب الأول 
وزارة العمل والتأهيل 38 
تعتبر وزارة العمل والتأهيل حلقة اتصال الدولة الأولى بين المواطن 
والعمل. والوزارة هي المسئولة عن قوانين العمل. والإشراف على موظفي الخدمة 
المدنية. فضلاً عن برامج التدريب وبناء القدرات التي تدار في معظمها من خلال 
تعاقدات مع مقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بهذا الأخير 
ينبغي الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة .. 


كما تقوم الوزارة بتيسير التعيين بالوظائف من خلال إدارتها لمكاتب 
العمل التي تقوم أساساً بتسجيل أسماء الباحثين عن وظائف في قاعدة بيانات 


0*7 صدرت بموجب القراررقم (930) لسنة 1991 م يإصداراللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسئة 1989 


يشأن التنظيم الصناعي ( المواد 1 - 44 من اللائحة ) . 

أنظر : قرار مجلس الوزراء رقم ( 87 ) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزذارة 
العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري. الجريدة الرسميةء عدد 10: السنة الأولى: الصادرة في 3 . 6 . 
2 ص 553 وما بعدها. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
وطنية تدار مركزياً . وهناك حاجة المعلومات لتقييم كيفية إجراء التسجيل وأعداد 
العاطلين الليبيين الذين يسجلون أسماءهم لدى مكاتب خدمة التوظيف 39. 

ولذلك فمن مهام الوزارة تنظيم ومتابعة تشغيل واستخدام القوى العاملة 
الوطنية. وكذلك غير الوطنية وفقاً للتشريعات الوطنية. والاتفاقيات الدولية 
وإحلال العناصر الوطئية محل غير الوطنية 40 . 

وتُعد من حيث المبدأ نقطة الاتصال الرئيسية بالنسبة للباحثئين عن 
عملء ويهذا الخصوص. فإن الوزارة تعتمد القواعد القانونية المنظمة المشارإليها في قانون 
علاقات العمل ( فرع أول ) كما ينبغي أن تأخذ في اعتبارها إعادة تنظيم القواعد الإجرائية 
التي تضمنها قرارإنشاء صندوق التشغيلء وخاصة في دوره الداعم للمشروعات الصغيرة 
( فرع ثان ) وذلك على النحو التالي : 
الفرع الأول / القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل. 

تسري أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 على جميع 
علاقات العمل بليبياء سواء كانت علاقة لائحية أوتعاقدية أو بالمشاركة. وسواء كان 
مقابل العمل نصيبا في عائد النشاط الاقتصادي أو مبلغاً نقدياً باستئناء العاملين الذين 
تنظم أوضاعهم قوانين أو لواح خاصة,. وكذلك العاملين بالنشاط الأسري (الأزواج: 
والأصول والفروع ) 41 .ونشير في هذا القانون إلى المفاهيم والقواعد ذات العلاقة 
بالمشروعات الصغيرة؛ ومنها : 
أولاً / الوحدة الاقتصادية - كما أشارإليها القانون - هي الهيكل الذي يؤسسه 
الشركاء ويمارسون فيه نشاطهم الاقتصادي سواء كان تشاركيه أو شركة أو مصنع 


أو غيرها ( مادة 5 / 2 من القانون). 


25 أنظر:ديناميكيات سوق العمل في ليبياء على الرايط : 

9 00« /النصغط 
أنظر المادة " 2 7 11 " من قرار رقم ( 87 ) لسنة 2012 م .باعتماد الميكل التنظيمي واختصاصات 
وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري. الجريدة الرسمية: العدد 10 السنة الأولى. صدرت في 3 
.126ص 553 ومابعدها . 
المادة 4 من القانون . 
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0 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
ثانيا / الشريك : هو كل شخص طبيعي يساهم بجهده أو بماله وجهده في 


وحدة اقتصادية ( مادة 5 / 5 ) 


ثالثاً / الشراكة : وتعني أي نشاط اقتصادي يشترك فيه أكثر من شخص 
طبيعي بالتراضي فيما بينهم وتكون المشاركة بالجهد أو بالجهد والمال معاً ( مادة 5 / 
6( 

رابعاً / تتولى مكاتب التشغيل تنظيم شؤون الباحثين عن العمل وإتاحة فرص 
الحصول عليه ( مادة 6 )»كما أشارت المواد " 54 - 66 إلى تنظيم علاقات الشراكة 
بالوحدات الاقتصادية: وكافة الإجراءات المنظمة للشركات والعاملين فيها. وغيرذلك من 
القواعد التفصيلية التي أوضحتها اللائحة التنفيذية للقانون 42 . 


الفرع الثاني / القواعد الإجرائية في قرارإنشاء صندوق التشغيل . 

أنشأ المشرع الليي في العام 2006 صندوق التشغيل بموجب القراررقم " 109 
/ 2006 ", له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة العمل 
والتأهيل . 

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً 
للسياسات المعتمدة لربط الإقراض بالتشغيلء لإنتاحة فرص العمل اللائق أمام الباحثين 
عنه .. وذلك في إطار فردي أو أسري أو تشاركي أو شركات مساهمة لإقامة مشروعات 
صغرى أو متوسطة لحساب أنفسهم وبقروض ميسرة عن طريق الإقراض المباشر من 
الصندوق أومن مؤسسات التمويل المختلفة عن طريق الصندوق 43 . ومن اختصاصات 
الصندوق 44. نذكر: 


صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القراررقم 595 والصاد رفي 12.30 . 2010 . 


المادة 2 و 3من القراررقم 109 / 2006. 
المادة " 4 " من القرار. 


43 


44 
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تكلا 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 

أولاً / إقراض المشروعات الإنتاجية والخدمية الواردة ضمن الخطط والبرامج 
المعتمدة من القطاعات المختصة وفقاً لإستراتيجيتها ويما من شأنه تحقيق دعم وقيمة 
إضافية للاقتصاد الوطنيء وتقديم القروض المالية للفئات المستهدقة حسب الخطة 
السئوية للصندوق . 

ثانيئا / إبرام العقود مع المستفيدين من القروض والمزايا الأخرى التي يمنحها 
الصندوق. 

ثالثاً / التنسيق مع الجهات المختصة بتخصيص العقارات المملوكة للدولة 
اللازمة لإقامة الأنشطة الإنتاجية والخدمية . 

رابعاً / إتاحة فرص التدريب العملي. ومتابعة ورعاية المشروعات الصغرى 
اعتباراً من تاريخ 

الموافقة على إقامة المشروع للتأكيد من تنفيذه ... وللصندوق في سبيل تحقيق 
أغراضه 45 القيام - فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة - بمايلي : 

1. عقد الاتفاقات مع المصارف ومؤسسات التمويل المحلية على التمويل اللازم 
لإقراض المشروعات الصغرى .. من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لها . 


2. تيسير حصول المقترضين على الآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للمشروعات 
الصغرى كذلك. شراء وتملك العقارات اللازمة لتحقيق أغراضه ... 


فحوى المادة " 5 " من القرار. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
المطلب الثاني 
الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة 

تتمثل الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة التابعة لوزارة الاقتصاد حسب 
إرادة المشرع الليبي في الآني : 
الفرع الأول / هيئة النهوض بالصناعة الوطنية . 

أنشئنت هذه الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 311 لسنة 2012 46, 
وتتبع وزارة الاقتصاد. والمتعلقة بالنهوض بالصناعة الوطنية. بصفة عامة ومن بينها 
المشروعات الصغيرة في القطاع الصناعي ومن اختصاصاتها : 

1 إجراء الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية للأنشطة الصناعية المستهدفة وفق 
الخطة المعتمدة ووضع الخطط والبرامج والآليات التي من شأنها النهوض بالصناعة 
الوطنية . 

2 منح القروض للمشروعات والأنشطة الصناعية المستهدفة وفقاً لخطة الهيئة 
وإستراتيجية الوزارة. وتشجيع وتطوير المبادرات الصناعية, والعمل على تحويلها 
إلى مشروعات صناعية وتقديم الدعم اللازم لها . 

3 تقديم الاستشارات المختلفة للمشروعات الصناعية في كافة مراحلها زيادة مهارات 
المبتكرين والمبدعين وتمكينهم من الإلمام بمهارات تأسيس وإدارة المشروعات 
الصناعية. وتقديم المقترحات المتعلقة بمنح الإعفاءات والمزايا الواردة بقانون 
التنظيم الصناعي.ومنح المزايا والحوافز التشجيعية للأنشطة الصناعية المتميزة 
وفق اللواخٌ المنظمة لعمل الهيئة . 

4 .مساندة المشروعات الصناعية في مجالات التدريب والمعارض والإعلان والبحوث 
والدراسات العلمية الصناعية والترويج والتسويق والتصدير والتكامل والمشاركة 
الصناعية والاستشارات الفنية, وفقاً للوائٌ المنظمة لعمل الهيئة. 


صدرفي 17 . 2012.7 الجريدة الرسمية؛ العدد 3:السنة 2 صدرت في 17 . 3 . 2013. ص 174 وما 


بعدها. 
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مم سسسسااتككاكتظةتة 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 

5 المساهمة في إعادة تأهيل المشروعات الصناعية: ومساعدتها في مجال التجديد 
والابتكار والتطوير التكنولوجي. ومساعدة المشروعات الصناعية الصغرى 
والمتوسطة والصناعات التقليدية في الحصول على براءات الاختراع بالتنسيق مع 
الجهات ذات العلاقة والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية 
والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة وتقديم المساندة للأنشطة الصناعية التي 
تعمل على تحقيق التنمية المكانية . 

6 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصناعية الصغرى 


والمتوسطة وفق البرامج المعتمدة. 


الفرع الثاني / إلحيئة العامة للتمليك والاستثمار 47. 
نشئت بموجب القرار رقم 89 لسنة 2009. وتتبع - وقت إنشائها - قطاع 
الصناعة والاقتصاد والتجارة 48: وتكون لها الصلاحيات اللازمة لتنظيم ورعاية 
شؤون الاستثمار والثمليك ( مادة 1 ). 
وتتوى إلميئة شؤون الاستثمار الوطني والأجنبي في السوق المحلي 
والإشراف على كافة أدواته وتهيئة المناخ الملائم ونقل التقنية وتنويع مصادر 
الدخلء والعمل على زيادة مشاركة القطاع الأهلي. والخاص في التنمية 
الاقتتصادية من خلال تمليك الوحدات العامة أو الإدارة الاقتصادية لها 


والتشجيع على إقامة المشروعات الخاصة (مادة 3): ومن مهامها. تذكر: 


4 وهي تختلف عن المؤسسة الليبية للاستثمان وهي شركة قائضية حكومية تعتبر صندوق الثروة السسادية 
لليبياء تأسست المؤسسة الليبية للاستثمارفي 8 أغسطس سنة 2006 يموجب القراررقم 208, وتدير 
المؤسسة عدة استثمارات في مختلف المجالات يما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز.. ثم 
أعيد تنظيمها بموجب القّانون رقم 13 لسنة 2010 . 

48 


ثم آلت تبعيتها لوزارة الاقتصاد, وفقاً لما أشارت له المادة " 4 / 4 " من قرار مجلس الوزراء رقم 59 / 
2 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري: راجع : الجريدة 
الرسمية: العدد 8 السنة الأولي. صدرت في 29 . 5 . 2012, ص 461 وما بعدها . 
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ا وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب م ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
أولاً / إشراك القطاع الأهلي في تحديد الوحدات التي تطرح للتمليك وإشراكهم 
في الإدارة . 


ثانيا / إعادة تأهيل الشركات الوطنية وذلك من خلال تطويرالإدارة بها والرفع 
من قدراتها التنافسية . 

ثالقاً / إشراك المصارف التجارية في شراء ديون القطاع الأهلي على الدولة مقابل 
خصم وتحويلها إلي أوراق مالية تطرح للتداول بالسوق ( بيع الديون إلي القطاع المصرثي 
مقابل ضمانات السداد وتحويلها إلي سندات تطرح للتداول بين المصارف مقابل نسبة 
فائدة معينة من خلال سوق الأوراق المالية ). 

رابعاً / تطوير التجارة وخدماتها وذلك كمساعدة على التوجه نحو الإنتاج 
وتوطين الصناعة؛ وإنشاء نظام جائزة المنتج المحلي المتميز. 


خامساً / إعداد برنامج لتنمية المشروعات الصغرى والمنوسطة المستهدفة 
بتوسيع قاعدة الملكية. وتسهيل الحصول على القروض عن طريق المؤسسات المالية 
للمشاريع الاستثمارية والمملكة. 


سادساً / تنظيم برنامج توسيع قاعدة الملكية بإصدار قانون ينظم كافة 
الجوانب المتعلقة وعدد عمليات التمليك المطلوبة والجهة التي تتولي ذلك دون غيرها . 


سابعاً / العمل على إشراك الأدوات الاستثمارية الرئيسية في الاقتصاد الوطني 


مثل المصارف والصناديق الاستثمارية على الاستثمار في شراء حصص في الشركات 
المُملكة وإعادة بيعها مستقبلاً وذلك كمشتري استراتيجي . 


ااا يس 3 881 سب 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


الفرع الثالث / البرنامج الوطني 49 للمشروعات الصغرى والمتوسطة . 


تأسس البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة سنة 2007 كأحد 


المنظمات الهادفة الى تبني سياسات واستراتيجيات تساهم في تحويل ليبيا من دولة تعتمد 


على النقط كمصد رأساسي للدخل الى دولة نشطة اقتصادياً في قطاعات بديلة كالسياحة 


والبناء والتشييد والخدمات .. من جانب. وتوفير فرص عمل للشباب تعتمد على 


أفكارهم وتطلعاتهم من جانب آخر 50 . 
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على خلاف ذلك أنشأ البرنامج الليبي للإدماج والتنمية في 20 مارس 2014؛ حيث أصدرت إدارة هيئة 
شؤون المحاربين قرارا نص على إعادة تسمية الهيئة إلى البرنامج الليبي للإدماج والتنمية: ويهدف المشروع 
إلى تقديم فرص عمل لنحو 70,000 مشارك من خلال دعم مشاريع قايّمة أوناشيّة: ضمن ما يعرف 
بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة . ويمكن لهذه المشاريع أن تشكل نقطة انطلاق لاقتصاد بديل في ليبياء وهو 
مؤسسة حكومية تُعتى بجميع المسلحين السابقين ومجموعاتهم المسلحة, ومن دون أي تمييز وتسعى إلى 
إعادة إدماجهم وتأهيلهم وتقديم الدعم والمساندة لهم من خلال برامج التعليم والتدريب والتمكين 
الاقتصادي والاجتماعي والإدماج في المؤسسات الأمنية والعسكرية .راجع : 
6 يداع ان / و تعد هعد /لاا. باع ح-هحة | ينايدامها ل صاط 
اغدع؛. نمال /نصمغط 


- وأنظر : قرار مجلس الوزراء رقم 4009 لسنة 2015 بيشأن تشكيل مجلس إدارة البرنامج اللببي 
للإدماج والتنمية . 
حسن رمضان الخضر, تدريب أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في ليبيا : الواقع والتطلعات. على 
الموقع : 
ألم 14/14-3عنكوا/ل لم /دع :01011096208 /وعاءأاة /لاا. نانع . نا حناه. للالفايها //: ماح 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لاتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _ 

مر البرنامج منذ تأسيسه بمراحل متغيرة سواء على مستوى التنظيم الادارى أو 
من حيث تبعيته من مجلس التطوير الاقتصادي 51 ونقله لوزارة الاقتصاد خلال مراحل 
الثورة سنة 2012 52 . 

والذي يتبلور دوره على إعداد الكوادر والتأهيل في مجال القيام بمشروعات 
ناجحة وقد واجه البرنامج أكبر تحدي هو محدودية قدرنه على المساعدة في توفيرالتمويل 
المالي اللازم لإقامة المشاريع بسبب أن المصارف تبحث عن الضمانات اللازمة والتي هي 
بالطبيعة غيرمتوفرة لدي المشروعات الصغرى والمتوسطة. 


2 تأسس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم 3 / 2007 بتبعيته لوزارة 


التخطيط. وأطلقت فعالياته يوم 22 . 5 . 2007 لتحريك القدرات الكامنة في الاقتصاد الليبيء وطرح 
المبادراث الريادية للإسراع في تنفيذ عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء دعائم شراكة فاعلة 
بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والرفع من الخدمات الليبية في الأسواق المحلية والعالمية والانتقال إلى 
اقتصاد مبني على المعرفة والابتكارمن خلال المساهمة في رفع مستوى المعيشة والاستغلال الأمثل للموارد 
وصون الحقوق ويمارس المجلس مهامه واختصاصاته في مجالات متعددة تشمل السياسات الاقتصادية 
والسياسات السكانية والتنمية البشرية والتطوير المؤسسي وتطوير التشريعات الاقتصادية. راجع : 
المجلس الوطني للتطويرا لاقتصادي ما بين سندان التهميش ومطرقة وزارة التخطيط : 
١‏ ممع .2 لاط نامهئة يننا //نصعط/ 
اط لمعه ., يناييايد ر/ معط 


وفقاً لما أشارت له المادة " 4 / 9 ” من قرار مجلس الوزراء رقم 59 / 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي 
واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري» راجع : الجريدة الرسمية. العدد 8. مرجع سابق: 
ص 466 . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _- 
الفرع الرابع / غرف التجارة والصناعة والزراعة 53. 

تُعتَبر” غرف التجارة والصناعة والزراعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية 
والصناعية والزراعية: واتخاذ الإجراءات المناسية للنهوض بالنشاط الاقتصادي. وخدمة 
أعضائهاء والتعاون مع الجهات العامة والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ( مادة 1328 من قانون النشاط التجاري ) 54. 

وتمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على 
تحقيق أغراضهاء وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة 55 : ولها على 
الأخص مايلي : 

أولاً / إبداء الرأي. وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية 


والتجارية . 


ثاني) / متابعة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية. ورصد الصعوبات. 
واقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وإصدار النشرات الاقتصادية والدليل 
التجاري. 


7 بداية أنشئت عُرف للتجارة والصناعة والزراعة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1973: وبموجب المادة " 


1 " منه منح القانون وزيرالاقتصاد يقرارمنه إنشاء غرف وتحديد مقارها ودائرة اختصاصاتها . 

وتستهدف الغرفة تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثليها والإسهام في تحقيق التعاون 
بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ( مادة 2 من القانون ) .وقد سبق هذا 
القانون» القانون رقم (2) لسنة 1959 م بشأن غرفة التجارة ببنغازي . والقانون رقم (6) لسنة 1962 
م بشأن الغرفة التجارية بطرابلس المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1962: ثم صدر قرار وزارة التخطيط 
والتجارة والمالية رقم (182) لسنة 1993 بشأن أنشاء غرف تجارية جديدة في مصراتة - سبها - درنة - 
الزاوية - وطبرق ( مادة ! من القرار ). وأعيد تحديد النطاق الإداري لغرفي التجارة والصناعة والزراعة في 
كل من طرابلس وبنغازي ( مادة 2 من القراز ) . 


27 وفي هذا السياق أشارالقانون رقم 101 / 1973 في المادة " 1 "منه إلى أن : " تنشأ غرف التجارة والصناعة 
والزراعة بقرار من وزير الاقتصاد. وتعتبر مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. ويحدد القرار 
الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها " أنظر: 
1 حم 7 /عمرهط/ب ا اهماع لةاة//نصغط 
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وردت هذه الاختصاصات وغيرها في تص المادة " 1330 " من قانون النشاط التجاري رقم 23 / 2010 . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
ثالثاً / ويكون القيد في سجلات الغرقة إلزاميا بالنسبة إلى كل شخص طبيعي 
أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدميا. وتحدد اللائحة التنفيذية مدة القيد 
والرسوم المترتبة عليه 56 
ولا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا 
قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات 
الغرفة وأداء الرسم المقرر( مادة 1332 من قانون النشاط التجاري ) . 


الفرع الخامس / اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة . 
يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة من الغرف القائمة والتي يتم 
إنشاؤها مستقبلا ... ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة 57 


ويهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة. ورعاية المصالح 
المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني... ( مادة 
3)). 

وأشارت المادة (1354) إلى حرية مزاولة النشاط التجاري. بحيث " يكون 
لأفراد المجتمع حرية مزاولة الأنشطة التجارية بما فيها كافة المهن والحرف والخدمات». 
سواء في شكل فردي أو في أي من الأشكال الأخرى لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا 
القانون وذلك بعد توافر الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط. ويجوز لأدوات 
مزاولة الأنشطة الاقتصادية استئجار العقارات اللازمة لمزاولة النشاطء ولمالك العقار 
تأجيره إلى أي من أدوات مزاولة النشاط التجاري وتسري في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر 
والمستأجر أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني. وذلك فيما لم يرد به نص 


خاص في هذا القانون " 


536 المادة " 1331 " من قانون النشاط التجاري . 


المادة 1342 من قانون النشاط التجاري . 
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الاسم سس يس 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
المبحث الرابع 
التمويل ودوره في دعم المشروعات الصغيرة 
يعد التمويل 58 من أهم المتطلبات لتطوير عمل المشروعات الصغيرة 
وضمان استمراريتهاء وهو من أهم العوامل المؤئرة على قدرتها على الإنشاء والتشغيل 
والنمو. 


ويُعتبرالتمويل الذاتي اعتمادا على المدخرات الشخصية لصاحب المشروع أو 
إجمالي المدخرات العائلية؛ غير متاح. ويتصف قطاع هذه المشروعات في ليبياء حالياً 
بانخفاض القدرة على الادخار لذلك يُعد التمويل في مقدمة الصعوبات التي تواجهها 
المشروعات الصغيرة ولعدة أسباب منها :الإجراءات الإدارية المعقدة. وصعوبة 
توفير الضمانات المصرفية اللازمة للحصول بموجبها على قروضء ارتفاع سعر 
الفائدة. ضعف نظام المتابعة. غياب التنظيم التشريعي الموحدء وافتقار المشروعات 
الصغيرة إلى الخبرات اللازمة لتطوير نشاطها.. 59 . 


ولتنمية هذه المشاريع كان لا بد من التركيزعلي دور الجهاز المصرفي في تمويل هذه 
المشاريع ويأتي دور مصرف التنمية 60 في مقدمة المؤسسات المالية الداعمة للقطاع 


يعتبر التمويل النواة الأساسية التي يعتمد عليها المشروع في توفير مستلزماته الإنناجية؛ وتسديد 

جميع مستحقاته ونفقاته؛ و لهذا حاول الباحئون إبراز اهمية الوظيفة التمويلية وأثرها على عمل 

المنشات الاقتصادية ..راجع بالخصوص: 

- حسين عطا غنيم دراسات في التمويل ط 1ء القاهرة. لات.ص 346 . 

- عبد الغفار حنفيء رسمية زكي قريااقص. مدخل معاصر في الإدارة المالية الدار الجامعية, 
الإسكندرية:2002 .ص 172-171 . 

59 أنظر: 

- طارق الحاجء مبادئ التمويل» داراتصفاء للطباعة و النشرء عمانء الأردن.2002 . ص21 . 

- محمد الصالح الحناوي. الإدارة المالية والتمويلء الدار الجامعية» الإسكندرية.1999 . ص 
21. 

وبخصوص هذا الشأن خصص أكثرمن نصف مليون مليار دينار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق 

فرص عمل والتمويل للإتناج مما يؤهل الاقتصاد اللبي لخلق قطاع إنتاجي يعتمد علي توسيع الملكية .أنظر 

: وزارة التخطيط. منجزات التئمية الاقتصادية الاجتماعية خلال ثلاثون عاماءايريل 2000. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


الخاصء كما استحدث المشرع صناديق داعمة للتمويل .. وهو ما نشي رإليه في المطالب 


الثالية : 
المطلب الأول 
دورالقطاع المصرفي في التمويل 61 
مصرف التجارة والتنمية 62 " نموذجاً " 
بمراجعة النظام الأساسي 63 لمصرف التجارة والتنمية . أشارت المادة " 2 / 17 
" منه إلى أن : 


" غرض المصرف القيام بجميع الأعمال والأنشطة المصرفية وعلى وجه 
الخصوص الأعمال التالية: 

ف 17 .العمل على تحقيق أهداف التنمية بالسعي إلى تبني المشروعات الزراعية 
والصناعية والخدمية وذلك لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية (نموذج الإنتاج بدل 
الاستيراد) أو زيادة التصدير(نموذج الإنتاج للنصدير) لتوفيرالنقد الأجنبي اللازم للتنمية 


0 
٠. 


5 تهدف ليبيا إلى اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل ل( 75 ) من القوى العاملة 
الليبية وذلك حتى 2025 وإحلال الواردات بنسية 25“ . وكانت ليبيا قد قدمت قروضا لهذه المنشآت 
بلغت مليار دينارحتى 2004 من مصرف التنمية و 2.5 ملياردينارمن المصارف التجارية ونصف مليار 
دينارمن المصارف الأهلية و 134 مليون دينار من المصرف الريفي . أنظر بالخصوص : منظمة العمل 
العربية ( المركز العربى لتنمية الموارد البشرية ) : المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا 2010. ص 54 
-56. 

شركة مساهمة ليبية» تأسس بموجب القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان 
وتعديلاته. وبموجب القرار رقم (537) لسئة 1994 بتحديد القواعد اللازمة للمساهمة في المصارف» 
وكذلك قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 4 / 1994/10 بالموافقة على عرض طلب إنشاء 
مصرف التجارة والثنمية على وزير التخطيط والمالية: وصدر قرار هذا الأخير رقم 234 لسنة 1994 في 
9 1 1994 بالإذن لمصرف التجارة والتنمية بمزاولة أعماله. وقراروزيرالتخطيط والاقتصاد والتجارة 
رقم 329 لسنة 1995 في 11/6/ 1995 بشأن الإذن بتأسيس مصرف التجارة والتنمية شركة مساهمة 
ليبية. ولقد تم قيد وتسجيل المصرف التجاري تحت رقم 9515 وذلك بتاريخ 9/ 1 


62 


9 راجع النظام الأساسي على الرابط : 


لاافعط//: ومقغط 
( 24357 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 

وللمساعدة في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة. يقترح مصرف التنمية 
نشاطات محددة يقوم بتمويلها من خلال قرض ميسر لتغطية تكاليف المعدات 
المستوردة من الخارح تصل للزيون بنسبة 96 70 من إجمالي التكاليف ويتم 
ترجيع قيمة القرض على مدى عشرين سنة بهامش فائدة معقولة على أن لا 
يشمل القرض تكاليف الإنشاءات المدنية ولا أية مصاريف محلية خاصة 
بالمشروع. ويقوم المستفيد بتقديم رهن لمصرف التنمية بما يوازي قيمة المشروع 
بالإضافة لاعتبار المعدات مرهونة للمصرف لحين تسديد كامل قيمة القرض ٠‏ 

ويتبين أن نسبة مساهمة مصرف التنمية التي تصل إلي 0 6 كحد 
أعلى من قيمة المعدات لابد أن يغطي المستفيد زيادة عليها 96 30 الباقية 
بالإضافة إلي تكاليف التجهيزات المحلية من مباني لاستيعاب معدات المشروع إلي 
غيرها من المصروفات المبدئيةء ولذلك فإن المتقدم لكي يستفيد من خدماتث 
المصرف عليه أن يوفر رأسمال جيد للبدء في مشروع صغير أو متوسط. بمعنى أن 
الخرجين والشباب العاطلين عن العمل لا يملكون رأسمال كافي لذلك وهذا يحكم 
عليهم مسبقًا بعدم استفادتهم من مساعدة المصرف ٠‏ 

بالإضافة لما سبقء فإن نوعية الأنشطة التي يدعمها مصرف التنمية 
ليست دائمًا مرغوبة من قبل الراغبين في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسط. حيث 
انحصرت في معدات المخابز والحلويات ومعدات الورش وبعض معدات الصيد 
والخياطة والمشاغل . 

ورغم ذلك. كان لمصرف التنمية دورفعال في دعم الصناعات الصغيرة ويتضح 
جلياءفي القيمة الممنوحة؛ فقد تركز نشاط المصرف منذ إنشائه على دعم هذه الصناعات 
والمشروعات الإنتاجية والفردية والأسرية المتمئلة في نشاط الحياكة والتريكو, وكذلك 
دعم قطاع المواصلات والنقل؛ فقد قام المصرف بالمساهمة في حل مشكلة المواصلات من 
خلال منح القروض في مجال سيارات الركوبة العامة والنقل الخفيف والثقيل فقد وصل 
عدد المستفيدين في هذا النشاط ( 8539 ) مقترض وبقيمة قروض ممنوحة ( 


7 ) مليون دينارليبيء كما قام المصرف بدعم الأنشطة الصناعية الأخرى 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
والتي منها نشاط الصناعات البلاستيكية والكيميائية. فكان عدد المستفيدين منها أكثر 
من ( 5118 ) مقترض والقروض بقيمة ( 97.378.300 ) مليون دينار ليبي. وأيضا 
بتمويل المصرف لنشاط المصحات العلاجية. فقد منح المصرف قروض بقيمة ( 
3 2 ) مليون دينار ليبي استفاد منها ( 1480 ) مقترضء. وحيث أن ليبيا 
تشهد نمواء كبيراءفي قطاع البناء والتشييد فقد ركز المصرف بتمويلاته على هذا النشاط 
فقد منح قروضاءبقيمة (161.670.034 ) مليون دينا رليبي استفاد مها على ( 4691 
) مقترض. ومن هذا يتضح إن المصرف له السبق في تمويل المشروعات الصغرى 
والمتوسطة 64 . 
المطلب الثاني 
الصناديق الممولة للمشروعات الصغيرة 

صدر عن مجلس الوزراء خلال العام 2013 عدة قرارات بإنشاء صنئاديق 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة, وتتبع وزارة الاقتصاد. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والذمة المالي المستقلة. ويكون رأس مال كل صندوق200 ) .000.000. ( 000 
مائتي مليون دينار تدفعه الدولة 65 ... نشي رإلى أهم القواعد المنظمة لهاء وفقاً لما يلسي: 


الفرع الأول / نشأتها . 
نشأت خمس صناديق بموجب قرارات متتالية خلال العام 2013 صادرة عن 


مجلس الوزراء. وهي : 


أنظر: 

- أحمد مهذب الشلحي. دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة في استيعاب مخرجات التعليم ورقة 
بحئية مقدمة لندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طرابلس. ليبياء 25 - 27 / 7 / 2005. ص 
3 
فرص عمل وزيادة في الإنتاجية. مجلة القوى العاملة. السنة الأولى. العدد الأول. مارس 2005 , 
طرابلس-ليبياء ص 28 - 29 . 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء يناء على عرض هن وزير الاقتصاد زيادة رأس مال كل صندوق 

بمساهمات من المؤسسات والهيئات والمصارف المحلية والدولية المتخصصة ( مادة 2 من القرارات 

السابقة ). 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 

أولاً / قرار مجلس الوزراء رقم 515 2013 66 بإنشاء صندوق ثقة 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة ( مقره الرئيسي مدينة سبهاء مادة 3 من القرار) . 

ثانيا / قرار مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2013 بإنشاء صندوق مبادرة 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة 67 ( مقره مدينة درئة ) . 

ثالثاً / قرار مجلس الوزراء رقم 517 / 2013 بإنشاء صندوق إبداع 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة 68 ( مقره مدينة بنغازي ) . 

رابعاً / قرار مجلس الوزراء رقم 518 / 2013 بإنشاء صندوق ابتكار 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة 69 ( مقره مدينة مصراتة ) . 

خامساً / قرار مجلس الوزراء رقم 518 / 2013 بإنشاء صندوق ريادة 70 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة 71 ( مقره مدينة طرابلس ) . 

ورغم اختلاف المسميات المتعلقة بهذه الصناديق. إلا أنه لم يتحدد الفرق بينها 
من حيث المفاهيم والاختصاصات .. 


6 صدرفي 9.3 .2013»الجريدة الرسمية, السنة الثالثة. عدد العدد 5. الصادرة 24 . 6 . 2014. ص 
4 وما بعدها . 

7 صدرفي2013.9.3»الجريدة الرسمية,المرجع السابقء ص 516 وما بعدها . 

© صدرفي 2013.9.3»الجريدة الرسميةءالمرجع السابق. ص 530 وما بعدها . 

صدرفي 2013.9.3ءالجريدة الرسمية:المرجع السابقء ص 544 وما بعدها . 
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هناك من عرف الريادة بأنها : تعني الإيداع. والإنسان الريادي هو ذلك الشخص الذي يتمتح 
بمواصفات شخصية متميزة عن الآخرين يستطيع بها تحقيق إنجازات مرموقة في مجال العمل؛ لذا 
يتعين تشجيع الرياديين الصغار الذين يملكون مهارات وقدرات فنية ومالية عالية كي يبدءوا 
مشروعات خاصة يهم . أنظر: 
عبد الله أمحمد شامية» المشروعات الصغيرة الخيارالأفضل للاقتصاد اللييءالمنظمة الليبية تلسياسات 
والاستراتيجيات: ديسمبر 2016 » على الرايط : 

-ومةا137/7 ثانا كأعوزهامزوعه.تءقووع:5مهه!// :متا 


صدرفقي 3 ماما الجريدة الرسمية: المرجع السابقء ص 558 وما بعدها . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدوني للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
الفرع الثاني / أهدافها . 

من أهداف 2 كل صندوق. حسب ما ورد بقرارات الإنشاءء دعم وتطوير 
وتنئمية ومساندة المشروعات وتمويل الأعضاء بكافة الأساليب المتوافقة مع أحكام 
الشريعة. سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر . والعمل على زيادة نسب 
مساهمات المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي. وذلك وفقاً للسياسات العامة 
للدولة . كما تهدف بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي : 

أولاً / المشاركة في إعداد إستراتيجية موحدة شاملة لدعم وتنمية وتطوير 
المشروعات. وريطها بالخطط والأهداف التنموية للدولة. 

ثاني) 7 نشر ثقافة الريادة والإبداع 73 وإذكاء روح المبادرة والاستثمار 
الفردي والتوعية بقيمتهاء وتشجيع الأفكار المبتكرة للشباب والباحثين وأرياب 
المشروعات. وتقديم الحوافز التشجيعية لهم. بما يساهم في صقل مواهبهم 
وخبراتهم ٠‏ 

ثالثاً / المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادره . 
وتقليل الاعتماد على الواردات من السلع الأجنبية. وإحداث تنمية اقتصادية 
واجتماعية شاملة. وذلك من خلال توفير البيئة الملائمة لخلق الفرص 
الاستثمارية للمشروعات. 


2 أنظر نص المادة " 3 " من القرارات السابقة . 

78 الريادة : دخل مفهوم الريادة إلى النشاطات الاقتصادية في مطلع القرن الثامن من قبل ريتشارد كاتتلون 
مملاققت لتمطعت الذي وصف التاجر الذي يشتري سلعاً بسعر محدد لبيعها في المستقبل بسعر لا 
يعرفه مسبقاً بأنه ريادي مهما يكن الأمرفإن روح المخاطرة والمغامرة بقيت ملازمة لمفهوم الريادة . 
ويعتي الإبداع : تعزيز قدرة رائد الأعمال على التفكير المبدع , وتحليل المشاكل. وسعة الأفق وغيرها من 
المهارات اللازمة لريادة الأعمال. 
أما ريادة الأعمال :إنشاء عمل حريتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة .كما تتصف بالابتكاروالإبداع وتحويل 
تلك الأفكار إلى منتجات وخدمات مربحة. هذا الابتكار والإيداع يحقق لريادة الأعمال الميزة التنافسية 
المستديمة التي تخلق الثروة . أنظر الروايط التالية : 

0 0006/0 0م امم قمعا 
0 قاووم/هة. امتكله//:5صطلط 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 

رابعاً / المساهمة في زيادة فرص الاستثمار ورفع مستوى الدخل لدى 
الأفراد لكافة شراتٌ المجتمع الليبي وخاصة الشباب. 

خامساً / تقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. وتوفير 
مصادر بديلة له . 

سادساً / تحقيق التوازن المكاني والنوعي في التنمية بين مختلف مناطق 


وشراتٌ المجتمع الليبيء وزيادة الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً . والمناطق النائية ... 


الفرع الثالث / اختصاصاتها : 
تتمثل اختصاصات 74 كل صندوق. كما وردء في القرارات السابقة, على النحو 
التالي: 
أولاً / تقديم الدعم المالي للأعضاء في شكل تقديم تمويل أو ضمانات 
لها . أوعن طريق المساهمة فيهاء أو إنشاء محافظ استثمارية 75 وذلك بالتنسيق 
مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة» وبالتوافق مع أحكام الشريعة ٠‏ 


ثاني) / إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكيانات 
والمؤسسات ذات الصلة بدعم وتطوير وتنمية المشروعات في داخل الدولة أو 
خارجها. وذلك بالتنسيق مع المصارف ومؤسسات التمويل؛ بغرض تسهيل حصول 


الأعضاء على حزمة متنوعة من خيارات التمويل المناسبة. 


8 أنظر نص المادة " 3 " من القرارات السابقة . 
5 المحفظة الاستثمارية : مصطلح يطاق على مجموع ما يملكه الفرد من الأسهم والسندات؛ والهدف من 
أمتلاك هذه المحفظة هو تنمية القيمة السوقية لهاء وتحقيق التوظيف الأمئل لما تمثله هذه الأصول من 
أموال: أنظر: 
- المحافظ الاستثمارية طريقة تنموية ناجحة لرؤوس الأموال الفردية» على الموقع : 
5 ]ة 0ع . اناة لاأة. لفاينايفا//: مراغط 
١‏ عممتجعذلك هونمعكفع5 ]و اقطاماء 5/5 مدع ناوا نط هوفع ة. امع. دع ". يديا صخ 
07م 0052005 نمع مدع ار 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - - 
ثالثاً / وضع السياسات والخطط التنفيذية التي تعزز توفير البرامج 
والمبادرات اللازمة للنهوض بالمشروعات, وتقييمها وتقويمها بشكل دوري . 


رابعاً / دراسة واقتراح وإبداء الرأي في الأدوات التشريعية ذات الصلة 


بالمشروعات , واتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة لممارسته لاختصاصاته وصلاحياته . 


خامساً / تأسيس الشركات أو إنشاء المشاريع الاستثمارية بمفرده أو 
مع الغير عأو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة داخل الدولة أو خارجها , 
وتملك واستئجار العقارات والمنقولات. 


سادساً / وضع المعايير اللازمة لتصنيف المشروعات وتقييمهاء والشروط 
اللازمة والمجالات المتاحة لدعمهاء وسبل وأولويات ذلك . 


سابعاً / إعداد ورعاية وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعية بهدف 
تشجيع إقامة المشروعات وتطويرهاء وتقديم الدعم الفني والاستشاري والتنظيمي 
والإداري واللوجستي ولمعلوماتي والتقني والقانوني للقائمين عليها . وذلك بغرض 
إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة وتطوير قطاع المشروعات .... 

وتشكل بكل صندوق هينة مستقلة تُسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) 76 
ومن مهامها : إجراء الرقابة الشرعية على أنشطة الصندوق من حيث التزامها 
بأحكام الشريعة, وإبداء الرأي الملزم في مدى توافق معاملات وأنشطة الصندوق 


وعقوده مع أحكام الشريعة .. 


هيئة للرقابة على أعمال الصندوق ,لا يقل عدد أعضائها عن ثلائة يعينهم الوزير بناء على اقتراح 
من مجلس الإدارة «من العلماء المتخصصين في أحكام الفقه والشريعة والعمليات المصرفية 
والاستثمارية والمالية ..( مادة 17 هن القرار) 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
الخاتمة 
يتبين من خلال دراسة هذا الموضوع حول : " دور المشرع اللييبي في دعم 


المشروعات الصغيرة " أن إرادة المشرع مضطرية تجاه أهمية ودور المشروعات الصغيرة في 
النهوض بالاقتصاد الليبي وحل مشكلة البطالة مما ينعكس سلباً على دور وقدرة 
الشباب.إضافة إلى القصورالذي شابه التشريعات النافذة وعدم تطويرهاءوكذلك غياب 
الدورألتنسيقي بين الجهات المعنية بإنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة, الأمرالذي من 
الممكن تشخيصه في النقاط التالية : 


أولاً / النتائح . 
1 كقاعدة عامة. يتضح :إغفال دور مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والذي لديه 


““ككلةلةً11ه 0غ 


القدرة. إلي حد كبير. علي المشاركة والمساهمة في عملية النهوض بالتنمية 
الاقتصادية تحديداً . 

تشتت المشروعات الصغيرة بين العديد من الجهاتء كالوزارات والمصارف 
والاتحادات ...مع عدم التنسيقء من الناحية التنظيمية: بين تلك الجهات مما أثر 
على تحديد المركز القانوني للمشروعات الصغيرة . 

على الصعيد القانوني. لم تشكل التشريعات النافذة, كالقوانين واللوانئح 
والقرارات .. ضماناً كافياً لاستقرار وتطوير المشروعات الصغيرة . لقدمها من ناحية. 
وقصورها من ناحية أخرى . 

الافتقاد إلى الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل المتواصل للتعامل مع سوق 
ينبغي بمقتضاه مراعاة سلوك المستهلك وظروف المنافسة فيما يتعلق بسياسة 
العرض والطلب على السلع والخدمات. 

من الناحية المالية : لم تتضح طبيعة العلاقة بين المصارف والمشروعات 
الصغيرة, وخاصة فيما يتعلق بمشكلة الضمانات المطلوبة من قبل المصارف 
لمنح القروض والصعوبات التي تعترض تأمين تلك الضمانات ٠‏ 
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كه وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب الملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى وال متوسطة ‏ 


6 


لاتمتلك معظم المشروعات الصغيرة خطط أوسياسات واضحة لتحقيق 
أهداف محددة. مع افتقارها للخبرة في تسويق منتجاتهاء وتعترضها كذلك 
مشكلة ارتفاع تكاليف الانتاج . 


ثاني] / التوصيات . 


1 


ينبغي إعادة تطوير القواعد العامة في التشريعات النافذة وترسيخ قواعد خاصة, أي 
قائون موحد للمشروعات الصغيرة. وإنشاء وزارة. أو هيئة عامة للإشراف 
والمتابعة على المشروعات الصغيرة وتنميتها وتطويرها للنهوض بالاقتصاد 
الوطني . 

ريط الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي وإنشاء مراكز للمشروعات 
الصغيرة تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشروعاتهم. بما في ذلك إعادة 
النظر بالمناهج التعليمية. خاصة بكليات الاقتصاد والمعاهد المتخصصة. بحيث 
تتلاءعم مع حاجات سوق العمل . 

وضع برامج تدريبية وتأهيلي للقائمين على المنشآت الصغيرة. ورفع 
مهاراتهم المختلفة في المجالات الإدارية والتسويقية والتمويل كذلك. بحيث 
تكون هذه البرامج قائمة على احتياجات الصناعات الصغيرة . 

التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة لنقل الخبرات العالمية في 
مجال تطويرودعم المشروعات الصغيرة . 

ينبغي العمل على تشجيع وإيجاد قنوات توزيع لمنتجات المشروعات الصغيرة 
وتقديم الخطط والمشاريع التسويقية وتشجيع صادراتها بالاشتراك 
بالمعارض المحلية والدولية. 

تفعيل دور الصناديق المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة بقروض ذات 
فوائد منخفضة أو ميسرة . 

الدعم الحكومي بتوفيرمخصصات مالية تخدم المشروعات الصغيرة. والتنسيق بين 
المصارف والصناديق الممولة؛ مع الاستفادة من التجارب الدولية في التمويل 
والإقراض . 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 

8 الاتجاه نحونشر الوعي التثقيفي للمجتمع حول ما تقدمه المشروعات الصغيرة 
من خدمات تنعكس على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي عن طريق وسائل 
الإعلام. والتوسع في إقامة ورش العمل والندوات في مجال تنمية المشروعات 
الصغيرة . 

ويبقى الأهم إعادة هيكلة التشريعات الليبية النافذة بما يتوافق وتحقيق 

الأهداف المرجوة في النهوض بالمشروعات الصغيرة دعماً للاقتصاد الوطني .. 

- عبد العزيز جميل مخيمر. أحمد عبد الفتاح. دور الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربية, 
منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية: مصر. 2000,. ص 35-34. 

- هالة محمد لبيبء إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي دليل عملي 
لكيفية البدء بمشروع صغير وإدارته في ظل التحديات المعاصرة. المنظمة 
العريية للتنمية الإدارية.2222 . ص1 . 

- حسان خضر تنمية المشاريع الصغيرة؛ مجلة "جسر التنمية ".المعهد العربني 
للتخطيطء المجلد 1»الكويت.سبتمبر 2002. ص 3 . 

أنظر بالخصوص : 

- نبيل جوادء إدارة وتنمية المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت, 2007. ص 14 وما بعدها. 

- يوسف فريشي. سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر, دراسة 
ميدانية. رسالة دكتوراه؛ في العلوم الاقتصادية؛ جامعة الجزائر. 2005. ص 9 - 
10. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لم لتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - - 


دورالمتطقة الحرة بمصراتة في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة 
في ظل قانون تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة رقم (2000/09) 


أ محمد أحمد كرواد أ.ضياءالدين خليل أبوسنينة 
م. جهاد مختارأبوغرسة أ.محمدأحمد عبداللطيف 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _- 
المستخلص 

تهدف الدراسة إلى التعريف بالمنطقة الحرة بمصراتة ومعرفة دورها في دعم 
المشروعات الصغرى والمتوسطة حيث إن للمنطقة الحرة بمصراتة دوراً هاماً في تنشيط 
حركة الاقتصاد الوطني من خلال دورها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية» وما 
يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة في فرص التوظيف والإنتاج. بناء على ذلك يمكن طرح 
السؤال التالي: هل للمنطقة الحرة بمصراتة أية أسس إدارية وقانونية تمكنها من دعم 
المشروعات الصغرى والمتوسطة في ظل القانون رقم (2000/09) بشأن تنظيم تجارة 
العبور والمناطق الحرة؟ وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصل إلى أن 
للمنطقة الحرة بمصراتة الآلية القانونية والإدارية التي تمكنها من دعم المشروعات 
الصغرى والمتوسطة -في بيئة حرة من القيود الجمركية وغيرها- من خلال إقامة وتوطين 
هذه المشروعات داخلها في ظل القانون رقم (2000/09) ولانئحته التنفيذية. 

الكلمات المفتاحية: المناطق الحرة. المشروعات الصغرى والمتوسطة, قانون 
تنظيم تجارة العبوروالمناطق الحرة رقم (2000/09). 


المقدمة 

يتطلب لقيام المناطق الحرة ونجاحها أساساً موضوعياًء يتمثل في توفير إطار 
تشريعي ومؤسسي لتنظيم عملهاء وينية أساسية مادية متكاملة؛ فضلاً عن حزمة من 
السياسات الاقتصادية المتسقة, والتي من شأنها أن تحقق درجة الاستقرار الاقتصادي بما 
يهجئ المناخ الملائم لنجاح المنطقة الحرة. وضمان مساهمتها في دعم المشروعات الصغرى 


والمتوسطة لدعم نمو الاقتصاد الوطني. 
وتأسيساً على ما سبق فإن المناطق الحرة هي نظام قانوتي مُنشأ لكيانات قانونية 


ذات طبيعة اقتصادية (تجارية. صناعية. خدمية...) تعمل في إطار الحرية الاقتصادية: 
وتعدٌ أجنبية في نظر القانون الجمركي والضرييي للدولة المضيفة على الرغم من خضوعها 
لسيادتهاء وتمتازالعمليات فيها بالسرعة والفعالية والسرية. ومع أن الاهتمام بالمناطق 


الاقتصادية الحرة في ليبيا قد جاء متأخراً إلى حد ما بالرغم من صدورالتشريع الذي ينظم 
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المناطق الحرة وتجارة العبور منذ منتصف القرن الماضي غيرأن ذلك لا يمنع من ضرورة 
توجيه البحث العلمي في هذا الاتجاه. لاسيما في ظروف متغيرة على الصعيد الدولي أصبح 
معها مفهوم المناطق الحرة ودورها يتجاوز الإطار التقليدي المعروف إلى أبعاد أخرى تتمثل 
في التخزين وتجارة الخدمات, وتمتد إلى مجال التصنيع والتكنولوجياء واكتساب المزيد من 
الخبرات والمهارات والمعرفة. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة قانون 
تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة رقم (2000/09). وحيث إن المنطقة الحرة بمصراتة 
تعتبروسيلة اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيزالاستثمارات المحلية 
فإن ذلك يعتبرتحديا للمشرع في أن يضع مقومات وأسس الأطر القانونية التي تمكن من 
دعم إقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة. فإنه تم في هذا البحث التعريف بالمنطقة 
الحرة بمصراتة وبيان دورها في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في ظل قانون تنظيم 
تجارة العبور والمناطق الحرة رقم (2000/09): وتم التطرق لأهم الاستنتاجات 
والتوصيات. 
المحور الأول: المنطقة الحرة بمصراتة 
أولاً: تعريف بالمنطقة الحرة بمصراتة 

المنطقة الحرة بمصراتة هي منطقة جغرافية محررة من كافة القيود الضريبية 
والجمركية والتجارية والنقدية وغيرهاء باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة والأمن الوطني 
والقومي والصحة وحماية البيئة. تأسست سنة 2000 على مساحة 539 3هكتاراً. 
شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة (20000) هكتار 
مقسمة إلى موقعين: الأول: (539) هكتاراً شاملا ميناء مصراتة البحريء والثاني: 
(3000) هكتار. ويبعد مسافة 8 كلم عن الموقع الأول. كما تعتبرالمناطق الحرة من 
المشاريع الاقتصادية التي لها عائد تجاري ومردود اقتصادي واجتماعي إيجابي. يرتكز في 
محصلته على نمو متوسط دخل الفرد. وتحسين الحياة المعيشية للمواطن التي هي الهدف 
النهاي لأي نشاط اقتصادي داخل منظومة التنميةء وهي تعتبر كغيرها من المشاريع 
الاقتصادية الأخرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنيء كتخفيف القيود الجمركية 
على حركة التجارة: وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال. وانتشار بعض الصناعات 
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التي تقوم على التصدير إلى الخارج. وتوفيرفرص العمل للعمالة المحلية وزيادة حصيلة 
الدولة من النقد الأجنبي. وزيادة صادرات الدولة إلى الخارح. وتعظيم دور الموا 
والمطارات. واستقدام تكنولوجيا متطورة في كل المجالات. وتدريب العمالة الوطنية عليها. 
ومنها ما يتعلق بالعائد على المستثمرين والمشروعات كاستفادة رؤوس الأموال المستثمرة 
والمشروعات من الإعفاءات الجمركية والضريبية. والاستفادة من البنية الأساسية التي 
تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات في المناطق الحرة وتقليل تكاليف وأسعار المنتجات, 


وتسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة. (المنطقة الحرة بمصراتة» 2021) 


ثاني: مقومات الاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة 
للمنطقة الحرة بمصراتة مجموعة من المقومات التي تجعل منها منطقة حرة رائدة 
ف تجارة العبور؛ ورافد من الروافد الهامة للاقتصاد الوطني. ومن أهم هذه المقومات: 
(كرواد. 2020, صفحة 85) 
- الموقع الاستراتيجي. 
- شهرة المدينة تاريخيا بأنشطة التبادل التجاري. 
- توف رأراضي بمساحات مناسبة للاستثمار 
- قوى عاملة بمخثلف المستويات. 
- اسطول كبيرمن شاحنات النقل البري وتكلفة شحن مناسبة. 
- بنية تحتية مناسبة. 
- بيئة جيدة للاستثمارفي كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية. 
- ميناء بحري بعمق (11) متر. 
- مطاريبعد مسافة 20 كم. 


- قرب وتوفر مصادر الطاقة والمواد الخام. 
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ثالثاً: أهداف المنطقة الحرة بمصراتة 


نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود بما يخدم ويدعم 
الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخد مي وخلق قاعدة 
فتح آفاق العمل والتدريب واستيعاب العمالة الوطنية. 

تحقيق عائد استثماري للمنطقة والمنشآت الواقعة ضمن نطاق المنطقة . 

خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة. 

تشجيع المستئمر المحلي على تأسيس شركات جماعية مساهمة والمشاركة مع الغير 
لإقامة مشاريع استثمارية والتصدير للأسواق الخارجية. 


رابعاً: المزايا الممنوحة للمستثمرين 


لا تخضع المشاريع ولا المستثمرون والمستعملون للمنطقة الحرة لمتطلبات التسجيل 
في سجلات الموردين والمصدرين والسل التجاري. 

لا تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة أو 
الصادرة أو المتداولة في المنطقة الحرة لأي رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم أو 
الضرائب المماثلة. كما لا تخضع لأي قيود أو أنظمة رقابية باستثناء ما يتعلق منها 
بالعقيدة أوالأخلاق والأمن الوطني والقومي والصحة وحماية البيئة. 

تعفى المشاريع وكافة الدخول المحققة سواء كانت محققة من الأشخاص 
الاعتباريين أوالطبيعيين من جميع أنواع الضرائب والرسوم, كما تعفى التصرفات 
والأوراق والأصول والمبادلات المالية والتحويلات النقدية والحركة الائتمانية داخل 
المنطقة الحرة أويينها وبين الخارج من الضرائب والرسوم والقيود. 

تعتبركافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المنطقة الحرة وكذلك 
البضائع العابرة من الأموال الخاصة أيا كانت الجهة التي تملكهاء ولا يجوز لحجز على 
تلك الأموال ولا وضع اليد أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب نص القانون أو 
بمقتطى إجراء قضائي واجب النفاذ ‏ 
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- الايجوزتأميم المشروعات المقامة في المنطقة الحرة أونزع ملكيتها أوالاستيلاء عليها 
أو مصادرتها أو تجميدها أوإخضاعها لإجراءات لها التأثيرنفسه إلا بقانون وفي مقابل 
تعويض عادل. 

- امكانية نقل ملكية المشروع جزئيا أوكليا من مستثمر لمستثم رآخر. 


- حساب أسعارالماء والكهرياء حسب المحلي السائد. 


المحور الثاني: المشروعات الصغرى والمتوسطة 
أولاً: تقديم 

تمثل المشروعات الصغرى والمتوسطة عصب الاقتصاد في كثيرمن دول العالم» 
ليس لأنها توفر فرص عمل فقط. بل لأنها تغذي الصناعات الكبيرة باحتياجاتهاء وتعمل 
بصورة نصيقة للأسواق والمناطق الصناعية ومنافذ التصدير, وقد يكون المشروع اقتصاديا 
أو تجاريا أوخدمياء وقد يكون الهدف منه تحقيق عائد اقتصادي أو ريحي. أونوع من التوازن 
الاجتماعي. وبالتالي فإن اختلاف الأهداف ينعكس على نوعية المشروعات؛ - ومع مرور 
الاقتصاد العالمي بالعديد من المنعطفات التي تشمل الركود والكساد والتضخم العالمي 
وارتفاع معدلات البطالة في الدول النامية والمتقدمة اقتصاذيا على حد سواء - اتجه العالم 
بأسره إلى الاهتمام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة كطوق نجاة. بل أفردت لها الدول 
المختلفة استراتجيات محددة من ناحية الاستثمارات والعمالة والإدارة اللازمة لنجاحها 


والأكثرمن ذلك حددت لها الإطارالتشريعي لإنشائها وتفعيلها. 


ثانيا: خصائص المشروعات الصغرى والمتوسطة 

تتصف المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الصفات 
والخصائص التي تجبعلها مؤهلة لتقديم حلول مناسبة لمواجهة احتياجات التنمية وزيادة 
الدخل القومي لما تملكه هذه المشاريع من خصائص ويمكن ذكرها على النحو التالي: 
(هيكل. 2003. صفحة 20) 
- صغرحجمالمشروعات الصغرى والمتوسطة مقارنة بالمشروعات الكبرى. 
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لا تحتاج المشروعات الصغرى والمتوسطة إلى مساحات كبيرة لأداء نشاطها. 
تتميزالمشروعات الصغرى والمتوسطة بالجمع بين الإدارة والملكية (أفراد وشركاء) . 
استقلال الأداء حيث أن صاحب المشروع عادة ما يكون هو مدير المشروع. 

قلة عدد العاملين في المشروعات الصغرى والمتوسطة . 

ارتفاع قدرتها على الابتكار وذلك لارتفاع قدرة أصحابها على الابتكارات الذاتية في 
مشروعاتهم وفي اليابان يعزي 52/ من الابتكارات إلى أصحاب هذه المشروعات. 
ارتفاع المستوى المهاري للعمالة المشتغلة فيها نظرا للنخصص الدقيق وقيام برامج 
التعاون بينها وبين المشروعات الكبرى على أساس التعاقد من الباطن. 

تتميزيأن لها القدرة على التفاعل بمرونة وبسهولة مع متغيرات الاستثمارأي التحول 
إلى الإنتاج بسلع وخدمات أخرى تتناسب مع متغيرات السوق ومتطلباته. 

لا تنطلب كوادرإدارية ذات خبرة كبيرة مما ينعكس على تكلفة المنتجات. 

تسهم في توفيرفرص العمل للشباب وتوظيفهم وبالتالي حل مشكلة البطالة. 

درجة المخاطرة في الصغرى والمتوسطة ليست كبيرة. 

القدرة على استرداد رأس المال المستثمر خلال فترة زمنية قصيرة. 


ثالئا: أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ( كاسب و 
كمال الدين. بدون ذكرالسنة. صفحة 7) 


يمكن اعتبار المشروعات الصغرى والمتوسطة على أنها العمود الفقري لأي 


اقتصاد وطني فقد بينت الإحصائيات المنشورة في الولايات المتحدة الأمريكية إن من بين 


1 مليون مشروع هنالك ما يقارب 20.5 مليون أي نسبته 98 من تلك المشروعات 


يمكن اعتبارها مشروعات صغرى ومتوسطة في كل المجالات الاقتصادية. 


وتتعدد المساهمات الاقتصادية لهذه المشروعات. حيث إنها تستخدم أكثرمن 


1250 من قوة العمل في القطاع الخاصء واستمر هذا الاتجاه في عام 1990 حيث كانت 


المشروعات الصغرى والمتوسطة السبب الوحيد في تزايد ونمو فرص العمل لديها مقارنة 
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بالمشروعات الكبرى. وكما أنها تعتبرعاملا أساسيا في تدريب العاملين؛ إذ توفر للعاملين 
فرصة تعلم مهارات متعددة يستفيد منها أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة. 
وتظهر أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة من منظور اقتصادي بسيب مساهمتها في 
الاقتصاد الوطني بالأساليب التالية: 


-1 


اعتمادية الأعمال: الحقيقة الأساسية للحياة الاقتصادية العصرية هي الاعتمادية 
بين الأعمال الأخرى. إذ يجب عليه أن يشتري أو يبيع للأعمال الأخرى. أو العملاء 
الآخرين وينافس العديد من الأعمال. وهذا يعني أن هناك فرصة لكل شخص إذا ما 
كان لديه شيئا ذا قيمة وقادرا على عرضه بطريقة فعالة ذات كفاءة متميزة. 
المنافسة: تتنافس الأعمال الصغيرة والمتوسطة والأعمال الكبيرة فيما بينها في 
العديد من المجالات, ومن الضروري جدا المحافظة على المنافسة, بحيث إنه لا يمكن 
إغفال أهمية المنافسة في الاقتصاد. ففي عنصر التعبير السريع يمكن أن تكون 
المنافسة العامل الأساسي لضمان استمرارية حركة الاقتصاد وتشجيع الإبداع 
والأفكارالجديدة. 


الإبداع: يعد الأفراد ووحدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المصدر الأساسي للأفكار 
الجديدة والابتكارات الفريدة, وهذه تعتبر ميزة تتميزبها منشآت الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة بأنها أكثرإبداعا من المنشآت الكبيرة. وذلك بسبب أن الأفراد لديهم دافع 
أكبرمن إيجاد الأفكارالجديدة التي تؤدي لتحقيق ربحية عالية. 


رابعا: الفرق بين المشروعات الصغرى والأحجام الأخرى من المشروعات: ( 
محمد و عنية. 2002. صفحة 10) يمكن توضيح الفرق بين المشروعات الصغرى 
والمتوسطة والكبيرة في الجدول التالي: 


0ك 
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أفل] 
ان 


الضنامات الصفيرة 


صناعات منزلية صناعات خدمية أب 


عو 


بذ فردية أونضامن 


إل 
فرد 


يدوية 


فردية فردية أوتضامن 
أفل من 5 أفل من 10 


يدوية يدوية والآلاث | يدوية ونصف ألية 
البسيطة 


ب 


فردية أو شركات أو 
أشخاص 
كم 


يدوية ونصف ألية 


بدوية 2 والآلات 
البسيطة 
الحي والأسرا المنتجة | السوق الحلي أساسا 


الورشية , 
فردية أو شركات أو 
أشخاص 
15-0 


الح والأسر امنتجة | السوق الحلي أساسا 


شركات أوأشخاص أو 
أموال 
100-51 


نصف آلب والبة 


السوق المحلي والدولي 


شركات أوأشخاص أو 
أموال 


السوق المحلي والدولي 


السوق المحلي والدولي 


شركات أموال 


السوق المحلي والدولي 


خامسا: دوافع إنشاء المشروعات الصغرى والمتوسطة (المبروك . بدون ذكرالسنة: 
صفحة 42) 

تتعدد الدوافع المحفزة على الاهتمام المتزايد نحو دعم ومساندة وتنمية 
المشروعات الصغرى والمتوسطة في كافة دول العالم والمستوى القومي. وتتبع هذه الدوافع 
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أساسا من الأدوارالتي تحددها هذه الصناعات في العديد من مجالات التنمية الاقتصادية 
لهذه الدول والمرتبطة بالجوانب التالية: 
1- تنشيط دور القطاع الخاص الصناعي في التنمية وتوفرالمهارات. 
2- توفيرفرص العمل مما يسهم في حل مشاكل البطالة. 
3- المساهمة في توليد الإنتاج وإعادة توزيع الدخل والثروة. 
4- الانتشاروالتوزيع الجغرافي لتحقيق التنمية الصناعية والعمل على تنمية المناطق 
الريفية. 
5- تعدد فرص إمكانية تمويلها بشكل أكبرمن تمويل الصناعات الكبيرة . 
6- المساهمة في تعزيز التكامل الصناعي بين مختلف الصناعات داخل الدولة . 
7- ابتكار منتجات غير نمطية تنفق مع متطلبات السوق المحلي تلبي جزءا من 
احتياجات هذا السوق خاصة من السلع التي يمكن إنتاجها بشكل اقتصادي. 
8- استخدامها للموارد والخامات الأولية المتوفرة محليا بحيث تقوم بامتصاص 
الخامات المحلية التي تنتجها المصانع الكبيرة. 


المحور الثالث: دراسة قانون تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة رقم 
(2000/09) (القانون رقم 2000,9) 

يعود التوجه إلى إنشاء المناطق الحرة في ليبيا منذ منتصف القرن العشرين من 
خلال إصدارالقانون رقم (10) لسنة 1959م بشأن المناطق الحرة» ولكن العمل الفعلي 
بدأ بعد صدورالقانون رقم (9) لسنة 2000م بإعادة تنظيم تجارة العبوروالمناطق الحرة» 
ولانئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا (مجلس الوزراء 
حاليا) رقم 137 لسنة 2004م. 

وللاستفادة من الموقع المتميزلليبياء وبهدف تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر 
الدخل. ورفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني من خلال توظيف الإمكانيات المحلية المتاحة 
واستغلالها بفاعلية في جذب رؤوس الأموال. أقيمت العديد من المشروعات التنموية الي 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
من بينها المنطقة الحرة بمصراتة حيث صدرقراراللجنة الشعبية العام رقم (495) لسنة 
0م بإنشاء أولى المناطق الحرة في ليبيا وهي المنطقة الحرة بمصراتة ويدأ العمل الفعلي 
والاستثمار فيهاء وفي عام 2007م صدرقراراللجنة الشعبية العامة رقم (744) بإنشاء 
المنطقة الحرة المريسة بمدينة بنغازي ولم يتم مباشرة العمل الفعلي فيها إلا في الآونة 
الأخيرة باتخاذ خطوات عملية لتفعيل هذه المنطقة. كما صدر القانون رقم (14) لسنة 
(2010) بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة- رأس جدير وبعض المناطق الأخرى, 
ولكن لم يبدأ العمل الفعلي في هذه المنطقة إلى حد الآن. ولقد نظم قانون المناطق الحرة 
وتجارة العبوررقم 9 ولانئحته التنفيذية آلية العمل بالمناطق الحرة في ليبياء حيث تناول في 
مادته الأولى تعريفا لمجموعة من المصطلحات الواردة فيه والمتعلقة بنشاط المناطق الحرة 
كالبضائع العابرة. ومتعهد العبور. والسلطة المختصة بالإشراف على عمل المنطقة الحرة. 
والجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة. كما أوضح معنى المستثمر والمستعمل: ومعنى 
الاستثماروالاستعمال. وكذلك المقصود من المشروع القائم بالمنطقة الحرة. وجاء في مادته 
الثانية ونص على طريقة إنشاء المناطق الحرة في ليبيا وذلك عن طريق صدور قرار من 
مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الحرة في أي جزء من ليبيا ويبين القرار مواقع وحدود هذه 
المناطق. وعرف المنطقة الحرة بأنها هي (المنطقة المحررة من القيود الضريبية والجمركية 
والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في تحقيق أغراض 
المنطقة الحرة). وبين القانون جواز إنشاء مناطق حرة خاصة لغرض إقامة مشروع معين 
أو لاستخدام جهة أو ممارسة نشاط محدد تمنئح فيها كل أو بعض الميزات المقررة 
للمستثمرين والمستعملين في نطاق تحقيق أغراض المنطقة الحرة. كما أشار القانون إلى 
جوازأن تحتوي المنطقة الحرة على ميناء بحري أومطار جوي أو منفذ حدودي كليا أوجزئيا 
على أن تكون هذه المرافق مهيأة لاستخدامات المنطقة الحرة. 

وبين القانون رقم (9) أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة هو تشجيع تجارة العبور 
وعمليات التصنيع المختلفة والعمليات التحويلية والتي من شأنها تغييرحالة البضائع أو 
تهينتها تبعا لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق وتقديم الخدمات المصرفية 
والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعهاء وكذلك نقل وتوطين التقنية 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 
والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود بما يخدم ويدعم الاقتصاد الوطني لليبياء 
ويسهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخد مي وبما يؤدي إلى خلق قاعدة صناعية 
وخدمية متقدمة. 

كما بين القانون أن الهدف من الترخيص للمستثمرين والمستعملين بالمناطق 
الحرة يكمن في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطنيء وللمستثمر أو 
المستعمل. وإلى فتح آفاق العمل وتدريب واستيعاب العمالة الوطنية في المشاريع 
والخدمات في المناطق الحرة. وتحقيق العائد الاستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه 
المناطق. ونص القانون أيضا على أن تمارس الإدارة في المنطقة الحرة نشاطها وفقا للقواعد 
التي تتفق مع طبيعتهاء وتضع أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات والتسيير دون 
التقيد بالقواعد المقررة لذلك في الوحدات الإدارية, ولا تلك المتعلقة بالوظيفة العامة على 
أن تعتمد هذه الأنظمة من مجلس الوزراء؛ كما تتولى الإشراف الكامل والتوجيه على كافة 
الجهات العاملة في المنطقة الحرة. كما تتولى إصدار التراخيص لإقامة المشاريع 
للمستثمرين والمستعملين. وكذلك التصرف والاستغلال والاستعمال والانتفاع 
بالعقارات والمنشآت الموجودة فيها. 

وفيما يتعلق بالمزايا والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين والمستعلمين للمنطقة 
الحرة, فقد نص القانون على عدم خضوع المشاريع ولا المستثمرين والمستعملين للمنطقة 
الحرة لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري. وتضع 
الإدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات والمستثمرين والمستعملين 
لديها. كما لا تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة أو 
الصادرة أوالمتداولة في المناطق الحرة لأية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم أو الضرائب 
المماثلة كما لا تخضع لأية قيود أوأنظمة رقابية معمول بها باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة 
أوالأخلاق أوالأمن الوطني والقومي أوالصحة أو حماية البيئة: وتبين اللائحة التنفيذية 
القواعد والإجراءات المتبعة لنقل البضائع العابرة. كما أن القانون أعفى كافة الدخول 
المحققة في المناطق الحرة سواء كانت محققة من الأشخاص الاعتبارية أوالطبيعية من 
جميع أنواع الضرائب والرسوم؛ وكذلك أعفى التصرفات والأوراق والأصول والمبادلات 
والتحويلات النقدية والحركة الائتمانية في المنطقة الحرة ويينها ويين الخارج من 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
الضرائب والرسوم والقيود على ألا يخل هذا الإعفاء بحق الجهات التي تقدم خدمات أو 
تسهيلات في المناطق الحرة من تحصيل مقابل على ذلك . 

وبين القانون رقم (9) أن كافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في 
المناطق الحرة. وكذلك البضائع العبارة من الأموال الخاصة أيا كانت الجهة التي تملكها. 
ولا يجوز الحجز على تلك الأموال ولا وضع اليد أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب نص 
القانون أو بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاد في ليبيا. كما لا جوز تأميم المشروعات 
القائمة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو 
إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير! لا بقانون. وفي مقابل تعويض عادل. 

ولقد أحال القانون رقم (9) إلى اللائحة التنفيذية توضيح نظام وإدارة المناطق 
الحرة واختصاصات كل جهة؛ وييان الإجراءات والقواعد المتعلقة بدخول اليضائع العابرة 
وخروجها. وعلاوة على ذلك أعطى القانون للجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة الحق في 
إعداد وصياغة اللواتٌ الداخلية التي تنظم العمل داخل المنطقة الحرة واستلزم لنفاذها 
ضرورة اعتمادها من مجلس الوزراء. 


المحور الرابع: الاستنتاجات والتوصيات 
من خلال الاطلاع على القانون رقم (2000/09) بشأن تنظيم تجارة العبور 
والمناطق الحرة ودراسته من خلال إطار المنطقة الحرة بمصراتة وبيان دورها ومالها من 
مقومات تجعلها من المؤسسات المهمة التي تشجع وتدعم إقامة ونوطين المشروعات 
الصغرى والمتوسطة: فإننا نوجزعددا من الاستنتاجات كما يلي: 
- إمكانية إنشاء المناطق الحرة في أي جزء من ليبيا وإمكانية إقامة المشروعات الصغرى 
والمتوسطة داخلها وممارسة أنشطتها؛ للاستفادة من مزاياها وتسهيلاتها. 
- احتواء المنطقة الحرة بمصراتة على ميناء بحري مجهز بجميع الخدمات لاستقبال 
البضائع يجعلها تتميزيميزة من شأنها دعم وتشجيع الاستثمار فيها. 
- فتح آفاق العمل والتدريب. واستيعاب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات في 
المناطق الحرة. وتحقيق العائد الاستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه المناطق. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة _ - 

- إن الهدف من منح التراخيص بالمنطقة الحرة يكم في تحقيق المصلحة المشتركة للنمو 
بالاقتصاد الوطني. وتشجيع تجارة العبور. 

- أعطى القانون رقم (2000/09) عددا من المزايا والتسهيلات القانونية والإدارية 
التي ترغب في إقامة المشاريع عليها منها: عدم خضوع المشاريع لمتطلبات التسجيل 
في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري. ولا تخضع لأية رسوم جمركية أو 
غيرها من الرسوم أوالضرائب الممائلة» وأعفى القانون كافة الدخول المحققة في 
المنطقة الحرة من جميع أنواع الضرائب والرسوم, وكذلك أعفى التصرفات والأوراق 
والأصول ولمبادلات والتحويلات النقدية والحركة الائتمانية بين المنطقة الحرة 
والخارج من الضرائب والرسوم والقيود, كما لا تخضع المشاريع لأية قيود أوأنظمة 
رقابية معمول بها باستدناء ما يتعلق منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأمن الوطني 
والقومي أوالصحة أو حماية البيئة. 


ومن خلال الاستنتاجات السابقة نتحصل على إجابة لسؤال البحث: هل 
للمنطقة الحرة بمصراتة أية أسس إدارية وقانونية تمكنها من دعم المشروعات الصغرى 
والمتوسطة في ظل القانون رقم (2000/09) بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة؟ 
وهوأن للمنطقة الحرة بمصراتة الآلية القانونية والإدارية التي تمكنها من دعم المشروعات 
الصغرى والمتوسطة -في بينة حرة من القيود الجمركية وغيرها- من خلال إقامة وتوطين 
هذه المشروعات فيها في ظل القانون رقم (2000/09) ولائحته التنفيذية . 


التوصيات 
بعد عرض عدد من الاستنتاجات التي تم التوصل إليهاء فإننا نوجز عددا من 
التوصيات كما يلي: 
- الاهتمام بنظام المناطق الحرة وتجارة العبور كرافد من روافد الاقتصاد الوطني في 
البلاد. 
- تعريف الجهات والمسؤولين والمواطنين بمفهوم المناطق الحرة ودورها في دعم 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة داخلهاء عن طريق 
عقد الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل. 

- تنب التأخير في إتمام إجراءات الخدمات وذلك بالتواصل المستمر والفعال مع 
الجهات ذات العلاقة (الجمرك والتفتيش البحري والرقابة على الأغذية والأدوية 
ومركزالقياسات الإشعاعية. وغيرها) وطرح فكرة شباك الخدمة الموحد. 

تبنى إدارة المنطقة استراتيجيات وبدائل أخرى لتنفيذ وتشغيل بعض مشاريع البنية 
التحتية والمشاريع الاستثمارية. من خلال الاعتماد على خيارات وبدائل ما يعرف 
بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص مثل: عقود (807)., والشركات المشتركة, 
وعقود الإيجار وعقود الإدارة. 

هنح مزايا إضافية للمشروعات الصناعية وفق ما هومعمول به في العديد من المناطق 
الحرة العالمية والتي تحقق الأهداف الحيوية. 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


"آليات النهوض بالمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا 
مع ذك رأهم التجارب محلياً وعربيا وعالمياً" 


د. احمد عمرصوان 


الملخص 

هدفت الدراسة الى معرفة آليات النهوض بالمشروعات الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة في ليبياء مع ذكر أهم التجارب المعمول بها في ليبيا وبيعض الدول العربية 
والعالمية وتمثلت مشكلة الدراسة في معرفة ما مدى إمكانية نجاح إنشاء الصندوق الوطني 
والصناديق المحلية والاستثمارية والشركات التمويلية في تنمية ورعاية المشروعات 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا كنموذج مقترح. وتم اقتراح مجموعة من الصناديق 
الوقفية والمحلية والوطنية والشركات التمويلية القابضة كنموذج مقترح وتم اقتراح 
نموذج تنظيمي لهاء وتوصلت الدراسة الى وجود قصور في عمل المؤسسات الراعية 
للمشروعات الصغيرة وما يترتب عنه من ارتفاع درجة المخاطرة الناجمة عن عدم وضوح 
الرؤيا لدى أصحاب المشروعات وغياب المعرفة التسويقية والمبادئ الاقتصادية في إدارة 
المشروعات. كذلك وجود ضعف في الكفاءات الإدارية وقلة التوعية بأهمية المشروعات 
وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود استقرار امني وسياسي. وضعف البئية التحتية كل 
ذلك يعتبرمن أهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها هذه المشروعات. واهم ما أوصت به 
الدراسة هو العمل علي إنشاء المزيد من مراكز الأعمال ومسرعات وحاضنات الإعمال 
ودعمها من قبل الدولة؛ وتوفير المعلومات والبيانات عن المشرعات الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة وتقديم الدعم ألازم لهاء وتقديم التمويل الكافي من خلال البرامج والصناديق 
الداعمة وتحفيز البنوك الإسلامية على تقديم التمويل المالي لهذه المشروعات بصيغة 
المضارية والمشاركة. 
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وقائع المؤتمر العلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة + 
الكلمات المفتاحية: 

المشروعات الصغرى - المشروعات الصغيرة - المشروعات المتوسطة - ريادة 
الإعمال - حاضنات الإعمال - الصناديق الاستثمارية. 


- 5 


مقدماه : 

إن انتهاج سياسة استثمارية تقوم على زيادة الإنتاج ومن ثم تشجيع القطاع 
الخاص. سيؤدي ذلك إلى الرفع من كفاءة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي. وكذلك 
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أن تؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي. 

وتعتبر المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة القاعدة الأساسية التي يتم 
الاعتماد عليها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي للدولء وهي الوسيلة الرئيسية التي يتم 
من خلالها التحول من الاقتصاد البدائي إلى الاقتصاد المتقدم القائم على المعرفة والإبداع, 
وقد أثبتت التجارب العالمية والدراسات الاقتصادية بأن المشروعات الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة عنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية: وبأن استدامة 
التنمية الاقتصادية مرتبطة بشكل وثيق بنجاح هذه المشروعات. 

وتعد ليبيا من الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على المنتجات النفطية. حيث 


تهيمن على أكثر من 795 من إجمالي الصادراتء مما يجبعل اقتصاد ليبيا أكثر عرضة 


لتقلبات أسواق وأسعارالئفط الخارجية. 


ونستعرض في هذه الورقة دو رالصندوق الوطني والصناديق المحلية والشركات 
التمويلية في دعم المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا كنموذج مقترح . حيث 
نتطرق الى الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني والصناديق المحلية والشركات التمويلية .ثم 
دور أهم الجهات الداعمة لتنمية المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبياء ثم 
نتعرف على آليات التمويل والاستثمار المستخدمة في الصندوق الوطني والصناديق المحلية 
والشركات التمويلية, ونختم بأهم التجارب المستخدمة عربيا وعالمياً. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 
مشكلة الدراسة: 

منذ أن قامت ثورة السابع عشر من فبراير بليبيا ومن ثم توقف تصدير النفط 
وحدوث ظروف اقتصادية وأمنية صعبة خصوصا من سنة 2013م إلى سنة 2020م 
تجلت مظاهرها في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة واندلاع الحروب والاقتتال بين إفراد 
الشعب الواحد. حيث تسببت هذه الإحداث في انهيارقيمة الدينار الليبي وشح السيولة 
النقدية في المصارف الليبية. مما استوجب إقرار ترتيبات مالية كان هدفها تقليل حجم 
النفقات العامة بقدر الإمكان في تلك المرحلة» الى أن جاءت مرحلة الاتفاق السياسي وتم 
اعتماد سعر صرف جديد للدينارا لليبي, وحدث نوع من الاستقرار السياسي والأمني وذلك 
من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية الأمر الذي استدعى المؤسسات والبرامج 
الاقتصادية في الدولة الليبية الى التفكير في إعادة النظر في وضع آلية لدعم للمنشآت 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة, والتي من ضمنها مقترح لإنشاء صندوق علي مستوى 
الدولة الليبي يسمى الصندوق الوطني ومقترح لإنشاء مجموعة من الصناديق المحلية تكون 
تبعيتها للمجالس البلدية ورجال الإعمال والمنظمات الدولية. ومقترح لإنشاء صناديق 
استثمارية تكون تبعيتها لصندوق الزكاة والجمعيات الخيرية. ومقترح لإنشاء شركات 
تمويلية قابضة تكون تبعيتها لوزارة الاقتصاد وتدارمن قبل جمعية عمومية ومجلس إدارة 

عليه ومما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي: 

ها مدى إمكانية نجاح إنشاء الصندوق الوطني والصناديق المحلية والاستثمارية 
والشركات التمويلية في تنمية ورعاية المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا 
كنموذج مقترح ؟ 
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الى وضع نموذج مقترح لإنشاء الصندوق الوطني والصناديق 
المحلية والاستثمارية والشركات التمويلية لتنمية ورعاية المشروعات الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة في ليبيا. وبيان أهم التجارب المحلية والعربية والعالمية. 
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تاكتك 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


أهمية الدراسة: 

يسعى البحث الحالىي الى تزويد المسئولين والقائمين على رعاية وتنمية 
المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا بنموذج مقترح لإنشاء الصندوق الوطني 
والصناديق المحلية والاستثمارية والشركات التمويلية: ووضع آلية لنهوض بالمشروعات 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة, وعلى دراسة تجارب بعض الدول العربية والعالمية لعمل 
مثل هذه الصناديق حول العالم. 


حدود الدراسة: 

تتمثل حدود الدراسة العلمية بوضع نموذج مقترح لإنشاء الصندوق الوطني 
والصناديق المحلية والاستثمارية والشركات التمويلية لتنمية ورعاية المشروعات 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبياء أما الحدود المكانية فتتمثل بأهم التجارب المحلية 
والعربية والعالمية. 

المبحث الأول: 
التعريف بآليات تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتحديد 
أهم الفرو قات بين آليات التمويل المقترحة 


المطلب الأول: 
الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
يمكن تعريف الصندوق الوطني حسب رأي الباحث بأنه عبارة عن مؤسسة 
مالية عامة مستقلة لها رأس مال محدد يمول من خلال ميزانية معتمدة من قبل الدولة. 
ويدار الصندوق من قبل مجلس إدارة ومدير تنفيذي ومجموعة من الأقسام والمكاتب 
الإدارية المتنوعة: ويخضع تمويله لأحكام الشريعة الإسلامية والمشاركة في الريج 
والخسارة. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
ويهدف الصندوق الوطني الى المساهمة في رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. بالإضافة إلى دعم الشباب ومحارية البطالة وتمكين القطاع الخاص من 
تحقيق النموالاقتصادي في ليبياء فالصندوق الوطني تكون تبعيته للبرنامج الوطني لتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بليبياء بشرط أن يتم إصدار قانون ولائحة تنظم عمل 
الصندوق من قبل الجهات التشريعية بالدولة الليبية. وتتمثل رؤية الصندوق الوطني في 
بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص الثنمية الاقتصادية: و تكمن مهمة 
الصندوق في بناء مؤسسة ذات مستوى أداء عالميء يعزز من قدرة ريادة الأعمال لتوفير 
الرخاء الاقتصادي الوطني. وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد 
الليبي. 
الموارد المالية للصندوق الوطني: 

1- المصرف المركزي 

2 وزارة الاقتصاد 

3- وزارة الصناعة 

4 المصارف التجارية 

5- الصكوك الإسلامية 

6 الصناديق السيادية 
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قمر وممصم لبي امرجم موجون 
1 لو موج 


لصدد يا | تزاديز لقف 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
المطلب الثاني: الصندوق المحلي لدعم المشروعات الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة: 

يمكن تعريف الصندوة المحلي بأنه عبارة عن مؤسسة مالية مستقلة لها رأس 
محدد ويثم تمويلها عبرالقطاع العام والخاص من مؤسسات مصرفية ومجالس بلدية 
ورجال الإعمال. وتدار من قبل المجلس البلدي من ذو الاختصاص بإدارة الصناديق 
المحلية, وتخضع جميع المعاملات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية والمشاركة في الريج 
والخسارة. 

ويعمل هذا الصندوق باستقلالية تامة دون استحواذ طرف بعينه من 
المشاركين, وبإدارة مشتركة من ممثلين عن الأعضاء المساهمين ويشرف الصندوق على 
الإدارات التابعة له والمتابعة اليومية لبرنامج المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 
على مستوي المنطقة أو المدينة. على أن يتكفل المجلس البلدي بتوفير البيئة المناسبة 
وتوفير الخدمات اللازمة والبنية التحتية وتجهيز المنطقة الصناعية بحث تستوعب 
المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى ودراسات فنية من قبل 
مكاتب استشارية مختصة. 

إن مقترح تأسيس صندوق محلي يعنى بدعم المشروعات الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة على مستوى البلديات والمجالس البلدية هو الأساس المتين الذي من الممكن 
البناء عليه والتوسع به لاحقاً. وللصندوق المحلي المقترح تأسيسه عدة إدارات وأقسام 
ومكاتب تقوم بالإشراف على تلقي الطلبات ودراسات الجدوى للمشروعات الجديدة: 
ومن تم تقييمها فنيا ومالياًء ومن ثم القيام بعملية التدريب والدعم الفني والتحقق من 
ضمان جودة المنتج والخدمات المقدمة. ان تأسيس صندوق محلي خاص بدعم 
المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة يحتاج الى مصادرتمويل خاصة تكون خليط بين 
القطاع العام والقطاع الخاص. ويتمثل القاع الحكومي بالمجالس البلدية والمصارف 
الحكومية. أما القطاع الخاص فيكون خليط من رجال الإعمال بالبلدية والمصارف 
الخاصة. 

إن فكرة إنشاء صندوق محلي تديره المجالس البلدية. سوف يساهم في تقليل 
البطالة وزيادة حجم المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة, ويؤدي الى تحقيق التنمية 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


المحلية بالبلدية» ويساهم في نمو وتطور البلدياتء وتخضع عملية التمويل في الصندوق 
المحلي إلى أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صيغ المشاركة المنتهية بالتمليك والمضارية 
المقيدة؛ وصيغة المزارعة والمساقات والمغارسة الخاصة بالمشاريع الزراعية. كما توجد صيغ 
البيوع وهي المرابحة والسلم والاستصناع. وصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك بالإضافة الي 
الصكوك الإسلامية والشركات المساهمة عن طريق الاكتتاب بالأسهم. 


الموارد المالية للصندوق المقترح: 
1- المجلس البلدي 
2- رجال الإعمال 


3- صندوق التسهيلات المالية 
4- البرنامج الوطني لرعاية وتئمية المشروعات الصغيرة والمنوسطة 
5- المصارف التجارية 


2390 ( 


4 391( 


تصددن ا دادي لقف 


موري ريد 


جك وى 


مهم وو سس لبو لوبي موتو 
(ج) لج موي 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
المطلب الثالث 
الصندوق الاستثماري الخيري لدعم 
المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والصغيرة 


وهو عبارة عن مؤسسة مالية خيرية مستقلة: لها رأس مال معينء يمثل في 
مؤسسات خيرية تطوعية تتمثل في الوقف وصندوق الزكاة والجمعيات الخيرية 
والمنظمات المحلية والدولية الخيرية» ويتم إدارة الصندوق من خلال مجلس إدارة ومدير 
تنفيذي يعين من قبل الدولة ويخضع الصندوق لأحكام الشريعة الإسلامية. 


ويشرف الصندوق الاستثماري الخيري على تمويل ورعاية المشروعات 
الصغرى والمتناهية الصغر. حيث يتم تقديم الأموال الى الأسرة الفقيرة كمشروعات 
خيرية بدلا من تقديمها كصدقات وهبات. وذلك من أجل زيادة دخل هذه الأسر وإخراجها 
من حالة الفقر والحاجة. وجعل هذه الأسر تعتمد على نفسها من خلال حصولها على 


دخل مجزي من هذه المشاريع . 


كما أن للوقف أهمية كبيرة في تمويل الصندوق الاستثماري الخيريء حيث 
يساهم في عملية استثما رأموال الوقف. من خلال دعم المشاريع الصغرى والحصول على 
عائد مشترك بين الوقف وأصحاب المشاريع. 


ويأتي دور صندوق الزكاة باعتباره مؤسسة خيرية تهتم بشريحة الأسر الفقيرة 
كعامل مهم في تمويل الصندوق الاستثماري الخيري لما لصندوق الزكاة من أهمية بهذا 
المجال. حيث تأتي أهميته باعتباره مصد رأساسي في عملية تمويل هذا الصندوقء كما انه 
يساهم أيضا في تقليل عدد الأسرالفقيرة والمحتاجة . 

أما الجمعيات الخيرية والمنظمات المحلية والدولية الخيرية فيأقي دورها كعامل 
مساند لعملية تمويل الصندوق الاستثماري الخيري ويأتي دعم هذه الجمعيات والمنظمات 
المحلية والدولية مثل الهلال الأحمر باعتبارها مؤسسات خيرية لها دورا مهما في عملية 
دعم ورعاية المشروعات الصغرى المتناهية الصغر ومحاولة المساهمة في تقديم المساعدة 
للأسرالفقيرة والمحتاجة. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 

ويمكن إنشاء مجموعة من الفروع علي مستوى جميع المدن والقرى الصغيرة 
لكي يصل التمويل الى أكبرعدد ممكن, حيث يتميزالصندوق الاستثماري الخيري بصغر 
رأس ماله وكذلك بصغر حجم تمويله لأنه يستهدف الفقراء وأصحاب الدخل المحدودء 
ويمكن تسميته الصندوق بصندوق المشروعات الصغرى أوالصندوق الخيري. 


الموارد المالية المقترحة للصندوق 


1- الوقف 

2 صندوق الزكاة 

3 الجمعيات الخيرية 

4- المنظمات المحلية والدولية الخيرية 
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جسم عمد ذل 


وكيم 
سايتلو تكردا 


ممع ججو م 
صدنده كزان 


موستيزت لقننو ميري نكري انديزي ؟ اندو 


ميدد ارد كزيل 


قومتهيم قا بمببسوم | يمسم لبي لمترجج موتو 
(ع) له موي 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
المطلب الرابع 
الشركات التمويلية القابضة 

الشركة القابضة هي شركة مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص 
من رأس مال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة. على أن تبلغ هذه 
الحصص القدر الكافي من أجل السيطرة على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس 
إدارتها وتحديد توجهاتها الكبرى. 

وتمارس الشركة القابضة سيطرة إدارية ومالية على الشركات التابعة لهاء 
وإن كانت هذه الشركات تظل تتمتع باستقلاليتها من الناحية القانونية وتحتكر الشركة 
القابضة سلطة اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى لشركاتها التابعة. 
بينما تترك القرارات ذات الصبغة التنفيذية أو الإجرائية لمجالس إدارةٍ هذه الشركات. 

وتقدم هذه الشركات خدماتها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية, تخضع لرقابة 
وإشراف ووزارة الاقتصاد وتقدم حلولاً تمويلية متنوعة للأفراد تغطي مجالات حياتية 
متنوعة, منها القروض الشخصية التي يتم منحها للأفراد لتسديد التزاماتهم الطبية 
والصحية, والاستهلاكية المختلفة. ومصاريف التعليم. هذا بالإضافة إلى تمويل شراء 
السيارات الجديدة والمستعملة , والقوارب . وتمنح أيضاً تمويلاً سكني) لشراء عقا رجاهز. 
أو تمويل شراء مواد البناء. إلى جانب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات 
العملاقة. 

إن فكرة إنشاء شركات تمويلية قابضة يمكن رجال الإعمال من الإشراف 
والمتابعة الكاملة على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. حيث تقوم الشركات 
التمويلية لقابضة بإنشاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقود 
تمويل إسلامية مثل الإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة والصكوك الإسلامية 
وغيرها من صيغ التمويل الإسلامية. 

وشركات التمويل مؤسسات مالية نشأت حديثا لتلبية احتياجات الأفراد 
(المستهلكين) والأعمال. ويذلك فهي تعتبرمنافس جديد للمؤسسات المالية الأخرى 
مثل البنوك التجارية والاسلامية والاتحادات الائتمانية. وجمعيات الادخار والأغراض, 
وغيرها من المؤسسات. وبالمئل فهي تتعرض لمنافسة شديدة من قبل هذه المؤسسات 


4 395 ( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 
وخاصة تلك التي تمتلك فروعاً منتشرة في أنحاء البلاد وأيضاً المؤسسات المصرفية 
الضخمةء إلا أن مايميزشركات التمويل هوقدرتها علي التمويل بشكل أسرع ويكفاءة أعلى 
حيث تقوم هذه الشركات بتقديم التمويل والتدريب وإنشاء المشاريع والإشراف عليها 
ومتابعة عملها. 


1596 ( 


4397 ( 


مج وسيم وتام | 


لوسيات ل يرميمة: لس حون الل 
(ج) لي موب 
بعتب 6 بصم ص رو سروم ا6س ) بمتجتم لكوي شوو ص لويم سا ل سس 


لصحن دزاهن لقف 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
أهم الفروقات الجوهرية بين آليات تمويل 
المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 


الجدول رقم (1) 
الفرق بين الصندوق الوطني والمحلي والاستثماري الخيري 


إسدمم | إسوم ]1 
ة | البرنامج الوطني لتذمية | | المجالس البلدية 
المشروعات 
المشروعات الصغرى 
والصغيرة والمتوسطة 


نوع المشروع | اللشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة 
مصاذر تويل | خزيّئة الدولة والصارف | | امخالس البلدية 
ورجال الإعمال 
والمصارف 


الصندوق2 |التجارية 
والصكوك الإسلامية 


يبدأمن 10 آلاف 


الصندوق الاستثماري الخيري 


المشروعات الصغيرة والصغرى 
ومتناهية الصغر 
الوقف وصندوق الزكاة 
والبجمعيات الخيرية والمنظفات 
المحلية والدولية الخيرية 


حجم التمويل | لايقل عن 100 إلف دينار يبدأ من إلف دينار الى 30 إلف 


دينار 


دينار الى دون 100 
إلف دينار 


رأس مال | لايقل عن 2 ملياردينار 
الصندوق | كرأس مالمقدم منالدولة 


المصدر: من إعداد الباحث 


لايقل عن 23 مليون دينار 
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الجدول رقم (2) 
الفرق بين الصناديق الاستثمارية وشركات التمويل القابضة 


الصئاديق الاستثمارية 1 الشركات التمويلية القابضة 
عفر عي م 
تحناج الي قانون ولانحة تنظم عملها تحتاج إلي موافقة من وزارة الاقتصاد 


الصندوق مؤسسة مالية مستقلة لها رأس مال محدد !1 الشركات التمويلية القابضة لها حصص من رأس مال 


شركات أخرى تابعة لها 
المصدر: من إعداد الباحث 


المبحث الثاني 
التعريف بالمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 
ومراكزريادة الإعمال والتعريف بحاضنات الإعمال 


المطلب الأول 
المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر 


وهي نوع من الأعمال التجارية الصغيرة. عادة ما يعمل بها خمسة موظفين أو 
أقل ورأس مال تأسيسي لا يزيد عن 35000 دولار أمريكي في العادة تكون المشروعات 
المتناهية الصغرهي أعمال عائلية. 
عرفت وزارة الصناعة والتجارة بمصر بأنها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً 
صناعيا لا يجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيهء وبالنسبة للشركات والمنشآت 
الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يجاوز رأس مالها المدفوع 50 ألف جنيه 77. 


8 وزارة الصناعة والتجارة, مصر. قراررقم 1081 لسنة 2017. 
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أما الملشرع الجزائري فعرفها بأنها تلك المؤسسة التي تشغل من "10-1" 
عمال وتحقق رقم أعمال أقل من 20 مليون دينار أو يتجاوز مجموع أعمالها السنوية 10 


ملايين ديئار8 7. 


أما في ليبيا فقد صدر قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 
(205) لسنة (2019) بشأن إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل 
حيث تم تصنيف المشروعات حسب المادة (2) الفقرة -6- الى مشروعات متناهية 


الصغر وصغرى ومتوسطة كما في الجدول التالي79: 


الجدول رقم (3) 
أهم الفروقات بين المشروعات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في ليبيا 


المصدر: من إعداد الباحث بناء على قرا رالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطي رقم (205) لسنة (2019) 


المطلب الثاني 
المشروعات الصغيرة 

لقد تبنت السوق الأوربية المشتركة تعريفا للمشروعات الصغيرة بنص على 
إنها "تلك المشاريع التي تمارس نشاطا اقتصاديا ويقل عدد العاملين فيها عن 200 
عامل". كذلك عرفت منظمة العمل الدولية المشروعات الصغيرة على أنها "تلك 
المشروعات التي يعمل فيها أقل من 10 عمال والمشروعات المتوسطة التي يعمل فيها ما 
8 بوكابوس, مريم (2012). دور أموال الزكاة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مجلة الاقتصاد 

والتئمية البشرية, العدد6, الجزائر. ص5. 


5 قرا رالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (205) لسنة (2019) بشأن إعادة تنظيم صندوق 
ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الإحكام 
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بين 10 و99 عامل" وقد عرفت لجنة التنمية الأمريكية 60 المشروع الصغير على أنه 
"ذلك المشروع الذي يتميزباستقلال الإدارة وحصرها بيد المديرين ملاك المشروع وحجم 
رأس المال الصغير نسبيا بالإضافة إلى الحجم الصغير نسبيا للمشروع ضمن الصناعة 
التي يعمل فيها"80. 


كما إن قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (2006/109) بشأن إنشاء 
صندوق التشغيل عرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشاريع التي لا يزيد عدد العاملين 
بها عن (25) عنصراً ولايتجاوزقيمة التمويل لرأس المال التأسيسي لها عن (2.5) مليون 
دينارا8. ثم بعد ذلك صدرقراراللجنة الشعبية العامة سابقاًرقم (2009/472) بشأن 
بعض الأحكام المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة, فإن المشروعات الصغيرة هي 
التي لايتعدى عدد العاملين فيها عن (25) عامل ولا تتجاوز قيمة القرض الممنوح لها عن 
مليون ديناركما أن وزارة الصناعة قد حددت العاملين من " 50-11" عاملاً ولا يزيد رأس 
المال عن مليون دينار82. 

المطلب الثالث 
المشروعات المتوسطة 

المفوضية الأوروبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت بتعريف المشروع 
المتوسط بأنه ذلك المشروع الذي يعمل فيه اقل من 250 عامل ولا يزيد قيمة مبيعاته عن 
0 مليون يورو أوإجمالي ميزانيته عن 43 مليون يورو83. وعرفها المشرع الأردني بأنها كل 
مؤسسة تشغل ما بين 50 إلى 250 شخصاًء ولا يتجاوزرقم إعمالها 2 ملياردينان كما لا 


ها العزاوي, عبد الرحمن (2016). أهمية المصارف الإسلامية في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز دورها في 

الاقتصاد الوطي, مجلة بيت المشورة, العدد5, قطر. ص 228. 

الترهوني, عبدا لسلام (2010). التجرية الليبية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مجلة جامعة 

سبها للعلوم الإنسانية, مجلد9, العدد2, سبها, ليبيا, ص ص 99-97. 

الشويرف, محمد, وآخرون (2019). مرجع سابق, ص 310. 

5 كنجو, كنجو, وآخرون (2019, تعظيم أرياح المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام البرمجة الخطية 
دراسة حالة لمنشأة أليسارالفردية, مجلة جامعة حماة, العدد4, سوريا, ص 45. 
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يجب أن يقل عن 200 مليون وأن ينحصر إجمالي ميزانيتها ما بين 500-200 مليون 
دينار84. 

أما صندوق التشغيل في ليبيا فقد عرف المشروعات المتوسطة بأنها تلك 
المشاريع التي يكون عدد العاملين بها (50-26) عنصراً أما وزارة الصناعة الليبية فقد 
اعتمدت في تصنيفها على ان يكون عدد العاملين ما بين (80-51) عامل ولا يتجاوزقيمة 
التمويل لرأس المال التأسيسي لها عن (5) مليون دينارة 8. 


معوقات تمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: 
أولاء أهمالعوائق لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب البنك الدولي: 


1 الكهرياء 

2 القدرة على الحصول على الأموال 
3 الأعمال القبر هتشامة رسعياً 

4. نسية الضرائب 

5 عدم الاستقرارالسياسي 

6. مدركات الفساد 


ثانية: أهم المعوقات حسب البنوك التجارية: 


ترفض البنوك غالبا طلبات تمويل المنشآت الصغيرةٍ والمتوسطة لأسباب عديدة 


1 نقص الضمانات المطلوبة من قبل البنوك وخاصة الضمانات العقارية. 
2 عدم كفاية البيانات المقدمة. 

٠.3‏ عدمالثقةفي البيانات المقدمة. 
4 


عدم وجود خطة عمل واضحة ومقبولة. 


الجيلاني, محمد (2014). تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن عن طريق رأس المال 
المخاضص مجلة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية, العدد9,الجزائن ص 9. 

8 أوصيلة, سميرة- الطويس إسماعيل (2019). واقع المشروعات الصغيرة ومقومات نجاحها في ليبيا, 
مؤتمر بعتوان دورريادة الإعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي, ليبيا, 
مصراتة. ص ص 77-76 
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عدم وجود إدارة كفؤة للعميل. 

عدم وجود عمالة ذات خبرة وكفاءة. 

ضعف رأس مال المؤسسة. 

عدم وجود سجل أو تاريخ مصرفي للعميل. 

النقص في التجهيزات الحديثة. 

ازدياد القروض المتعثرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
تكلفة عالية لإجراءات تقييم طلبات القروض. 


ثالثا: معوقات البيئة الخارجية (الدولة): 


.1 


عدم وجود قانون موحد للمشروعات الصغيرة يحدد تعريفاً لها وينظم عملها 
ويوفرلها تسهيلات في مجالات التمويل 

عدم ارتباط المشروعات الصغيرة باتحادات ترعى مصالحهاء جعلها تعمل بشكل 
فردي. مما قلل من فرصتها التنافسية في السوق. كما أدى إلى ارتفاع أسعار 
مستلزمات الإنتاج مقارنة بالمشروعات الكبيرة. 

نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية الأساسية, والتي تؤثر على نقل 
الخدمات والمنتجات النهائية. بالإضافة إلى نقص خدمات المياه والكهرياء 
والتخزين والتخلص من النفايات. 

عدم وجود توازن في التوزيع الإقليمي للمشروعات الصغيرة.إذ تستأث رأماكن دون 
أخرى بهذه المشروعات. مما يؤكد عدم وجود عدالة في توزيع الاستثمارات 
الخاصة بهذه المشروعات بين أقاليم الدولة الواحدة. 

اقتصار دعم المصارف على الدعم المالي دون الدعم الفني الذي يدعم أعمال 
المنشآت الصغيرة ككل, والتركيزمع المشروعات الكبيرة. 

عدم ملائمة أساليب صيغ التمويل المتوفرة لظروف المشروعات الصغيرة, نتيجة 
مشكلة عدم توافر الضمانات الكافية للتمويل بالإضافة إلى عدم توافر الوعي 
المصرفي لدي أصحاب هذه المشروعات, مما يمثل عقبة أمام حصولهم على 
التمويل بشروط ملائمة. 

قصور البيانات والمعلومات المنشورة عن المشروعات الصغيرة. والتي غالباً ما 
تكون متقادمة أو متباينة في حالة توافرهاء وذلك بسبب تعدد الأجهزة المعنية 
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بهاء وعدم الاتفاق على مفهوم موحد لها وعدم وجود نظم للمعلومات خاصة بهذا 
القطاع. 

ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة في مجالات دعم هذه المشروعات 
مثل: شركات لتسويق منتجات هذه المشروعاتء. شركات تنظيم وإقامة 
المعارض المحلية والدولية. شركات التأجير التمويلي شركات الخدمات 
الصناعية. شركات ضمان مخاطر الائتمان. الشركات المتخصصة في إنشاء 
المجمعات الصناعية الصغيرة. 

ضعف الطاقة الاستيعابية للأسواق وضعف البنية الأساسية للتصدير**. 


رابعاً: معوقات البيئة الداخلية 


.1 


عدم إلمام نسبة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة بالمعلومات الفنية 
والاقتصادية الخاصة بالخامات والآلات والجودة: مما يؤدي إلى استخدامهم 
معدات إما متقادمة مما يؤدي إلى معدلات إنتاج منخفضة ومستوى جودة 
منخفض أيضاً. أو إلى استخدام معدات متقدمة ذات استثما ركبير نسبيا وتكلفة 
ضعف القدرات الإدارية والتنظيمية والتسويقية لدى أصحاب هذه 
المشروعات. وعدم توافرالمهارات البشرية المطلوبة. ونقص التدريب وعدم 
الحصول على الخدمات الاستشارية والخدمات المساعدة لهاء مما يؤدي إلى 
ارتفاع تكلفة الإنتاج. وضعف إمكانيات التسويق المحلي والخارجي خاصة مع 
عدم توافر المعلومات الخاصة باحتياجات الأسواق وتفصيلات المستهلكين 
ومواصفات المنتجات. 

انخفاض إنتاجية المشروعات الصغيرة. وافتقار العديد منها لمفهوم تخطيط 
الإنتاج. وعدم اختيار مستوى التكنولوجيا المناسب. وافتقار الكثير منها 
للمفاهيم الأساسية للجودة ننتيجة عدم الإلمام بنظم الرقابة على الجودة ونظم 
المعايير والمواصفات المحلية والدولية: مما يؤدي إلى إنتاج سلع غير مطابقة لا 
تستطيع المشروعات الصغيرة تصريفهاء أوتسويقها محلياً أودولياً. 


حسن, منى (2020). المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الخصائص والمميزات والتحديات, المجلة العلمية 
لكلية الآداب, العدد76.الخرجة, مصر. ص ص 272-270. 
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4. غياب الوعي المحاسبي لدى أصحاب المشروعات الصغيرة. إما لعدم معرفتهم 
بالقواعد والأصول المحاسبية, أو لعدم خبرتهم في هذا المجال مما يؤدي إلى لجوء 
معظمهم إلى مكاتب محاسبية خارجية؛ لإعداد الحسابات الختامية وهو ما 
يكلف المشروع نفقات كثيرة, هذا بالإضافة إلى تعدد وتنوع المشاكل الضريبية 

المبحث الثالث: مراكزريادة الإعمال وحاضنات الإعمال: 

المطلب الأول: مفهوم ريادة الإعمال: 
يقصد بالريادة خصائص وسلوكيات تتعلق بالابتداء بعمل والتخطيط له 

وتنظيمه وتحمل مخاطره والإبداع في إدارته. ويمكن تعريف إسترانيجية الريادة بأنها تلك 

الإستراتيجية التي تتبناها المنظمة أو التي تشجع على بعد واحد أو مجموعة من أبعاد 
إستراتيجية الريادة (الإبداع: والابتكار, والتميز وتقبل المخاطر. والمبادأة) بقصد المنافسة 
والتكيف مع البيئة وإستراتيجية الريادة التي توضع من قبل فرد قوى التفكير با لتركيز على 

الفرص والمشكلات الثانوية والقرارات الكبيرة والجزئية بهدف نموالمنظمة8؟. 


ويمكن تعريف ريادة الأعمال بأنها: "ممارسة نشاط لاستثمار فرصة قائمة 
تلبي احتياجات محددة من خلال إنشاء منظمة وتشغيلها بأسلوب إبداعي". كما عرفت 
بأنها :"إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع: ويتصف بالمخاطرة " 


ومما سبق يتبين أن ريادة الأعمال أوالمشاريع الرائدة هي نتيجة للتفكير الغير 
المنطقي للحصول على نتائج منطقية . بمعنى أنها تتحقق من النظرللأمور من زاوية لايرى 
منها إلا المبدعون والروادء ولذلك يرى فيها الإنسان العادي مخاطرة في حين يراها الرائد 
فرصة لا تعوض. حيث تكون نتائجها خدمات أو منتجات غيرمتوقعة ولكن مباشرة تصبح 
لا يمكن الاستغناء عنهاء فمن هنا تكون المبادرة هي السيق الإنتاجي لخدمة أوسلعة ما. 


ان المرجع السابق ذكره, ص272. 

5 العطا, أماني (2020). أئرحاضنات الأعمال في تعزيز المشروعات الريادية, المجلة العربية للآداب 
والدراسات الإنسانية, المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب, العدد 14, يوليو2020, الخرطوم , 
السودان, ص21. 
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ويم قياس دور المشاريع الريادية ومساهمتها ف الاقتصاد عن طريق ثلاثة 
معاييررئيسة هي: نسبة مساهمتها في تشغيل القوى العاملة. ومدى مساهمتها في الإنتاج, 
وحصتها في الاقتصاد, ويتميزدورها الذي يستند إلى خصائصها في كونها: 


1. توفر المشاريع الريادية مصدر منافسة للمنظمات الكبيرة وتحد من قدرتها على 
التحكم في الأسعار. 

2 تعد المصدرالرئيس لتوفيرالوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد 
سواءء بعد أن انحصرت هذه الوظيفة سابقا بالدولة المهتمة بضرورة توفيروخلق 
فرص العمل لمواطنيها. 


تمثل بذورا أساسية للمنظمات الكبيرة. 
تساعد على تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني 
مستويات الدخل وارتفاع معدل البطالة. 

5. تعد من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية**. 


المطلب الثاني 
حاضنات الإعمال 

يمكن تعريف "الحاضنات التجارية" من الوجهة العملية: بأنها عبارة عن 
كيان اقتصادي اجتماعي تأسس خصيصاً لتقديم المشورة للشركات حديثة النكوين: التي 
تثميز عن غيرها بطايع المجازفة وذلك من خلال ابتكار تقنية جديدة وتسويقها أو فتح 
سوق لمننجات مستحدثة, وتعتبروسيلة فعالة في برامج التنمية الاقتصادية تساعد على 
تعجيل نمو الشركات الناشئة على أساس راسخ سليم ونجاحها كمؤسسات تجارية ذات 
جدوى اقتصادية» قادرة على الاستمرار كمنشآت مستقلة في استغناء تام عن إي دعم 
خاربي غير الاستثمار في مشاريعها وأنشطتها0”. 


5 كمبة , إيراهيم (2019). المجالس البلدية ودورها في دعم مشاريع ريادة الأعمال في ظل قانون الإدارة 


المحلية, مؤتمر دور ريادة الأعمال في تطويرالمشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي, مصراتة, 
ص ص 228-227. 

5 ألثابتي, الحبيب (2017).تفعيل صندوق الزكاة باستخدام حاضنات الأعمال, بحوث وأوراق المؤتمر 
العلمي الدولي :الإبداع والتميزفي الاقتصاد والتمويل الإسلاعي. مجلد 1 , العفرون, الجزائر. ص ص 
215-2. 
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وتعرف أيضاً على أنها حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات وآليات 
المساندة والاستشارة توفرها لمرحلة محددة من الزمن مؤسسة قائمة لها خبرتها وعلاقتها 
للرياديين الذين يرغبون البدء في إقامة مؤسسة صغيرة بهدف تخفيف أعباء مرحلة 
الانطلاق. وتعرف كذلك بأنها عملية حركية لتنمية وتطوير المنظمات الصغيرة التي تمر 
بمرحلة التأسيس أو الإنشاء حتى تضمن بقائها ونموها خاصة في مرحلة بداية النشاط 


وذلك بتقديم مختلف المساعدات المالية والفنية وغيرها من التسهيلات!؟. 


أهداف حاضنات الأعمال فهى : 

1. تطويرأفكارجديدة لخلق وإيجاد مشروعات إبداعية جديدة أوالمساعدة في توسعة 
مشروعات قائمة. 

2 مساعدة أصحاب الابتكارات والاختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات أو نماذج 
أوعمليات قابلة للتنسويق. 


3. توفيرالدعم والتمويل والتعليمات الإرشادية والتسهيلات المتاحة لمنتسبيها 
توفيرخدمات للجهات التمويلية من حيث الأبحاث والمعرفة والتدريب والإشراف 
والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو. 

5 مراقبة عمليات التشغيل لمنتسبيها بصورة دورية لنحقيق الأهداف المرسومة. 
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الأنشطة الخاصة بحاضنات الأعمال 
أما عن الأنشطة الخاصة بحاضنات الإعمال فهناك العديد من الأنشطة التي 
تقوم بها حاضنات الإعمال والتي يمكن اختصارها في الأتي : 
توفيرالاحتياجات والمساندة اللازمة للتقنية. 
إرشاد وتوجيه منتسبي الحاضنة. 
تدريب موظفي المشروعات المنتسبة. 
بناء هيكل نموذجي لإنشاء وتأسيس الأعمال والشركات الجديدة. 
توفي رالمساندة والمساعدة الإدارية والتسويقية. 
توفير المساعدة والاستشارة المالية. 


ا 5 0 0 


5 العطا, أماني (2020). أثرحاضنات الأعمال في تعزيز المشروعات الريادية, المرجع السابق, ص 16. 
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7. التعرف على المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين*". 
عوامل نجاح الحاضنات 
هناك مجموعة من العوامل التي إذا ما توافرت فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق أهداف 
الحاضنات وبالتالي نجاحها ومن هذه العوامل المقدرة على تحديد هدفها الرئيسي هل هو 
اجتماعي لخدمة المشاريع أولتحقيق الر .ويجب أن تعمل على تحديد نوعية المشروعات 
التي ستعمل على استضافتها وتحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها في الحاضنة. 
ويصورة عامة فإنه لكي تنئجح الحاضنات في أداء دورها في تنمية المهارات 
وتشجيع الميادرات الشخصية وخلق فرص العمل والتطويرلا بد من توافرعدة عوامل من 
أهمها : 
1. حاضنات الأعمال تعتبركأي مشروع يجب العمل على وضع خطة علمية وعملية 
مدروسة وذلك من أجل العمل على تنفيذها. 
22 وجود مدير كفؤ وفعال يعمل على إدارة الحاضنة وتنسيق جميع الجوانب الفنية 
والبشرية والمالية ووضع الخطط اللازمة لدعم المشاريع الخاصة. 
0.3 أن تحصل الحاضنة على دعم من الحكومة أو الهينات المحلية والبنوك والمنظمات 
الدولية لما سيكون له من أثر على توفي رالتمويل المالي اللازم للحاضنة . 
2.4 أن يتوافرلدى الحاضنة المبنى الكبيروالمجهزبالآلات والمواد والأدوات اللازمة والتي 


تسمح 

٠.5‏ باستقبال المشاريع. 

6. العمل على إعداد دراسات تحدد نوع الخدمات التي تطلبها المشاريع الصغيرة والتي 
تكون بحاجة لها. 

7. أن تكون الحاضنة قريبة من مواقع الجامعات ومراكز البحوث والمناطق 
الصناعية. 

0.8 التقييم المستمر. يجب على الحاضنة أن تعمل على تقييم أعمالها بالإضافة إلى 
تقييم المشاريع التي تخرجت من الحاضنة؛ كل هذا يفيدها في التخطيط لكيفية 
تقديم خدماتها للمشاريع المنتسبة لها بشكل مستمر. 


نا علي, أمل (2020). حاضنات الأعمال ودورها في دعم رواد الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية, المجلة 
العلمية للدراسات التجارية والبيئية , مجلد11, العدد1, الاسماعلية, مصر. ص ص 260-259 
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10 


1 


.12 
.13 


إتباع آلية علمية دقيقة ومحايدة من أجل اختيارالمشاريع التي تحتاج إلى دعم. 
العمل على إجراء التتبع ألتقييمي لكل مرحلة من مراحل إنشاء الحاضنة وكل 
الأخطاء التي وقعت فيها . 

إنشاء الحاضنات بحيث تكون قادرة على تقديم الدعم والمساعدة للمشاريع 
الصغيرة . 

اختيارالموقع المميزللحاضنة من حيث المساحة: وعدد العمال . 

العمل على التنسيق مع كافة الجهات والتي تعمل على دعم الحاضنة سواء مالياً. 
فنيا. مهنيا. تسويقياًء والاستفادة من كل ذلك 


المشاكل التي تواجه الحاضنات : 


بالرغم من الآثا را لاقتصادية التي قد تتركها الحاضنات. وبالرغم من الدورالذي 


تلعبه في خدمة المشاريع والأفراد. إلا أنها قد تواجه بعض المشاكل التي تحد من فعاليتها. أو 


قد تؤثر على دورها. 


هن 


ويمكن إجمال هذه المشاكل فيما يلي: 

قد تواجه الحاضنة في بعض الأحيان مشكلة الاعتمادية التي قد تنتهجها الشركات 
المحتضنة واعتمادها على الحاضنة في القيام بكافة أعمال المشاريع الخاصة بهم . 
عدم حصول الحاضنة على كافة وسائل الدعم من المجتمع المحلي التي تنتمي إليه 
وخاصة في بداية تأسيسهاء الأمرالذي يؤثر على طبيعة الخدمات وحجمها والتي 
يكون بالإمكان تقديمها وتوفيرها وخاصة المساعدات المتعلقة بالتمويل. والتي 
تشكل حجر الأساس لكل من الحاضنة والمشاريع المحتضنة. 

التوقعات المرتبطة لمدى حجم الخدمات التي كان بالإمكان الحصول عليها من قبل 
المشاريع وخاصة الفنية. الإدارية. والمالية» وبالتالي خيبة الأمل من عدم تلبية 
الحاضنة هذا الطلب على مستوى الطموح المطلوب **. 
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القواسمة, ميسون (2010). واقع حاضنات الأعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية . 
رسالة ماجستيرغيرمنشورة, جامعة الخليل, الخليل, فلسطين, ص ص 55-44. 
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المبحث الرابع 
أهم التجارب المحلية والعريية والعالمية لنهوض 
بالمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 


المطلب الأول 
التعريف بعمل الصناديق استثمارية في ليبيا حسب القانون الليبي 

تم الموافقة على إنشاء صناديق الاستثمار في ليبيا حسب القانون التجاري رقم 
3 لسنة 2010, وقانون سوق رأس المال رقم 11 لسنة 2010. وحسب القانون 
يتطلب أن يكون الحد الأدنى لرأس مال صندوق الاستثمارالذي يتم تأسيسه وترخصه هو 
مبلغ خمسة وعشرون مليون دينارليي مدقوع بالكامل. أوما يعادله بعملة أجنبية. حيث 
ينص القانون التجاري الليي لسنة 2010, "ولا يجوزتأسيس صناديق الاستثمار إلا بعد 
الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير 
المصرفية المنصوص عليها في المادة 2394 ويتم قيد الصندوق بعد استيفاء شروط 
التأسيس بسجل خاص بالصناديق في السجل التجاري. ويجوز للمؤسس أن يقوم 
بتأسيس أكثرمن صندوق"24. 

كما نصت المادة (47) من قانون (11) لسنة 2020 بشأن سوق المال بأنه 
يجو زإنشاء صناديق استثمار مفتوحة أو مغلقة بغرض تنويع الاستثمار وتكون لصناديق 
الاستثمار الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة . وللجنة إدارة الهيئة أن ترخص 
للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرىء أو في غيرها من مجالات الاستثمار 
طبقًا للنظم والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب أن 
يكون تأسيس الصندوق بعقد تأسيس ونظام أساسي. وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة 


نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون””. 


5 القانون التجاري الليبي, (2010). ص 99. 
5 قانون رقم ( 1) لسنة 1378 و.ر( 2010 مسيحي ) بشأن سوق المال المادة (47) صفحة 22. 
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كما نصت المادة السابعة من لائحة صناديق الاستثمار على أنواع صناديق 
الاستثمار وإغراضها وجاء فيها تخصيص صناديق الاستثمار العقاري وجعلها من النوع 
المقفل» ومع هذا فقد جاءت فقرة في المادة تنص على إيجاز إنشاء أنواع وأغراض من 
الصناديق غير الصناديق العقارية. بعد توافر ما يراه سوق المال الليبي ومصرف ليبيا 
المركزي من شروط ومتطلبات. 
كذلك نصت المادة الثامنة من قانون تشجيع الاستثمار على إن يمارس المشروع 
الاستثماري نشاطه وفقاً لأحكام هذه اللائحة والتشريعات النافدة من خلال الإشكال 
القانونية المنصوص عليها بالقانون التجاري6”. 
المطلب الثاني 
أهم الصناديق والبرامج التي تدعم 
المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا 


أولا: صندوق التسهيلات المالية: 

صندوق التسهيلات المالية تأسس سنة (2007 م) وتم إعادة تشكيل لجنة 
إدارته بقرار من وزير العمل والتأهيل رقم (237) لسنة 2018 م الصادر بتاريخ 
09م ويواصل صندوق التسهيلات المالية في هذه الأيام نشاطه بتكوين 
نواة فاعلة لتكون أساس دائم لتحقيق أهداف الصندوق وتوجهات وزارة العمل والتأهيل 
وفق أهداف التنمية المستدامة 2030 م؛ ولتكون أنشطتها و فعالياتها المختلفة في تح 
واضح وإصرار ملموس على خلق النموذج الإيجابي لقطاع الدعم التنموي في ليبيا. 
أهداف الصندوق 
1. بناء الفرص الاستثمارية التي تساهم في توسيع القاعدة الاقتصادية والمساهمة مع 

الجهات ذات العلاقة في تعديل خارطة الأنشطة الاقتصادية للدولة . 


ود قراراللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 499 لسنة (2010) يإصداراللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) 
السنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار. 
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وقائع المؤتمر العلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ‏ 


تنويع مصادرالدخل للمواطن وتشجيع الانتشارالجغرافي للمشاريع: بما يسهم في 
زيادة نموالنات المحلي الإجمالي والصادرات . 

المساهمة في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية في المجالات الصناعية 
والخدمية والزراعية والتركيزعلى متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ومشارييع 
ريادة الشباب منها . 

تقديم أفضل الخدمات المالية القادرة علي المنافسة المحلية لتخلق أجواء أمان من 
الجوانب الإقراضية . 

المساهمة في العمل على إعداد الخريجين الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع متطلبات 
سوق العمل المحلي وصقل مهاراتهم وفق المعاييرالمهنية الدولية وذلك لتلييب المهن 


التي يشغلها الأجانب 
المساهمة في مشروعات المرآة المتناهية في الصغر وتشجيعها ودمجها داخل حركة 
السوق . 


المشاركة في تبني اختراعات الشباب من الخريجين ودعمها معنوياً ومادياً بما يحقق 
خلق رجال أعمال ناجبح سين (ريادة الأعمال) . 

المساهمة في إبرام اتفاقيات تدريب قصيرة ومتوسطة المدى . وذلك في إطار برامج 
المسؤولية الاجتماعية المترتبة على الشركات التي تنفذ المشروعات الثنموية 
المتوقفة خاصةً الاتفاقيات المتعلقة بالتدريب للتمكين بعد الإنجاز ودون الإخلال 
بالتدريب مقابل الاستجلاب . 

المساهمة في تكوين كيانات مهنية من الباحثين عن عمل ذكوراً وإناث تعمل على 
استثمار الأموال بالأنشطة الخدمية والحرفية والتجارية بالمناطق النائية ويما 
يؤهلها لإنشاء مشروعات ذات جدوى اقتصادية . 

تقديم المقترحات للجهات ذات العلاقة بتفعيل الاتفاقيات المصاحبة لأعمال 
التنقيب عن النفط بشأن التدريب وتخصيص جزرء من مخصصاتها للعمل على 
إعداد الكوادر من أصحاب الأفكار النيرة من الشباب وإقراض مشروعاتهم . 
إعداد نطاق وشكل وهيكلية البرنامج والخطة التنفيذية والميزانية العامة للبرامج 
التجريبية للمناطق النائية. 

فتح الآفاق لأجل مشاركة الصندوق مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية 
والأجنبية لأجل التدريب لأغراض تشغيل الشباب في السوق المحلي والعالمي بعد 


لم25 ست ساس ١ ٠ 5 ٠‏ هك سشت مم9 53ئت52ت 


ما وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


حصولهم على مؤهلات فنية أو تقنية أو مهنية معتمدة وتتوافق مع المعايير 
الدولية. 

3. استحداث حساب للودائع بالمشاركة مع المصارف العامة والخاصة يهدف لتنفيذ 
عدد من المشروعات الشبابية تودع به مخصصات برامج المسؤولية الاجتماعية 
للشركات ويعمل على استثمار تلك المبالغ لتغطية نفقات المشروعات الصغرى 
والمتوسطة . 

4. المساعدة في إنشاء الشركات المحدودة والمساهمة من الباحثين عن عمل و رائدي 
الأعمال من مخرجات البرامج التدريبية التي يشارك في تنفيذها الصندوق برعاية 
المؤسسات الإنتاجية والصناعية المخثلفة . 

5. جمع ونشر المعلومات والمساهمة في إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة 
بإمكانيات التمويل 

16. والاستثمار في المشروعات الاستثمارية التي تساهم في التنمية الاقتصادية 
للدولة”*. 


ثانيا: الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية: 

تأسس الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية في شكل شركة قابضة 
يموجب قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (107) لسنة (2009) برأس مال 
مصرح به يبلغ (20) ملياردينار دفع منها مبلغ (12) ملياردينارموزعة بين عدة جهات 
اعتبارية حيث تشكل المؤسسة الليبية للاستثمارما نسبته (83.33,') من رأس المال 
المدفوع. ويهدف الصندوق الى تطوير القطاع الأهلي وتنويع الاقتصاد الوطني وذلك 
باستثمار أمواله داخل ليبيا على أسس تجارية وفي مجالات ذات عوائد اقتصادية طيقا 
لقرارالإنشاء والنظام الأساسي””. 

كما نصت المادة (4) على تحديد أغراض الصندوق في استثمارأمواله داخل ليبيا 


على أسس تجارية, وذلك في مجال الإنشاءات والمشاريع الزراعية والصناعية والسياحية 


5 دمع 50١١‏ . عيبب أ وصاخط / تاريخ الزيارة 28 /2021/06. الساعة 6:37م. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة 


والتعليمية والصحية والمالية. وقطاع العقارات وغيرها من المجالات ذات العائد 
الاقتصادي وفق مقتضيات العمل ومتطلبات السوق التنافسية. وبما يكفل تطوير 
القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد في ليبيا. 
ثالثاً: صندوق ضمان الائتمان: 

صدرقرارالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (205) لسنة (2019) 
بشأن إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل بحيث يسمى ” صندوق 
ضمان الائتمان” وتكون تبعيته لوزارة الاقتصاد والصناعة ومقره بنغازي. وسيتوكقى 
الصندوق بموجب القرارضمان نسبة من المخاطرالتي تواجهها المؤسسات المالية العاملة 
في ليبيا لتمويل الشركات ذات الجدوى الاقتصادية وضمان الصادرات ذات المنشأ اللببي 


ويتبع الصندوق حسب المادة(3) من القراروزارة الاقتصاد والصناعة 


أهداف الصندوق حسب المادة رقم (7) من القرار: 

0.1 ضمان نسبة من التمويلات المقدمة من المؤسسات المالية لتمويل الشركات وفق 
التصنيف المعتمد في ليبيا 

2.2 تحفيزالمصارف والمستثمرين على تقديم التمويل للشركات. 

3. المساهمة في تقليل المخاطر الائتمانية التي تواجهها المؤسسات المالية بما ييسر 
عمليات الوصول للتمويل. 

4. المساهمة في تنمية القطاع الخاص بما يمكن من زيادة وتنوع مصادر الدخل وخلق 
فرص عمل جديدة 

5. المساهمةفي تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية المستدامة 
المساهمة في إعادة الثقة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي 

7 المساهمة في استثمارالموارد المحلية وزيادة الصادرات الليبية غير النفطية 


005 قراراللجنة الشعبية (سابقاً) رقم (107) لسنة (2009م) بشأن إنشاء الصندوق الليي للاستثمار 
والتنمية, المادة رقم (4), ص 3. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
8 ضمان نسبة من مخاطر قيمة الصادرات ذات المنشأ اللي "". 


رابعاً: صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 

صدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (588) لسنة 2018 
بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ونصّ القرار في مادته الأولى 
على أن «يعاد تنظيم صندوق الإنماء وفمًا لأحكام هذا القرار». فيما نصت المادة الثانية 
على أن «صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري يتمتع 
بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلى استثمار 
أموال المستفيدين المخصصة من برنامج ما يعرف (بتوزيع الثروة ) والمحافظ الاستثمارية 
بقصد تنميتها لصالحهمء وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية: وبما يحقق عائدًا مناسبًا بموجب التشريعات النافذة». ومنحت المادة 
الرابعة الصندوق «الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية 
الموارد ودعم مصالح المستفيدين». 

ونصت المادة الخامسة على أن «يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من 

رئيس ونائب له وعدد خمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء يمارس 
اختصاصات الجمعية العمومية المقررة قانونًا». واشترطت المادة (13) أن «يكون 
للصندوق ميزانية مستقلة, تعد وفقًا للنظم المحاسبية المعمول بهاء تبدأ السنة المالية 
للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها» وشددت المادة (14) على أن 
«تكون أموال الصندوق. أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص 
عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة»01!. 


نف قرارالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (205) لسنة (2019) بشأن إعادة تنظيم صندوق 
ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وقرير بعض الإحكام 
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سنا وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى وال متوسطة ل 


خامساً: البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة: 

يعنى البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالنهوض ودعم 
المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا وهو مؤسسة غيرريحية ويعمل على نشر ثقافة 
الريادة والإبداع واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية والابتكارية والراغبين في تطوير 
مشاريعهم أو الراغبين في إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة جديدة ومساعدتهم على 
تنفيذ مشروعاتهم من خلال تقديم الدعم الفني اللازم والخدمات الاستشارية وذلك من 
خلال الأذرع الفنية التابعة له والمتمئلة في الحاضنات ومراكز الأعمال والموزعة على 
مستوى ليبيا وذلك بهدف تحقيق التنمية المكانية ودعم الاقتصاد الوطنيء وخلق فرص 
عمل جديدة للعاطلين عن العمل. وحدد القرار رقم (73) لسنة 2011م الاختصاصات 
الثالية للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة : 


0.1 التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لنشرثقافة الريادة والمبادرة. 

2. تشجيع وتسهيل تأسيس المشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال اقتراح 
الإجراءات اللازمة لذلك 

3. جمع المعلومات المتعلقة بتنمية الريادة ورعاية المشروعات الصغرى 
والمتوسطة وإجراء الدراسات اللازمة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية 
ذات العلاقة 

4. التعاون والتنسيق مع جهات تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة 

5. إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بنشاط 
البرنامج والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة 

6 اقتراح وتنويع مصادر وآليات التمويل المتخصصة للمشروعات الصغرى 
والمتوسطة 

7. تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تأسيس وتطوير المشروعات 
القائمة والجديدة: وإدارة الحاضنات ومراكز الأعمال وغيرها من هياكل دعم 
المشروعات الصغرى والمتوسطة 


د بم وت (44161 حت مح 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -_ 


8. استقطاب الرياديين وتدريبيهم وتوفير الاستشارات الفنية والاقتصادية 
لهم ومساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم والحصول على التمويل وربطهم 
مع الجهات ذات الاختصاص 

9. تنفيذ برامج تحديث وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة لتحسين 
أساليب الإدارة والهيكلة والموارد البشرية والتسويق بالتعاون مع الجهات 
المحلية والدولية بمايضمن تحسين الأداء وزيادة القدرة التنافسية. 

0 التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتطوير وتنفيذ برامج مشتركة لدعم 
المشروعات الصغرى والمتوسطة وربطها بالأسواق الخارجية 

1. اقتراح وتنفيذ الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع المخترعين والمبادرين 
والحوافز والمزايا التي تمنح للمشرعات المتميزة. 

2. إنشاء حاضنات ومراكز أعمال وغيرها من الوحدات التي تحقق أغراض 
البرنامج 

3. المساهمة في برامج نقل المعرفة والتكنولوجيا*". 


المطلب الثالث 
أهم التجارب عربي 


اولاً: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية الملشروعات الصغيرة والمتوسطة 
بالكويت: 

في شهرابريل لعام 2013 أصدرت حكومة دولة الكويت قانون رقم 2013/98 
بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. يهدف هذا القانون لدعم الشباب ومحارية البطالة وتمكين القطاع الخاص 
لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت. الصندوق هو مؤسسة عامة مستقلة يبلغ رأس 
مالها ملياري ديناركويتي يمول المشاريع الصغيرة أو المتوسطة المجدية والمملوكة من قبل 


كويتيين بنسبة تصل إلى 80 من رأس المال. ويضع القانون شروطاً محدد للمشاريع 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


المستحقة للدعم وهي أن توظف من 1 إلى 50 موظف كويتي وأن لا تزيد تكلفة إنشائها 


عن 500 ألف ديناركويتي. 


أهداف الصندوق: 

المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص 
2. زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي 
3 المساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة”". 


ثانيا: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر: 
تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سنة 
7م :وقد حل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1 والذي يُعد 


نتاج 25 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات. 


يعتبرالجهازهو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر وريادة الأعمال ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات 


الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال. 

يهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ 
اللازم لتشجيعها. يعمل الجهاز من خلال شبكة الفروع الإقليمية المنتشرة على مستوى 
المحافظات والتي تعد الذراع التنفيذي للجهاز بإجمالي 33 فرعا يضم وحدات الشباك 


الواحد 2055 إضافة إلى الشراكة مع حوالي 0 جمعية أهلية معنية بتنمية الملشروعات 


متناهية الصغر و1800 من أفرع البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وعدد من 


شركاء التنمية المحليين. 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


الأهداف العامة: 


.1 


3 بك كك 3 


.15 


.16 


وضع السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغروريادة الأعمال 

التنسيق مع الجهات والمبادرات المعنية بتطوير هذه المشروعات ومتابعة أدائها. 
تطوير البرامج اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر وتشمل: 

تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بهذه المشروعات. 

ريط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد والعمل على تكاملها . 

تنمية مهارات التسويق داخل البلاد وخارجها. 

تيسيرسبل التفاوض الجماعي لتوفيرالمواد الأولية للمشروعات من مصادر جيدة 
بأنسب الأسعار. 

تشجيع المشروعات على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص 
والحوافز التمويلية لمشاركتها في المعارض الخارجية . 

المساهمة في إجراء دراسات السوق ودراسات الجدوى وإتاحتها للمشروعات. 
تمويل المشروعات لبدء نشاطها أو لزيادة رأس مالها. 

التنسيق مع الجهات المعنية لتيسيرإنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لتأسيس 
المشروعات وتشغيلها. 

إنشاء قاعدة بيانات للمشروعات. 

إعداد بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز للمشروعات وإتاحته إلى العملاء. 
التواصل مع كافة المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الجمعيات الأهلية 
ذات الصلة. 

اقتراح مشروعات القوانين واللواٌ التي من شأنها تحقيق أهداف الجهاز فيما بخص 
تئميه المشروعات وريادة الأعمال. 

تأسيس شركات أو صناديق بصفة منفردة أو بالمشاركة مع أشخاص القانون العام 
أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات أو الصناديق المعنية بالأنشطة ذات 
الصلة في حدود القوانين واللواتٌ النافذة. 
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وقائع المؤتمرا العلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشرومات الصغرى والمتوسطة ل 


7. وضع نظم للحواقز لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
وريادة الأعمال*. 


ثالثا: الصندوق الأردني لريادة: 

بدأت مسيرتنا بعد تجسيد توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الأردني 
لتأسيس شركة الصندوق الأردني للريادة على أرض الواقع منذ 4 سئوات. حيث تمئلت 
مهمتنا المباشرة فيها بالاستثمار وتقديم الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة 
خلال مراحلها المبكرة. وبالقيام بذلك, يساهم الصندوق بتعزيز روح المبادرة والابتكار, 
وتحويل الأفكارالريادية إلى واقع . وكذلك يعمل على خلق قرص عمل للكوادر الأردنية من 
خلال توفي رتمويل أسهم رأس المال في المراحل المبكرة للمشاريع الوطنية وللأقل حظاً 
وكذلك يعمل الصندوق كمعبر جديد للنساء والشباب فيما يتعلق بعالم ريادة الأعمال. 
يتبلور هدف الصندوق في الاستثمار في الشركات الأردنية. وتوفير الدعم الاستثماري 
للشركاء من المستثمرين. وكذلك تحسين جودة وتنوع الخدمات التي يقدمها الوسطاء 
والشبكات المنخصصة. لإنشاء تدفق أقوى للمشاريع والصفقات في النظام البيثي الريادي 


الأردني. 


يهدف الصندوق إلى خدمة الشركات الناشئة الجديدة والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجمء ذات السمات الابتكارية والإبداعية» والقائمة على امتداد محافظات 
المملكة. إضافة إلى دعم حاضنات ومسرعات الأعمال القائمة والجديدة» وتوفيرخدمات 
تطوير الأعمال ويرامج التوجيه والتأهيل لهذه الشركات للحصول على التمويل. 

سنتعاون في الصندوق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتطوير النظام البيئي 
الشامل لريادة الأعمال. رغبة منا في تعظيم الأثر الاستثماري والعوائد الاقتصادية سواء 
على المؤسسين. المستثمرين. والمجتمع الأردني والاقتصاد الوطني. 


5 عام 35.+اناة عل /دععة 2/6 0ع50/] ة لىه.ع 50" بباينايه//: دص ] تاريخ الزيارة 
0 << الساعة 11:26. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 
إن زيادة أعداد الشركات الناشئة القابلة للحياة. وخلق فيمة مضافة عالية, 


وتحقيق النمووالاستدامة هي من صميم مهمتنا وأهدافنا في الصندوق05!. 


رابعاً: صندوق دعم المشاريع بالمملكة العربية السعودية: 

تم إنشاء صندوق دعم المشاريع كإحدى مبادرات حِرّم التحفيز لدعم 
استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره عشرة مليارات ربيال سعودي. ويركز 
الصندوق بدوره على توفيردعم تمويل المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية 
والتطويرالعقاري. 


أهداف الصندوق: 

1. زيادة مشاركة القطاع الخاص: بتوفير الفروض للمشاريع في القطاعات ذات 
الأولوية. وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض. 

0.2 تعظيم الأثر الاقتصادي: من خلال توفير الفرص الوظيفية: وزيادة مساهمة 
المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل؛ وتعظيم الأثر على النائ المحلي. 

3. تشجيع التنويع الاقتصادي: من خلال تمويل المشاريع في مختلف مناطق المملكة, 
وسد الفجوة بين العرض والطلب في القطاعات المستهدفة 1"6. 


المطلب الرايع 
أهم التجارب عالياً 
أولا: الهيئة اليابانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
بدأ الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان بعد نمجاحها بشكل 
كبيرفي الصناعات الثقيلة والعملاقة وتكوين مجموعات أعمال تستطيع الارتكازعليها في 
تسويق منتجاتها عالميا وقامت في عام 1999م بإنشاء الهيئة اليابانية للمشروعات 


5 لدمء.155119// :5ه ط/ تاريخ الزيارة 2021/07/10م الساعة 12:56. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والتوسطة - 


الصغيرة والمتوسطة 8اهء5-ل1أ0ل1/6! 800 الوم5 15 ممنأهرمم007 و5ممومول 


55 كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشروعات. التي تهدف إلى 


توفير المساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو 


تمويلية أوإدارية أوتسويقية عن طريق: 


.1 


اس ددس امم 


إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. 

إلزام الشركات التي تحصل على مناقصات حكومية ان يكون نصيب الشركات 
الصغيرة والمتوسطة ليس بأقل من 30 من قيمة المناقصة. 

تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة, وإيجاد نظام ضمان القروض 
المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم بف 8:36686ا6 06011 
6001310 

وتتضح العناية الفائقة للحكومة بهذه النوعية من المشروعات من خلال التأمين 
على المشروعات الصغيرة خوفًا من مخاطر الإفلاس. حيث تقوم بتطبيق هذه 
السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية. ويمكن للمشروع الصغير 
المساهمة بقسط تأميني يدفع شهريًا وتقوم بموجبه هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرةٍ والمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغيرالمتعثر. 

إعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم 
بها معهد خاص بالمشروعات الصغيرة. 

قيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الأسواق 
الدولية بمنتجاتهاء وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويق 
منتجاتها. 

يلم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة 
للمشروعات الصغيرة للحصول على العقود الحكومية. 

الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد, وتوفر نظام 
ضريي يشجع على الاستثمار في إدخال التكنولوجيا الحديئة في المشروعات 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


الصغيرة. ونظام ضريبي آخر يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق 


النائية57. 


ثانيا: هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بكوريا الجنوبية: 

بئت الحكومة منذ بداية عقد الستينات (1960 )الروح الريادية لدى 
المواطنين وحثتهم على خلق إعمال جديدة. وهيأت البيئات المناسبة والأجواء الملائمة 
للمشاريع الريادية الجديدة: فكانت إنشاء هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
المشاريع. في عام 1978م من خلال توفيربرامج متنوعة مثل المساعدة المالية. خدمات في 
الإدارة والنسويق والمعلومات, وخدمات التدريب. كما تقوم الهيئة بمساعدة الحكومة في 
وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة,. والتي تقوم 
مهمتها على تحديث وسائل الإنتاج وتقوية الأنشطة التعاونية بين المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة, وإنشاء مدن صناعية, وتوجيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو التصدير 
وقامت الحكومة عام 1975م بإصدار مجموعة من الإجراءات لدعم المشرعات الصغيرة 

والمتوسطة وكان من أهم الإجراءات التي ا تخذت : 

1. تخصيص منتجات بعض قطاعات الصناعة التحويلية واعتبارها منتجات للتعاقد 
من الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة. فكانت الشركات 
الكبيرة مطالبة ان تحصل على احنياجاتها من هذه الصناعات وتوريدها من المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة. وعدم إنتاجها في الشركات الكبيرة. وتزود المشاريع الكورية 
الصغيرة والمتوسطة الشركات الكبيرة بنحو 607 من احتياجاتها من الأجزاء 
والمكونات اللازمة لصناعاتها. 

2 سن قانون تشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة - عام 1981م من 
اجل تأمين التشغيل الدائم لهذه المشاريع. من خلال الشراء الحكومي لمنتجات 
المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة . وفقا لهذا القانون. فان الحكومة والمنظمات 


٠-1 28‏ ناناع 0 رجاه بعاة طااج. ببيويي//: وم غحاتار بخ الزبارة 2021/07/15 الساعة 
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م :ناتك 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب اللتقى ليبيا الدولي للمشرومات الصغرى والمتوسطة 


العامة كانت مطالبة بعمل خطة سنوية لزيادة المشتريات من منتجات المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة. 

3. برنامج الدعم المنخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 1983م والذي يتم 
بموجبه اختيار 1000 من المشاريع الواعدة كل عامء والتي لديها إمكانيات عالية 
للنمو والتطوير وتقدم لها مختلف الحوافز والتسهيلات. وتحاط بمزيد من الرعاية 
والعناية . ويساهم هذا البرنامج في النموالسريع لهذه المشاريع بسبب المنافسة فيما 
بينهاء حيث تحرص كل منشأة أن تكون من بين الألف منشأة التي تختاركل عام 
ووضعت الحكومة السياسات واتخذت الإجراءات من اجل تشجيع صادرات هذه 
المشاريع, وكذلك شركات التصدير. فقد أقيمت مراكز دعم التصدير 0714م“ 


5 5080011 .من اجل تسهيل صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة*", 


ثالثاً: الإدارة الاتحادية للمنشآت الصغيرة بأمريكا: 
تم إنشاء جهاز حكومي مركزي عام 1953 يعرف باسم (الإدارة الاتحادية 
للمنشآت الصغيرة) ليكون بمثابة الجهة المختصة عن تنفيذ السياسة القومية لإقامة 
وتنمية وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم., ويهدف إلى: 
1. منح المشروعات الصغيرة إعفاءات ضريبية تصل الى 2 . 
2. قيام الإدارة الاتحادية للمشروعات الصغيرة بوضع برامج للتدريب و تقديم 
الاستشارات اللازمة لإقامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
وضع نظام تمويلي لمساعده المشروعات الصغيرة . 
إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
مراكزتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
رايطه خدمات الإداريين المتقاعدين59. 


> 2 رت 


01 115/دنخطناوءءة/01م عخوعءء | ]د /دهء. مع نعددوده. بصوين//: 5 صخ تاريخ الزيارة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


رابعاً: إدارة الصنامات الصغيرة والريفية بالهند: 
تثولى الحكومة الهندية الإشراف على جهاز "إدارة الصناعات 
الصغيرة والريفية ". وعلى الرغم من أنه جهاز حكومي إلا أنه يتبنى وجهة نظر أصحاب 
الصناعات الصغيرة. ويعالج مشاكلهم من خلال إعادة صياغة القوانين لصالح تلك 
الصناعات وتقديم الدعم المادي والفني لهاء كما يقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمية 
لتوفيرالخدمات لها والقيام بعمليات التدريب فضلاً عن إنشاء محطات اختبار الجودة 
ومراكزالبحث والتطوير لتوفيرالتكنولوجيا اللازمة ودراسات الجدوى المتخصصة .. كما 
يقوم هذا الجهاز أيضًا بصياغة السياسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة, 
خاصة وأن المنتجات لم تعد تقتصر على السلع الصغيرة فقط بل شملت أيضًا السلع 
الأساسية والتكنولوجية المتطورة. 
وإذا كان هناك البعض يشعر أحيانًا في دول أخرى بأن قطاع الصناعات 
الصغيرة ينتج المنتجات الرخيصة .. فإن هذا غير صحيح تمامًا في التجربة الهندية حيث 
تمثل نسبة 35 من منتجات الصناعات الصغيرة هناك سلعًا هندسيًا فائقة الجودة, 
وتقوم الفلسفة الهندية في هذا الصدد على فكرة أساسية تتمثل في فتح السوق أمام 
المنافسة لمنح هذه الصناعة فرصة الاحتكاك مع المنتجات العالمية؛ ومن ثم تطوير نفسها 
باستمرارخاصة أن الحكومة لاتستطيع حمايتها في ظل مبادئ تحررا لتجارة العالمية .. ومن 
ثم فإن فلسفة الحكومة في هذا الصدد تقوم على فتح المجال أمام تلك الصناعات كي تننج 
ها تريد, فإذا فشلت في تحقيق أهدافها قدمت لها دعمًا من خلال ميزانية أعدت لهذا 
الغرض قوامها 125 مليون دولاربهدف تصحيح هياكل تلك الصناعات المتعثرة وتحديث 
أساليب إنتاجها والأخذ بيدها على الطريق الصحيع0!!. 


1م 287/ 7 عع قلع /طوسطة اه عه .ع مناه هعذج ببابيمس/ /رمخغط تاريخ الزيارة 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


الخاتمة 
أولاً: النتائج: 
1. إن اعتماد الاقتصاد الليبي على القطاع العام خلال عقد السبعينات ومنتصف 


سك 


الثمانينات والتوسع فيه على حساب القطاع الخاص أدى إلى ضعف القطاع 
الخاص بشكل كبير خاصة أن هذا القطاع يعتمد أساسا على حجم المدخرات 
الشخصية والخبرة العملية للتعرف على السوق وتحديد الفرص الاستثمارية 
خاصة في غياب البيانات والمعلومات الكافية لدراسة السوق. 

إن غياب الجهات المساعدة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة 
في مركزريادة الإعمال وحاضنات الإعمال والتي يفترض أن تعمل في ظل السياسة 
الاقتصادية العامة للدولة الليبية أدى بشكل كبير إلى عدم وجود استراتيجيات 
وأهداف محددة يسعى المشروع لتحقيقها. 

وجود قصورفي عمل المؤسسات الراعية للمشروعات الصغيرة وما يترئب عنه من 
ارتفاع درجة المخاطرة الناجمة عن عدم وضوح الرؤيا لدى أصحاب المشروعات 
وغياب المعرفة التسويقية والمبادئ الاقتصادية في إدارة المشروعات . 

وجود ضعف في الكفاءات الإدارية وقلة التوعية بأهمية المشروعات وارتفاع 
تكاليف الإنتاج وعدم وجود استقرار امني وسياسي. وضعف البنية التحتية كل 
ذلك يعتبرمن أهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها هذه المشروعات . 

ضعف التمويل شكل أكبر عائق أما المشروعات بالإضافة الى أن أغلب دراسات 
الجدوى الاقتصادية لم تكن في المستوى المطلوب ولا تعكس الواقع الفعلي. 
ضعف دور السوق المالي في توجيه المستثمرين الى المشروعات التي تتميز بالقدرة 
على الاستمرار وتحقيق الأرباح. 
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ثانيا: التوصيات: 
1. توفيرمناخ صحي وسليم لنمو وتطور المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة, 


حتى يحقق لها كل متطلبات النجاح مئذ فترة ما قبل التأسيس وعند مرحلة 


التشغيل والتسويق. 

العمل علي إنشاء المزيد من مراكز ا لأعمال ومسرعات وحاضنات الاعمال ودعمها 
من قبل الدولة. 

توفير المعلومات والبيانات عن المشرعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتقديم 
الدعم ألازم لها 


تقديم التمويل الكافي من خلال البرامج والصناديق الداعمة وتحفيز البنوك 
الإسلامية على تقديم التمويل المالي لهذه المشروعات بصيغة المضارية 
والمشاركة. 

أن تقوم الحكومة الليبية بتقديم الحوافز والمزايا لأصحاب المنشآت والمشاريع. 
وجعل الحصول على هذه الحوافز والمزايا مشروطاً بتوفير فرص عمل للشياب 
المؤهل والمعد لسوق العمل. 

إيجاد روابط بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من 
القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتنا من 
المدخلات إلى المشروعات الكبيرة. 


من الضروري التأكيد على أن تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 
أنشطة المشروعات الخاصة ومتطلباتها يجب أن يتم فى نفس المشروعات ومجالاتها. 
وذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئات والمنظمات الحكومية وهذه المشروعات . 
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المناطق الحرة ودورها في النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة 
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الملخص 

يتناول هذا البحث مفهوم المناطق الحرة وتطورها التاريخي . ومقومات تأسيسها 
ونجباحها و كذلك أسباب إخفاقهاء مع توضيح ما تتمتع به من مزايا وإعفاءات منحتها 
خصوصية أثرت في عديد الاقتصاديات كأداة لجأت إليها دول العالم لتحسين وضعها 
الاقتصادي وإحداث تنمية طالت عديد المجالات الأخرى المصاحبة لنشاط المناطق الحرة. 
فضلا عن أنها مصدر حقيقي للدخل وتوفير النقد الأجنبي ومساهمتها في خفض نسب 
البطالة وخلق فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة؛ مما جعلت منها بيئة جاذبة وحاضنة 
للعديد من المشروعات في كافة المجالات. وأصبحت موطن يلجأ إليه المستثمرين لتحقيق 
جملة من الأهداف والفوائد. 

المنطقة الحرة بمصراتة كنمط من أنماط هذه المناطق. مكنتها التشريعات 
المنظمة لعملها من توفر العديد من المزايا والتسهيلات. إضافة إلى المزايا النسبية التي 
تبعل منها مقصدا لجذب المستثمرالمحلي والأجنبي وتوطين المشروعات والتي على رأسها 
الموقع الجغرافي واحتوائها على ميناء بحري يعتبرالميناء الرئيس على الساحل الليبي. 

أعدت هذه المنطقة عدد من الدراسات الاقتصادية من خلال بيوت خبرة عالمية. 
أظهرت نتائج مشجعة تبين حجم الطلب على أراضيها ومشروعاتها الاستثمارية. 

خلص هذا البحث الى جملة من النتائج والتوصيات التي بالإمكان الركون إليها في 
إعطاء المناطق الحرة بشكل عام والمنطقة الحرة بمصراتة بشكل خاص الأهمية ولعب 
دورها التي تستحقها استنادا على عوامل النجاح المتاحة ونتائج الدراسات التي أعدت 
بالخصوص وذلك كبيئة جاذبة للاستثمار 


الكلمات الافتتاحية: المناطق الحرة, المشروعات الصغرى والمتوسطة. المنطقة الحرة 


مصراتة 
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مقدمه: 

تؤكد تجارب التنمية في العديد من البلدان خاصة النامية .أن الاعتماد على مصدر 
وحيد للدخل أمر محفوف بالمخاطر, ولا يمكن له استيعاب المتغيرات المحلية والدولية أو 
الاستئناس به كسد منيع لأي اختلال في اقتصاديات الدول بل أصبح عائق في تنميتهاء ومن 
هذا المنطلق برزت أهمية المناطق الحرة كإحدى الأدوات الفاعلة في هيكل اقتصاد العديد 
من الدول لما لها من القدرة على التأقلم واستيعاب الكثير من المتغيرات المحيطة محليا 
ودوليا فضلا عن أنها مصد رحقيقي مباشر للدخل بما يوفره مناخها الاستثماري من بيئة 
جاذبة لتوطين العديد من المشروعات. 


كل ذلك نابع من خصوصيتها وتشريعاتها الخاصة:, الأمرالذي جعلها تتريع على 
قائمة الأنماط الاقتصادية الأكثرتأثيرا في تحقيق النمووالاستقراروإسهاما في الناتج المحلي 
الإجمالي للدول المضيفة من خلال احتضانها لعديد المشروعات الاقتصادية باختلاف 
أنواعها وإحجامها. 


لا شك إن لهذه الخصوصية ما يميزها عن غيرها من الأنماط الاقتصادية 
الموجودة, حيث بالإمكان الاستفادة منها كحاضنة لقيام العديد من المشروعات الصغرى 
والمتوسطة وتتمثل هذه الخصوصية فيما يتاح للمناطق الحرة من أطر تشريعية 
وتنظيمية تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار المباشر لتحررها من كافة القيود الضريبية 
والجمركية وغيرها من القيود التي تمثل ملاذا للمستثمر المحلي والأجنبي بعيدا عن 
التعقيدات والبيروقراطية الإدارية وأكثرانفتاحا على العالم. 


وفي ضل الانفتاح الاقتصادي اليوم شهد العالم خلال العقود الأخيرة تنامي 
ظاهرة إنشاء المناطق الحرة كأحد الأدوات الاقتصادية الرئيسية والفاعلة في إحداث 
الاندماج العالمي وتحقيق مجموعة من الأهداف المنشودة للدول المضيفة , ولا شك أن نجاح 
هذه الظاهرة وتحقيق أهدافها يعتمد بشكل اساسي على توفر العديد من العوامل والأسس 
اللازمة لإنشائها ونجاحها وبما يمكنها من لعب دورها الأساسي في تحقيق الهدف من 
إنشاءها وإحداث التنمية الشاملة. 
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لعل واقع الحال الذي يشهد تعقيدات عديدة تحد من التوسع في إقامة 
المشروعات الصغرى والمتوسطة وبالتالي الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة التي 
أساسها هذه المشروعات وأهم ركائزها مما يجعل من المناطق الحرة ملاذا آمنا وأداة من 
الأدوات المهمة التي بالإمكان الاعتماد عليها كنقطة جذب واحتضان ونهوض لهذه 
المشروعات باختلاف أنواعها ويجعل من الأهمية بمكان الاهتمام بمجال المناطق الحرة 
وتنميتها ونشرثقافتها. 

مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في عدم تفهم أهمية ودورالمناطق الحرة 
في جذب الاستثمار وتوطين المشروعات الصغرى والمتوسطة بما توفره خصوصيتها 
المنبئقة من التشريعات المنظمة لعملها وتوفر العديد من المزايا والإعفاءات وسهولة 
الإجراءات وعدم الاستفادة من الموارد الطبيعة المتاحة في ليبيا والتي على رأسها الموقع 
الجغرافي لتبئي هذا النمط الاقتصادي وتوفر العديد من عوامل النجاح, ومن هذا المنطلق 
يمكن صياغة المشكلة في التساؤل التالي: 


ما هو الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في النهوض بالمشروعات الصغرى 
والمتوسطة؟ 


أهداف البحث: 

© يهدف البحث في المقام الأول الى لفت انتباه أصحاب القرار والراغبين في الاستثمار 
والنهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة الى أهمية ودور المناطق الحرة في 
النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة بمايتاح للمناطق الحرة من خصوصية لا 
تتوفر خارجهاء مما يجعل منها بيئة جذب مناسبة لتوطين هذه المشروعات لتحررها 
من القيود الضريبة والجمركية وغيرها والاهم تحررها من التعقيدات الإدارية 
والإجراءات البيروقراطية التي تعيق تدقق المشروعات ونجاحها. 

© التعرف على المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المنطقة الحرة بمصراتة للنهوض 
واستقطاب المشروعات الصغرى والمتوسطة ونتاتٌ دراسة السوق وحجم الطلب 
المتوقع على هذه المشروعات. 
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اهمية البحث: 

تنبع أهمية البحث من تسليط الضوء على نمط المناطق الحرة وأهميتها في 
تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتوفر عوامل نجاحها وتحقيق مصادر دخل وفرص عمل 
مباشرة وغير مباشرة وتبنيها للنهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة وأثر ذلك على 
إحداث التنمية الاقتصادية التي تطال العديد من المجالات داخل الدولة. 


أتبع الباحث المنهج الوصفي لوصف واستعراض الجانب النظري للبحث 
للتعرف على خلفية وواقع وتطور مفهوم المناطق الحرة وعوامل نجاحها وأهميتها في 
استقطاب واحتضان المشروعات من خلال ما يميزها عن غيرها لخصوصيتها التي إتاحتها 
التشريعات المنظمة لعملها والهدف من إنشائها. وكذلك التعريف بالمنطقة الحرة 
بمصراتة في هذا الإطار مع إظهار واستخدام نتاج الدراسة التي أعدتها المنطقة لتقييم 
السوق وتقدير حجم الطلب على المشروعات الاستثمارية في المجالات الصناعية 
والتجارية والخدمية واستنباط حجم الطلب المتوقع على المشروعات الصغرى 
والمتوسطة من خلال هذه النتاحٌ. 
حدود البحث. 

الحدود المكانية: المنطقة الحرة بمصراتة 

الحدود الزمنية: للسنوات 2007م 2021م 


الدراسات السابقة: 
الدراسة الأولى: (مريم. فضال:2008م) المناطق الحرة ودورها في التنمية وهدفت 
هذه الدراسة الي محاولة التعرف على المناطق الحرة وتحديد دورها التنموي من 
خلال نماذج دولية متعددة, وتوصلت هذه الدراسة الى المجموعة من النتاخٌ أهمها: 
" إن المناطق الحرة بتونس حققت مجموعة من النتائٌ كانت مهمة ألانها لم ترق 
الى مستوى تطلعات المسئولين. 
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رغبة الدولة المضيفة في جذب أكبرقد رمن الاستثمارات الأجنبية إليها لتتركز في 
هذه المناطق. 

الإعفاءات الجبائية لا تشكل سوى أحد العوامل الأساسية المحفزة للاستثمار. 

نجاح المناطق الحرة رهين بمدى تواجدها بموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية 

متطورة بالإضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة, والاستقرار الأمني 


٠ والاقتصادي‎ 


الدراسة الثانية: (محمد. عوض:2007م) الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذدب 


الاستثمارات وهدفت هذه الدراسة الي بيان الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في جذب 


الاستثمارات: وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتاتٌ أهمها: 


إن المناطق الحرة تمتد إلى زمن موغل في القدم . 

تطورت المناطق الحرة بتطور الحضارة الإنسانية وعلى وجه الخصوص فيما 
يتعلق بالتجارة الدولية وماشهده الاقتصاد العالمي من تطورات عب رحقب زمنية 
أسهمت المناطق الحرة محل الدراسة في تحقيق العديد من الأهداف التنموية. 
إن نجاح أي منطقة حرة في أي دولة من الدول يكون حصيلة إستراتيجية مسثقرة 
وإرادة ثابتة. 

تواجه المناطق الحرة العديد من التحديات التي تعيق نشاطها. 

أن المناطق الحرة تسهم في تطوير جوانب مختلفة في الدول المضيفة , كإسهاهها في 
نقل التجارب والخبرات والسلوكيات المتحضرة من خلال تعامل مشروعاتها مع 
أفراد من مناطق مختلفة من العالم. 


الدراسة الثالثة: (منورأوسرير جامعة الجزائر 20035) دراسة نظرية عن المناطق الحرة 


مشروع منطقة بلارة وهدقت هذه الدراسة بيان مفهوم المناطق الحرة و تطورها 
التاريخي. وكذلك _الآثا رالمتوقعة لمشروع المنطقة الحرة بلارة. وقد توصلت هذه الدراسة 


المجموعة من النتائٌ أهمها عدم وجود تعريف محدد للمناطق الحرة وهناك صور وإشكال 
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مختلفة لها ويتوقف نجاحها على توفرالعوامل الحاكمة؛ وإن المنطقة الحرة بلارة تساهم 
في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية عند إدراجها في أولويات برنامج الإنعاش 


الاقتصادي. 


الدراسة الرابعة:( سعد.السعد ون:2005م ) مقومات إنشاء وعوامل نجاح المناطق 
الحرة. وهدفت هذه الدراسة بيان أسس إنشاء المناطق الحرة والعوامل المؤثرة في نجاحها و 
معوقاتها. وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائٌ أهمها عوامل النجاح اللازم 
للمنطقة الحرة قد تتعدد إلا أن أهمية كل منها تتفاوت من منطقة حرة إلى أخرى ومن 
نشاط إلى آخر ومن مرحلة زمنية إلى أخرى لكنها للمنطقة ككل غير قابلة للتجزئة أو 
التقسيط. 
تعريف المناطق الحرة: 

تعددت تعاريف المناطق الحرة باختلاف الأطر التشريعية التي تنظمها الدول 
المضيفة لهاء ولكنها تشترك في تعاريف عامة على أنها (جزء من أراضي الدولة ضمن 
حدودها السياسية وتخضع لسلطتها إدارياء لها خصوصيتها وتحكمها قوانين خاصة. لا 
تخضع داخلها للقانون الجمركي ولا لقيود الاستيراد والتصدير أو القيود النقدية أو 
الضريبية بهدف إتاحة أكبر قدر من حرية وسهولة المعاملات والمبادلات بغرض جذب 
الاستثمارات المحلية والدولية. محاطة بحواجز طبيعية أو مصطنعة ولها مداخلها 
ومخارجها الخاصة ). حيث عرفتها اتفاقية كيوتو "بأنها جزء من الإقليم أو الدولة تعتبر 
السلع المنتجة أو المخزنة فيه خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة للرسوم والضوابط 
الجمركية" كما عرفتها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة بأنها " مجال جغرافي حدوده 
ثابتة ومداخله مراقبة من طرف مصلحة الجمارك: حيث يمكن للسلع القادمة من الخارجح 
عبورالحدود الجمركية دون الخضوع للحقوق الجبائية أوالجمركية ما عداتلك التي يمنع 
دخولها من طرف القانون. ثم تستطيع لاحقا الخروج متبعة في ذلك نفس إجراءات 
الدخول. إن السلع من مختلف الأنواع توجه إلى الخارح, باستئناء تلك التي يمنع خروجها 


من طرف القانون" ( متون أوسرير:2005م). 
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أما قانون المناطق الحرة الليبية فعرفها بالقول "هي المناطق المحررة من القيود 
الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في 
الاستثمار فيها آوفي استعمالها في تحقيق إغراض المنطقة الحرة ويجوز إنشاء مناطق حرة 
خاصة لغرض إقامة مشروع معين أولاستخدام جهة أوممارسة نشاط محدد تمنح فيها 
كل أو بعض الميزات المقررة للمستثمرين أو المستعملين في نطاق تحقيق إغراض المنطقة 
الحرة ويمكن إن تحتوي المنطقة الحرة على ميناء بحري أو مطار أو منذ حدودي كليا أوجزئيا 
على إن تكون هذه المنطقة مهيأة لاستخدامات المنطقة الحرة"(القانون 2000/9) 


خصوصية المناطق الحرة: 

تكمن أهمية المناطق الحرة وخصوصيتها في توفرالعديد من المزايا والإعفاءات 
وسهولة انفتاحها على العالم الأخر وقدرتها على التصدي والتعاطي مع التحديات في بيئة 
عمل محيطة متغيرة. خاصة في ضل ظهور التكتلات الاقتصادية الكبيرة وذلك بوسائل 
مبتكرة قادرة على التطور والتفاعل مع كل هذه المتغيرات التي تشهدها ساحات الإعمال في 
عالم اليوم المتغير. 


المفهوم الاقتصادي للمناطق الحرة: 

تشكل فلسفة المناطق الحرة مدخلاً حديث) باتجاه الانفتاح الاقتصادي» 
واقتصاديات السوق وسياسة التحرر والتعامل مع الأسواق والأنماط الاقتصادية 
المتعددة: في إطار موائمة التطورات المتسارعة على الصعيد العالمي مع مقارياتها الداخلية 
الحا صلة في العالم والميل لتحرير التجارة من خلال: تداول الإنتاج: ودمج الأسواق. وإزالة 
الحواجز في وجه تدفق السلع ورؤوس الأموال والخدمات. 

وترجع الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة من خلال تقديم العديد من الحوافز 
والخدمات للنشاط الاقتصادي فضلاً عن تجهيزالمرافق والخدمات العامة والبنية التحتية 
اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة وبما يسهم في 
تحسين التنمية الاقتصادية الشاملة. 
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نشأة وتطورفكرة ومفهوم المناطق الحرة 

المناطق الحرة لها تاريخ قديم وتطورت عبر الزمن لنتخذ أشكالا متعددة وأنواع 
مختلفة. معتمدة في ذلك على عدد من المقومات والتطورات التاريخية التي فرضتها 
الحاجة لاتساع المعرفة والتنوع في مواجهة التقلبات الاقتصادية وزيادة حدة المنافسة 
وكذلك متطلبات البحث عن مصادر للدخل وصنع فرص للعمل ولإحداث التنمية في 
عديد المجالات المصاحبة لنشاط المناطق الحرة. 

ظهرت فكرة المناطق الحرة منذ زمن بعيد وتطورت من مجرد أماكن للتخزين 
وإعادة التصدير إلى مناطق تقدم العديد من الخدمات في مجالي التجارة والصناعة: كما 
تطورت من حيث المكان والمساحة, فبعد أن كانت تقام في مراكز خطوط التجارة الدولية 
وبمساحة صغيرة أصبحت تقام في أي مكان ومنها الأماكن النائية بغرض أعمارها 
وتطويرها كما أصبحت تقام على مساحات واسعة. مع زيادة في الامتيازات الممنوحة لهذه 
المناطق لغرض جذب أكبرقدر ممكن من رؤوس الأموال. 

ترجع فكرة إنشاء المناطق الحرة تاريخياً إلى عهد الإمبراطورية الرومانية وكانت 
أول منطقة حرة معروفة هي 05105 وهي جزيرة يونانية في بحر إيجا ذاعت سمعتها 
الموقعها الإستراتيجي , ثم قامت الدول الأوروبية بإنشاء مناطق حرة صغيرة لها في المدن ذات 
الموائئ لتسهيل انتقال التجارة بينها وبين مستعمراتها. 

وفي أواخر الخمسينات وبداية الستينات ظهور شكل جديد من أشكال المناطق 
الحرة التجارية. حيث بدأت المنطقة الحرة في شانون 1810013" 5 بأيرلندا عام 1959في 
تغيير النمط السائد للمناطق الحرة التجارية الى نمط النشاط الصناعي. وفي خلال 
الستينات وبداية السبعينات بدأ ظهور المناطق الحرة متعددة الإغراض الصناعية 


والتجارية والخدمية. ( مئور, أوسرير:2005م) 


2) 439 ( 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


تطور فكرة التخصص في إنشاء المناطق الحرة 

تطور مفهوم وفكرة المناطق الحرة وتخصصها تيعا للمتغيرات على الساحة 
الدولية وذلك من حيث الأتي: 
أنوعية النشاط والغرض: 

بعد أن كانت مجرد منطقة تمنح فيها المشروعات التجارية بعض الامتيازات 
بغرض تنشيط التجارة العابرة. أصبحت مناطق تمارس فيها عمليات مختلفة من 
التخزين والتصنيع البسيط إلى التصنيع الثقيل فضلا عن أنشطة الخدمات: كذلك من 
الإنشاء بغرض خدمة المصالح الأجنبية للدول الاستعمارية إلى كونها أداة من أدوات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. 


ب- الموقع: 
فبعد أن كانت المناطق الحرة تتخذ مواقعها بالقرب من أو داخل الموائ البحرية 
أصبحت بالإضافة تتخذ مواقعها بالقرب من الموائئ الجوية أوداخل البلاد لتعمير المناطق 
النائية وتنميتها. 
ج- المساحة: 
بعد أن كانت تقام على مساحات محدودة أصيحت تقام على مساحات 


شاسعة. بل أصبحت تشمل مدن أومواى بأكملها. ( هنون أوسرير:2005م). 


2440( 
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الأشكال الحديثة والمتطورة للمناطق الحرة 

خلال الثلاث عقود الماضية ظهرت ونمت وترعرعت المناطق الحرة وتزايد 
أعدادها وتنوعت أشكالها وأنماطها وتصاعد دورها التنموي حتى أصبحت بنمطها الحالي. 
وأخذت أشكال جديدة نذكرمنها الأتي: 
أ) المنطقة الحرة للمقاولات: 

ينحصر وجود هذه المناطق في الدول المتقدمة لحداثتها مثل أمريكا وبريطانيا و 
بلجيكا وفرنساء وقد ظهرهذا النمط من المناطق الحرة سنة 1980 وتهدف في المقام الأول 
والأساسي الى توجيه الإنتاج نحو السوق الداخلية لإنعاشه وخلق فرص العمل بعد أن 
أصبحت هذه الدول تتخبط في مشكلة البطالة. 


ب) المنطقة المالية الحرة: 

امتد مفهوم المناطق الحرة إلى النشاط المالي ويتعلق الأمر بالمناطق الحرة 
البنكية أوالمالية» فبروز هذه المناطق يعود إلى بداية الستينات. وذلك على إثر الإجراءات 
الصارمة والتدابير التنظيمية المقيدة التي بدأ النظام المالي الدولي يخضع لها في مراقبة 


الصرف وحركة رؤوس الأموال ونسبة الاحتياط الإجباري وتحديد سقف الفائدة. 


0 منطقة المجتمع العلمي: 

يعد هذا النمط من المناطق الحرة الأكثر حداثة وتطوراء على جميع الأشكال 
والظروف الضرورية للبحث العلمي بمختلف أشكاله. وهو يتطلب توفر أشخاص 
ومستخدمين ذوي كفاءات وخبرة علمية كبيرة» وتعتبركل من تايوان وسنغافورة مقرات 
لبعض المجتمعات العلمية. 
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أهداف المناطق الحرة 


7 
42 


أن آم ا« د 


-تنويع مصادرالدخل وتعظيم العائد من النقد الأجنبي. 
.توظيف الموارد المحلية وتحسين وتطويرالخدمات. 

-خلق فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة ‏ 

-نقل وتوطين التقنية والمعرفة 

-تحقيق المصلحة المشتركة بين الاقتصاد المحلي والمستثمر 
.إقامة صناعات تصديرية تعتمد على المواد والموارد المحلية 


أسس ومقومات إنشاء المناطق الحرة 


حيث 
82 
2 


< 


د د د« << 


لاشك أن لإنشاء المناطق الحرة أسبابها ومبرراتها ولها أسسها ومقومات نجاحها. 


ث تتمثل الأسباب والمبررات في الآني : 


-التطورات الاقتصادية في أوروبا خلال القرنين الثامن والتاسع عشر. 
الانفتاح على العالم وتسهيل حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس 
الأموال 

-العوائد المالية خاصة تعظيم النقد الأجنبي 

إيجاد أسواق جديدة لتصريف السلع والخدمات والتخزين لفترات 
طويلة. 

الأثر التنموي على مجمل الاقتصاد المحلي. 

-تغيرالأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية وانتشار ظاهرة العولمة. 
-نقل وتوطين التقنية والمعرفة 

-انتشاروتزايد ظاهرة البطالة. 
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ومن جانب أخرفأن للمناطق الحرة مقومات لإنشائها نذكرها في الأتي: 


أولاالمقومات السياسية والأمنية 

وجود رؤية سياسية تراعي المصالح الاقتصادية للبلد وتعتمد على علاقتها مع 
الغيرويما يراعي توافق المصالح والسياسات التي تنتهجها الدولة في خلق نوع من الاستقرار 
والتوافق لرعاية مصالح الدول الأخرى أو عدم التعارض مع الشركات الدولية خاصة 
الشركات متعددة الجنسية العابرة للحدود. 


ثانيا المقومات الاقتصادية 

وجود رؤية إستراتيجية واضحة المعالم تمثل الفلسفة والأهداف الكلية 
للاقتصاد والمجتمع والمسار التنموي الذي تنتهجه الدولة. مع وجود اقتصاد يتسم بسعر 
صرف يمتازبالاستقرارالنسبي ومعدلات نموجيدة: وضوابط مالية للأشراف على البنوك 
والمؤسسات المالية الأخرى تتبع أنظمة التدقيق والمراجعة وفقا للمعايي را لدولية. 


ثالثاً: المقومات البشرية 

مدى توفر الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة للعمل في الشركات والمشروعات 
الاستثمارية التي تقام في المنطقة الحرة والتي غالبا ما تتميزكونها رخيصة نسبيا ولها القدرة 
على التحرك والتنقل من العمل داخل الدولة الى العمل داخل المشروعات الاستثمارية 


بالمناطق الحرة. 
رابعاً: المقومات التشريعية 


1. توفيرالأساس القانوني لإنشاء المنطقة الحرة وإدارتها والمزايا والحوافز التي 
توفرها مع أهمية الثبات النسبي لهذه التشري ت. 

22 وضوح وانسجام وتوافق القوانين المتعلقة بالاستثمار والتصدير والاستيراد 
والنقل البحري وإدارة الموائ وغيرها من القوانين ذات العلاقة بنشاط 
الاقتصادي مع تشريعات وأنظمة المناطق الحرة. 
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2.3 وجود نظم قضائية مستقل وكفؤة تحمي سلطة القانون وتضمن حقوق 
المستثمرين وتسهم في الحد من الفساد الإداري وتعزز الانفتاح والمنافسة مع 
وجود نظام رقابي وتنظيمي يتسم بالعدالة والشفافية والفعالية. 


خامساً: المقومات الجغرافية والبيئة 
لعل من أهم المقومات التي تم سردها منذ العصور الأولى لفكرة المناطق الحرة هو 
الموقع الجغرافي الذي ميزهذا النمط الاقتصادي وأتاح له ميزة تنافسية. ومن أهم محددات 
هذه المقومات الأتي: 
© قرب الموقع المراد إشهاره كمنطقة حرة من خطوط التجارة الدولية» لذا تركزت 
اغلب المناطق الحرة في العالم في الموانئ البحرية أو بالقرب منها آو بالقرب من 
المطارات أو على الحدود قريباهن الأسواق الإقليمية أو الدولية وذلك بهدف 
© توفر البيئات والظروف ال مناخية المعتدلة نسبي) بما ييسير للمشروعات 
الاستثمارية إنجاز عملياتها الإنتاجية وعرض سلعها أو خدماتها وتصديرها إلى 


أسواق الاستهلاك الرئيسية لها إقليمياً أوعالمياً. (سعد,السعد ون:2003م) 


عوامل نجاح المناطق الحرة 

ناح المناطق الحرة في تحقيق وتجسيد أهدافها المرجوة من قيامها يتوقف على 
عدة عوامل أساسية ومجموعة متكاملة ومتناسقة من المقومات كالتخطيط للمناطق 
الحرة و إجراء الدراسات التمهيدية حتى يمكن تحديد مدى ملائمة فكرة المناطق الحرة 
لظروف الدولة المضيفة وتوفي رالاستقرار الاقتصادي والسياسي والموقع الجيد والمناسب 
وارتباط أهداف المشاريع المقامة داخل المناطق بالأهداف العامة للدولة وتوفير مجموعة 
من الحوافز والتسهيلات والضمانات الممنوحة بالإضافة إلى أنشطة التسويق والترويج 
للمناطق الحرة: مع إيجاد إدارة كفؤة ومتطورة وتمويل كافي. (سعد»السعد ون:2003م) 
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معوقات المناطق الحرة 
تنركز المعوقات التي تواجه المناطق الحرة في عدم وضوح وانسجام وتوافق 
القوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثماروالتصدير والاستيراد والنقل البحري وإدارة اموا 
مع تشريعات وأنظمة المناطق الحرة إضافة الى تعددها وعدم ثباتها وتقلبها وأحيانا القيود 
المفروضة على إصدارها أوتعديلها. 
يندرج كذلك ضمن المعوقات ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية للدولة 
أ- عدم وضوح أواستقرارسياسة وإستراتيجية الدولة المضيفة في تعاملها مع المنطقة 
١‏ الحرة. 
ب- عدم استقرارأداء الاقتصاد الكلي في الدولة متمثلا في (عجز الموازنة العامة للدولة ‏ 
ارتفاع وعدم ثبات سعرالصرف_ السياسات المالية المتقلبة .عدم توفرالمواد الخام 
والصناعات الوسيطة ‏ عدم قدرة المؤسسات المالية على الإقراض ‏ ضعف 
السياسات التسويقية والترويجية لجذب الاستثمار . انضمام الدولة لتكتلات 
اقتصادية إقليمية). 
كذلك يمثل افتقاد المناطق الحرة والدولة المضيفة للبنية التحتية المادية 
والمعلوماتية التي تتوافق ومتطلبات توطين الاستثمار أو عدم كفاءتها من شأنه عدم قدرة 
المناطق الحرة على المنافسة والتطوربل وإمكانية فشلها. 
وفي ذات السياق فأن الفشل في تهيئة بيئة إدارية محابية للاستثمارفي المناطق 
الحرة من شأنه تعثرنشاطها ونجاحها وذلك لعدم فهم فلسفة وخصوصية المناطق الحرة 
من قبل الجهات ذات العلاقة المرتبطة بعمل المنطقة وكذلك تداخل وتعدد الجهات 


الراعية والمشرفة على توطين الاستثمارفي الدولة. 2 


2) 445 ( 
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أنواع المناطق الحرة: 

تقسيم المناطق الحرة من حيث النوع: 

1. المناطق الحرة العامة وتضم مجموعة من المشروعات الاستثمارية وفي مجالات 


مختلفة كالتالي: 
أ) المناطق الحرة التي تنشأداخل الدوائر الجمركية في الموائ البحرية والجوية 
والمنافذ البرية . 


ب) المناطق الحرة ذات المواى الخاصة بها. 
ت) المناطق الحرة التي تقام داخل الدولة. 

2. المناطق الحرة الخاصة: تقتصرعلى مشروع واحد فقط ويتمتع المشروع بنفس 
المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المقامة داخل المناطق العامة, 
ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة. 

3. المناطق الحرة ذات الطبيعة الخاصة: تقام هذه المناطق بغرض إقامة 
مشروعات زراعية وصناعية وخدمية وتنمية مكانية وريما تضم مدينة أو إقليم 
بالكامل؛ ويجوزأن يلحق بهذه المنطقة ميناء خاص سواء أكان بحرياًأأوجوياًأوجافاً. 

تقسيم المناطق الحرة من حيث طبيعة نشاطاتها: 

1. المناطق الحرة التجارية. 

تعد هذه المنطقة الأكثرانتشارا والمعروفة تقليديا وهي في غالب الأحيان عبارة عن 
حيزجغرافي محدد يقع قرب ميناء وفي بعض الأحيان يقع بداخل الميناء. وتنشأ هذه المناطق 

للقيام بأنشطة تجارية محدودة ومسموح بها مع باقي العالم. 

2. المناطق الحرة الصناعية. 

عبارة عن مجمعات صناعية تتواجد داخل مساحات محددة تنعدم أوتتقلص 


فيها القيود التي تعرقل النشاط الصناعي بهذه المناطق . 
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3. المناطق الحرةالمشتركة (الصناعية والتجارية والخدمية). 
وهي المناطق التي تحتوي على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وريما 


غيرها من المناشط والمجالات الأخرى . (مقرردراسي »الباحث:2005م) 


المزايا والحوافز والإعفاءات للمناطق الحرة: 
تشتمل المناطق الحرة على عديد المزايا والحوافز والإعفاءات بحكم التشريعات 
المنظمة لعملها وبهدف استقطاب الاستثمار وتوفير مزايا نسبة تجعل منها محل أنظار 
ووجهة رؤوس الأموال المستثمرة. وقد تختلف هذه المزايا من منطقة الى أخرى ومن دولة إلى 
أخرىء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرالأتي: 
0-1 حرية اختيارهمجال الاستثمار 
2-2 عدم وجود قيود على جنسية وحدود رأس المال. 
3- حرية اختيارالشكل القانوني للمشروع. 
4- حرية تحويل الأرياح والمال المستثمر وإعادة تصديره. 
5- رفع القيود الضريبية والجمركية وغيرها على واردات المشاريع 
الاستثمارية وعدم خضوعها للقواعد الاستيرادية العادية المعمول بها 
داخل البلاد. 
6- حرية تحديد أسعارالمنتجات وتحديد نسبة الأرياح. 
7- يمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات في الإقامة كما يمنح العاملون 
الأجانئب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع . 
8- السماح بتحويل رأس مال المستثمرفي المنطقة الحرة والأرياح الناشئة عنه 
إلى الخارج كلياً أوجزئي) دون قِيدٍ أوشرط. 
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إيجابيات وأثرالمناطق الحرة التنموي على الاقتصاد المحلي للدولة: 

1 جذب الاستثمارالأجبي. 

2.2 تنامي وازدهارقيمة التجارة الخارجية وعمليات الإصلاح الاقتصادي. 

2.3 صناعة أكبرعدد ممكن من قرص العمل 

4. تنميةالموارد البشرية الذي يعد عنصرا أساسيا لتحسين الظروف الاجتماعية . 

5 إيجاد احتياطي مهم من العملة الصعبة الأجنبية وتطوير صادرات البلد. 

56 تحقيق الرفاهية الاقتصادية بما يحققه الاقتصاد من معدلات نمو في كافة 
قطاعاته الإنتاجية والخدمية. 

7. نافذة تطل بها اقتصاديات الدول النامية على تجارب وقدرات مجتمعات أخرى 
متقدمة. 


2.8 تنمية مهارات الموارد البشرية. 


المناطق الحرة حول العالم وعدد مشروعاتها وفرص العمل بها 


| إجمائي فرص العمل 


ْ2+2(0010538ظ2 


50639 54 


(المصدر: منظمة العمل الدولية:2004م) 


ماهية المشروعات الصغرى والمتوسطة: 
يعرف المشروع على أنه "نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله 
الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة ". 
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مفهوم المشروعات الصغرى والمتوسطة: 
لايوجد تعريف جامع شامل للمشروعات الصغرى والمثوسطة واختلفت النظرة 

العلمية والعملية في ذلك لاعتماده على عدة عوامل منها: 

٠‏ نوع المشروع 

٠.‏ الحد الأدنى والأعلى لعمالة المشروع 

٠.‏ الحد الأدنى والأقصى لحجم الاستثمار 

9 جودة منتجات المشروع وتوزيعها 

٠‏ شكل الإدارة والتنظيم للمشروع 

٠‏ مستوى التقنية المستخدمة في المشروع 

٠.‏ شكل المشروع من الناحية القانونية 


أنواع المشروعات: 

تتعدد أنواع المشروعات الصغرى والمتوسطة طيقا لمجالها وأهدافها ونظم 
إنتاجها وشكلها القانوني وفقا للآتي: 
المجال: صناعي _ تجاري _خد مي 


الهدف: تحقيق الرج _إشباع احتياجات _ إيجاد فرص عمل 
نظم الإنتاج: إنتاجي عملي _صناعي عائلي _حرفي يدوي _ ورش 
الشكل القانوني: ملكية فردية _تشاركيه جماعية _ شركة فردية _شركة 
مساهمة 
مصادرأفكارالمشروعات الصغرى والمتوسطة 
تعتبرالفكرة هي الشرارة الأول لأي مشروع. وقد يكون لدى كل منا العديد من 


الأفكارالتي يمكن ان تؤدي في حالة دراستها جيدا الى مشروعات ناجحة. والفكرة الجيدة 
تمثل أول خطوة ناجحة لتنفيذ مشروع ماء ورغم أنها أسهل خطوة إلا أن هناك اعتبارات 
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يجب أخذها في الاعتبار في مقدمتها توفر الإمكانيات المالية اللازمة للمشروع. وللوصل الى 
فكرة ناجحة يجب الإجابة على الأسئلة التالية: 


ماهي مهارتك واهتماماتك. أعمالك وهواياتك؟ 
ماهي السلع أو الخدمات التي تعتقد أن البيئة المحيطة في حاجة لها؟ 
هل لديك أفكار لتطوير سلعة أو خدمة ما؟ 
هل اهتمامك تغييرفي الاتجاهات أو الرغيات لأفراد المجتمع المحيط بك ؟ 
هل توجد احتياجات غيرمتوفرة محليا يسافرإليها الناس؟ 
تتوفرلديك علاقات ببعض المنتجين والمستهلكين لنتج معين؟ 
هل هناك طلب واحتياجات غير مشبعة والمطلوب إنتاجها لتلبية الطلب 
عليها؟ 


هل يوجد موارد مادية وبشرية غيرمستخدمة وهناك فرص وإمكانيات 


لاستخدامها؟ 

هل هناك مشاكل تعترض عمليات التنمية بالإمكان توليد أفكار من 
خلالها؟ 

هل هناك نقص في التسهيلات التسويقية للسلع من الممكن أن توي 
بأفكار لشروعات؟ 

هل المشكلات التي تعترض مشروعات أخرى توحي لك بأفكار لمشروعات 
جديدة؟ 


هذا يوصلنا الى تحديد فكرة المشروع المستهدف ومن بعدها يأتي دورالتقييم لهذه 
الفكرة من خلال المعلومات المتاحة. بعد ذلك تأتي مرحلة إعداد دراسة الجدوى المبدئية 


في حالة ظهور مؤشرات مشجعة يتم الانطلاق نحو مراحل التخطيط لتنفيذ 


المشروع. 
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التجرية الليبية في مجال المناطق الحرة 

برزت فكرة المناطق الحرة في ليبيا في وقت مبكرمنذ العام 1959م وهذا يدلل على 
وجود عوامل تشجع تبني هذا النمط الاقتصادي معتمدة في ذلك على المزايا النسبية والتي 
على رأسها الموقع الجغرافي المميزالذي كما أسلفنا يعتبرالمحدد الأول لبروزالمناطق الحرة 
عبرالتاريخ . وهنا نستعرض بإيجازالخلفية التشريعية التي تنظم عمل المناطق الحرة على 
وجه العموم: 

" القانون رقم 10 لسنة 1959م بشأن المناطق الحرة وتجارى العبور. 

القانون رقم 9 لسنة 2000م بشأن المناطق الحرة وتجارة العبور. 

" اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2000م بتنظيم تجارة العبوروالمناطق 

الحرة. 


البعد المكاني والجغرافي للمناطق الحرة في ليبيا. 

منذ البروز الأول للمناطق الحرة عبر التاريخ في أول ظهورا لها في جزيرة ديلوس 
اليونانية في عهد الإمبراطورية الرومانية. شكل الموقع الجغرافي الميزة التنافسية الأبرز في 
البعد المكاني والجغرافي للمناطق الحرة. ونجاح المناطق الحرة عموماً يعتمد على عدد من 
العوامل سواءً الطبيعية أو غيرها والتي تمنحها وضعاً تنافسياً جيداً. إلا أن الموقع المميز 
يبقى العامل الأبرزفي أخذ دورها على خارطة الاقتصاد العالمي. 

يتميز الساحل الليي بإطلالته على حوض البحر المتوسط ويعد موقع الدولة 
الليبية حلقة وصلاً مهمة في منظومة التجارة الدولية وأحد أهم المواقع المناسبة لتأسيس 
المناطق الحرة. وإحساساً بهذه الأهمية فقد تأسست أول منطقة حرة بليبيا هي المنطقة 


الحرة بمصراتة. 
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التعريف بالمنطقة الحرة بمصراتة 

تمتد المنطقة الحرة بمصراتة على مساحة (3239) هكتار مقسمة الى 
موقعين. الموقع الأول(أ) بمساحة (539) هكتارويشمل الميناء والموقع الثاني (ب) على 
مسافة 20 كم جنوبا من الموقع الأول وبمساحة (2700) هكتار 

قامت المنطقة الحرة بمصراتة بتجهيزوتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمرافق 
العامة والخدمات لمواجهة الطلب المتوقع للأنشطة الاستثمارية في كافة المجالات 
الصناعية والتجارية والخدمية. حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن (98.5/) ويتوقع 
الانتهاء من كامل تنفيذها نهاية نوفمبرمن العام 2021م. 


تمارس المنطقة نشاطها باستقبال وتوطين المشروعات في المجالات (الصناعية 
والتجارية والخدمية ) تحت مضلة القانون رقم 9 لسنة 2000 بشأن تجارة العبوروالمناطق 
الحرة ولائحته التنفيذية وكذلك مجموعة من التشريعات واللواتٌ الأخرى المنظمة لعملها 
والتي أهمها لانحة تأسيس الشركات وفتح الفروع . 

يعتبر الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة بمصراتة واحثوائها على الميناء البحري 
بمساحة 190 هكتاروأرصفة طولها 4000 مترطولي وعمق 13 مترويمواصفاته المميزة 
وفابليته للتطوير باستمرار أهم الروافد الرئيسية والميرْةِ التنافسية للمنطقة. حيث عرف 
هذا المهناء منذ العهد الفينيقي كمرفأً طبيعي وبوابة عبور للقوافل التجارية عبر الأراضي 
الليبية خاصة اتجاه إفريقيا. 


منذ أن آل هذا الميناء لإدارة المنطقة الحرة بمصراتة العام 2006م شهد تطورا 
كبيرا وإقبال عالي على خدماته حتى أصبح الميناء الرئيسي للتجارة المحلية للدولة الليبية » 


حيث يستحوذ على ما نسبته من 55-50 من حجم التجارة المحلية استيرادا وتصديرا. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة - 


المزايا والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بالمنطقة الحرة 
بمصراتة. 


1 
:2 
3 


اح ما اخ ذأ مخ 


حرية تملك المشروع بالكامل وتحويل الأموال إلى خارج المنطقة الحرة. 

إعفاءات من كافة الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها طول فترة عمر المشروع. 
إعفاءات جمركية على الاستيراد والتصدير وعلى استيراد المواد الخام التي تدخل في 
التصنيع. 

تسهيل الإجراءات الإدارية. 

لاتوجد قيود على توظيف العمالة 

قرب مصادر الطاقة وبالأسعارالمحلية 

إمكانية نقل ملكية المشروع جزئيا أوكلياً من مستثمر لآخر. 

لا تخضع المشاريع ولا المستثمرون للمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين 
والمصدرين والسجل التجاري. 

مدة الإيجار تصل إلى (30) عاماً قابلة للتجديد.(تقارير, المنطقة, الحرة. 


بمصراتة ). 


مقومات وفرص توطين المشرومات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة الحرة 


بمصراتة. 


شأنها شأن المناطق الحرة الأخرى في العالم, تتمتع المنطقة الحرة بمصراتة بمزايا 
وإعفاءات كفلتها لها التشريعات واللواتح المنظمة لعملها بالإضافة الى موقعها الجغرافي 
المميزالذي يتوسط العديد من الفضاءات الاقتصادية ويعمل كحلقة وصل مهمة على 


وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشرومات الصغرى والمتوسطة - 


المستثمر والمنطقة؛ وفيما يلي عرض لنتاتٌ الدراسات التي تمت لتقييم السوق وتقدير 
حجم الطلب المتوقع على المشروعات داخل المنطقة الحرة بمصراتة. 


دراسات السوق وحجم الطلب على الأراضي والمشروعات وفرص العمل 
بالمنطقة الحرة بمصراتثة. 

٠‏ قامتالمنطقة الحرة بجبل على (8128ل) بالتعاون مع المكتب الاستشاري 
الأمريكي المساند (/850001) بإعداد دراسة جدوى للمنطقة الحرة: تركزت على 
تقدير حجم الطلب على الأرضي والمشروعات وكذلك فرص العمل وتحد يد نوع 
التطوير والمرافق والاحتياجات المطلوبة لتوطين هذه المشروعات وترجمتها على 
شكل مخطط رئيسي شامل. 

. خلصت دراسة السوق إلى تنامي حجم الطلب على العديد من الأنشطة والقطاعات 
الاقتصادية بمختلف أحجامها (الثقيلة والمتوسطة والصغرى) خلال العشرين 
سنة من الانطلاق الفعلي لمشروعات المنطقة الحرة باستكمال البنية التحتية 
المنجز منها حاليا 5 والمتوقع الانتهاء منها أواخر هذا العام 2021 م, والجداول 
التالية توضح نناجٌ هذه الدراسة: 

1 حجم الطلب على الأراضي خلال (20) سنة 


2 عدد الشركات (المشروعات) المستهدف توطينها خلال (20) سنة 
السنة الخامسة | 9السنة العاشرة | السنة الخامسة عثشر 
336 494 213 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة- 


3 0 العمل المباشرة 


1212 20146 0 203/0 


المصدر:(دراسة. /5001ق8 /328لى:2008م) 


المشروعات الصغرى والمتوسطة التي أوصت الدراسة بتوطينها: 

0 حددت الدراسة عديد الأنواع من الأنشطة أوصت بتوطينها في المجالات الصناعية 
والتجارية والخدمية وفقا لنسب محددة للمشروعات الصغرى والمتوسطة معتمدة 
فيذلك على عديد المعاييرالتي من بينها معياري الأراضي والعمالة ودراسة السوق 
المحلي والطلب العالمي. حيث خلصت الدراسة للنتاتٌ التالية: 


نسب المشروعات الصغرى والمتوسطة للإجمالي الكلي للمشروعات المستهدف 
توطينها بالمنطقة: 


الصناعات الغذائية يزغ 


صناعة مواد البناء 


الصناعات المعدنية 


الخدمات اللوجستية, التخزين 


الخدمات المالية والمصرفية 09 


من خلال هذه النتاتٌ تم احتساب عدد المشروعات الصغرى والمتوسطة 
المستهدف توطينها بالمنطقة الحرة يمصراتة من حيث مجالاتها وإعدادها خلال 
العشرين سنة من الانطلاق الفعلي لمشروعات المنطقة الحرة وفقا للأتي: 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ع 


الصناعات الغذائية 
الصناعات الكيماوية 
الصناعات البلاسئيكية 


الخدمات اللوجستية: التخزين 
الخدمات المالية والمصرفية 


خدمات النفط والغاز 


السئة 
نوع النشاط الخامسة 


السنة 
العاشرة 
| 1 ]| 


السنة 
السنة الخامسة عشر | العشرين 
25 33 


0 


أسس ومعاييرتحديد واختيارعدد وحجم الطلب على المشروعات الصغرى والمتوسطة 


من خلال معياري العمالة ومساحة الأرض 
المساحة لكل مشروع 
نوع النشاط عدد العمالة لكل مشروع "مكتار" 
الخدمات الإنشائية 20 1 
الصناعات الغذائية 50 1 
الصناعات الكيماوية 50 1 
الصناعات البلاستيكية 50 1 
صناعة مواد البناء 100 1 
الصناعات المعدنية 200 3 
7 الخدمات اللوجسئية التخزين 11 1 
الخدمات المالية والمصرفية 1 1 
خدمات النفط والغاز 0 م الك 
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وقائع المؤتمر العلمي المصاحب لماتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


فرص العمل وحجم الطلب على الأراضي للمشروعات الصغرى والمتوسطة خلال 


العشرين سنة 
نوع النشاط َ 
فرص العمل /السنوات الطلب على المساحة "هكتار" /السنوات 
20 
الخدمات 
الإنشائية | 1136 | 1558 | 2157 | 2921 | 27 377 51 69 
الصناعات 
الغذائية | 2114 | 2816 | 3710 53 | 7 | 49 65 85 
الصناعات 
الكيماويةخ | 790 | 1086 | 1482 | 1991 | 11 15 20 27 
_ الف ] _ ا / 


البنام 02 |2334 | 3231 | 4376 | 20 277 38 34_] 
الصناعات 
المعدنية 2 | 4752 | 6396 | 8495 | 53 71 56 17 
الخدمات 


اللوجستية, 
التخزين 3 | 2353 | 3721 49 | 124 157 3213 43 
الخدمات 
المالية 
والمصرفية 122 16 21 7 0 0 1 1 
خدمات 
النفط والغاز | 369 510 617 553 12 كك 22 2 | 
الإجمالي 

لت | 11.168 38 | 21,480 | 29,405 | 284 413 605 873 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


تجارة العبور ومرتكزا تها في ليبيا: 

تعتبر تجارة العبور من الأنشطة الواعدة التي بالإمكان الاعتماد عليها في خلق 
فرص للنهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال إقامة العديد من المشروعات 
سواء التي تتعلق بالنقل أوتقديم الخدمات عبرمحطات وطرق العبور. ومما يشجع على 
تبني هذا النشاط توفر العوامل الطبيعية وغير الطبيعية لخوض غمار هذا النشاط 
وكذلك نمو حجم تجارة الحاويات العابرة حيث أظهرت مؤشرات السوق للحاويات أن 
ممرالبحر المتوسط يعتبراحد أهم الممرات الملاحية في العالم ويمرمن خلاله حوالي ثلث 
حجم التبادل التجاري العالمي كذ لك بلغ حجم مئاولة الحاويات في 98 ميناء بحوض 
البحر المتوسط 51 مليون تيوزفي 2012. وتمثل ا لحاويات العابرة نسبة 50 من 
إجمالي الحاويات ويتوقع إن تصل الى 83 مليون حاوية في العام 2021 ويمعدل نمو 
1 ٠(تقريرءالمنطقة‏ الحرة بمصراتة:2009م) 

وبالنظر الى توفر المرتكزات الرئيسية التي يتطلبها ممارسة نشاط تجارة العبور 
التي بالإمكان الاعتماد عليها وتطويرها والتأسيس عليها للفوز بحصة من حجم تجارة 
العبور التي تجوب البحار وتشهد نموا كبيرا خاصة نحو الدول الأفريقية المغلقة التي لا 
تمتلك مواني والمحاذية للجنوب الليبي وهذه المرتكزات هي: 


الموانى والمناطق الحرة والمتمثلة في المنطقة الحرة بمصراتة ومينائها البحري. 
الطرق البرية الموجودة حاليا أوالتي بالإمكان استكمالها وتنفيذها. 

نقاط ومحطات العبوربالجنوب الليبي على طول ممر العبور للدول المغلقة. 
الأسواق المستهدفة للدول المغلقة التي لاتملك مواني وتعتبرسوق استهلاكي 
بامتياز. 


لم اذيَخ ضأ حا 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة -- 


الآثا 
7 
4 
2 


يك رايكا يد بيه 


الإجاببة للمشروعات الاستثمارية داخل المنطقة الحرة بمصراتة 


مصدربديل للنفط وتحقيق وقرمن النقد الأجنبي ٠‏ 

خفض البطالة وفتح فرص العمل والتدريب ٠‏ 

تنشيط وتطوير القطاعات الأخرى المصاحية لنشاط المناطق الحرة كالأنشطة 
الخدمية وغيرهاء 

نقل التقنية والمعرفة . 

ارتفاع حجم الصادرات غيرالنفطية والدفع بالتصنيع . 

استغلال وتوظيف الموارد المحلية. 


خلق التنمية المكانية وتوسعها. 


المعوقات والتحديات: 


عدم تفهم فلسفة المناطق الحرة. 

الإرث التاريخي لنمط الاقتصاد الليبي وعدم وضوح هويته مع تأخر النظام الإداري 
في مواكبة التطورات العالمية في مجال الإعمال. 

تأخر المنظومة المصرفية والجمركية في عدم قدرتها على مجاراة ومواكبة هذا 
المجال. 


عدم الاستقرار السياسي والوضع الأمني للدولة . 
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5 وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب للتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


النتائج : 


زقى 


تمتع أنظمة وآلية عمل المناطق الحرة بالمرونة الكافية والتسهيلات المطلوبة يجعل 
منها بيئة جاذبة لاستيعاب وتوطين واستقطاب العديد من المشروعات الصغرى 
والمتوسطة في كافة المجالات. 

توفر الظروف وعوامل النجاح والمزايا الطبيعة التي من شانها التوسع في دعم 
وتشجيع المناطق الحرة في ليبيا للعب دورها في النهوض بالمشروعات الصغرى 
والمتوسطة. 

تمتع المنطقة الحرة بمصراتة بالمزايا والإعفاءات والحوافز التي كفلتها التشريعات 
واللوائٌ المنظمة لعملها لتوطين المشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال بيئة 
عمل مشجعة بعيدة عن التعقيدات والبيروقراطية الإدارية. 

توفرمرتكزات ومؤشرات بالإمكان التأسيس عليها لتنشيط ممارسة نشاط العبور 
خاصة اتجاه الدول الأفريقية المغلقة مرورا مناطق ومدن الجنوب الليي لتحقيق 
جملة من الأهداف الاقتصادية والتنموية في هذه المناطق اعتمادا على موقع ميناء 
المنطقة الحرة بمصراتة وحجم تجارة العبور المتنامي. 

نتائحٌ دراسات السوق المُعدة من قبل بيوت الخبرة العالمية تبين حجم الطلب الكبير 
على توطين المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة الحرة بمصراتة . 


التوصيات: 


أهمية تفهم القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة لنشاط المناطق الحرة 
ودورها وأهميتها. 

تطوير الأنظمة واللواتٌ المحابية لنجاح عمل المناطق الحرة. 

التركيزعلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية والأوفرحضاً لنقل التقنية 
(الأنشطة الصناعية ). 

الاستمرارفي تطوير ميناء المنطقة الحرة بمصراتة وفقا للمواصفات العالمية. 
الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره بما يواكب عمليات الإدارة والتشغيل 
الحديثة وآليات الترويج والتواصل المتطورة مع المستثمرين. 
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وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لنة ليبيا الدوني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 


الاهتمام بالتطوير المؤسسي للمنطقة الحرة بمصراتة لإنجاز الأعمال بكفاءة 


وجودة عالية. 0 
- أمكانية الدخول في شراكات لإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة بما يتيح 
الأداء. 
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وقالع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى وا متوسطة ‏ ل-ه 


المراجع: 


مادة تجميعية لمقرراقتصاديات المناطق الحرة البياحث:محمد مصطفى السويح 
- عضو هيئة تدريس متعاون بجامعة مصراتة (2015م) 

الدراسات والتقارير والأنشطة بالمنطقة الحرة بمصراتة. 

القانون رقم 9 لسنة 2000 م بشأن تجارة العبوروالمناطق الحرة ولانحته التنفيذية. 
-1152 وأون5ألا عط ما امممنة - لأمععق/اهدمتأهدمعاما 28ل 
خروم6© وموناعوزمع5 مقع ناك امع تردهعدهم 1/1612 2008 

شبكة المعلومات الدولية. 

دراسة مقدمة من شركة بيكيت رانكين للمنطقة الحرة بمصراتة 

دراسة العوامل اللوجستية والاقتصادية لتنفيذ ممر تجاري من المنطقة الحرة 
بمصرتة الى الدول الأفريقية -شركة /1١50الفرنسية:2008).‏ 

مقومات إنشاء وعوامل نجاح المناطق الحرة, د. أسعد حمود سلطان السعدون: 
ملتقى الاستثمار في المناطق الحرة. جامعة الدول العربية:2005م) 

إدارة الإعمال بالفطرة - سبل إنشاء مشروع صغيروإدارته وتنميته - كينبلنشارد - 
ترجمة مكتبة جرير 

المناطق الحرة أداة لرفع الكفاءة: الملتقى العربي الأول حول الأساليب الحديثة في 
تنظيم وإدارة المناطق الحرة (عائشة سالم ألحاجي: 2005م) 

عرض تقديمي حول ترويج المناطق الحرة -مؤسسة المناطق الحرة الأردنية. 
الدروس المستخلصة من تجربة المناطق الحرة في سورياءعلي محمود فارس 

المناطق الحرة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية دراسة نظرية تحليلية جامعة 
الجزائر (منونأوريس: 2005م). 

دراسة نظرية عن المناطق الحرة - مشروع منطقة بلارة (منور أوسرير جامعة 
بومرداس:2003م). 
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سب وقائع المؤتمر العلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسملة ل 
دورالصناعات التكميلية 
ف دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة 
(دراسة ميدانية ) 


م.إسماعيل هب الريح ا.سعداحمدالأعوج 


51001713 


«انل 770 0 [(776ك كزه لإأألوع, عط زه عانااءام © لعامعوعمم رولك وزم7 
عط جره كأوزرعغمم الا0١‏ 701] كاآنام أ أو جم[ 70عمء0 أوطع و6 رول 0ج[ 
راع بازع ع ور طعاطييا »م011 0112© أءع5]6 070 ٠١07‏ #ولزطنا عطخ زه كاعنل0هم 
أ0ااثل ومألأنا10م (آ لإوم 7زم وزغ كزه عام عط وصلغءاممرمء وخ لع ناطتارمع 
عل «رعطخ /0 /[011 17 لزط معع0] كع اناء ]أل 116 .زع 7اناددمء 6غ 0خ كال 00م 
ماخ مغ عنال مره كاءنا00م 0عغرمم مأ طاابنا «متاناعم«رمه زه درمععه]/ عم مغ 
تت لإأكناء5 1176 .1767071150775 ملاع ]70م 070 و7أ0 م0 تر زه دوع ماوع نلا 
5165 ألإعلاءد م كازكزنا لأعلل 000 كلناءالمعنام[ برم70 ومأوامط طونامرم] 
ه10 0 7707/6 أوعه| عط ص[ ومتاع ارم مه برازيا عن ورم 
0/711 090000 0 5م76 لأنامء اهطخ كاءنال70م 07 كاعوزهم 
ععناط! 0 04 5اهدوهم0م 0 و7ألوع»07غوعلام| أوعو| عط رم[ بزاأصناءرمممه 
115 .كع أدنالدا [776]01ءأم77زم كه ع «ناغنا 0070 زوع عوط ودأناه ,مج مع 
أمعه| 'م] «ملأواكاوء| ارمناءع]0/م عط مأ كودع ماوعللا مخ 0خ جه90016 مز وز 
5 أ0انا 70 5 (أعلاى ع اننع نا]05 ![1(أ أوأتادنال هأ تزه عإءع9| 6غ 00 »كاع نا 00م 

ع /لا0م عأناععاع تزه 07761075 عغ010م0 ممت ومع 0م90 كموناءء جرم 


الملخص 
قدمت هذه الدراسة صورة عن واقع الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد 
في مدخلاتها من المواد الأولية على منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب والتي 


ساهمت بشكل فعال في استكمال دور هذه الشركة في تقديم منتجات نهائية للمستهلك. 
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حيث تعرضت الدراسة لأهم المنتجات المصنعة محلياً والى المناخ الاستثماري لهذه 
الصناعات ومدى الصعوبات التي تواجه العديد منها بفعل عوامل المنافسة مع المنتجات 
المستوردة وبفعل ضعف آليات التمويل والحماية وقد توصلت الدراسة من خلال عقد 
عديد المقابلات والزيارة الميدانية لعدة مواقع إنتاجية وتسويقية في السوق المحلي الى 
تحديد بعض المشاريع أوالمنتجات التي يمكن أن تمثل فرصة استثمارية جيدة للمستثمر 
المحلي وصولاً إلى مقترحات تساهم في تحسين واقع ومستقبل الصناعات التكميلية. هذا 
بالإضافة الى وجود ضعف في تشريعات الحماية للمنتجات المحلية. وعدم وجود البنية 
التحتية الصناعية كتوصيلات الغاز الطبيعي والتوصيلات المناسية من الطاقة 
الكهريائية. 


1- مقدمة: 

تمثل الصناعات التكميلية إحدى المشروعات الاقتصادية الهامة في عملية 
التنمية. كما أنها تمثل أحد المصادر الفاعلة في زيادة الناتج المحلي وبالتالي التقليل من 
معدلات البطالة» وتشجيع مثل هذه المشاريع التي تعتمد عليها الصناعات الاستراتيجية 
القائمة يسهم بشكل كبيرفي تنويع الإنتاج إذا ما تم تأسيسه بشكل صحيح بحيث يضيف 
قدرا كبيرا من التنوع إلى الهيكل الصناعي. وتكون قاعدة لمشاريع عملاقة فتشكل بذلك 
العصب الأساسي في النجاح الاقتصادي. 

وتوجه الدولة نحو الاهتمام بمثل هذه المشاريع وكذلك وضع البرامج لها وذلك 
بوضع مجموعة من الآليات التنظيمية التي من شأنها دعم هذه المؤسسات, 
بهدف خلق مصادر متعددة للدخلء والمساهمة الفعالة في رفع الكفاءة الإنتاجية 


والقدرة التنافسية لهذه المؤسسات. 


2- مشكلة الدراسة 

من خلال المتابعة الدورية التي تقوم بها إدارة البحث والتطوير بالشركة الليبية 
للحديد والصلب للصناعات القائمة على منتجاتها (التكميلية) لوحظ إن هناك بعض 
المعوقات والتحديات التي تواجه هذا النوع من المشروعات الأمر الذي سيب في توقف 
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بعضها وعدم وجود تطور بهاء وكنتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة للإجابة عن 


التساؤل التالي: 
ما هي المعوقات التي تؤثر على الصناعات التكميلية في دعم الصنامات الصغرى 
والمتوسطة؟ 


3- أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى: 
- التعرف على الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد بشكل مباشر 
على منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب. 
- معرفة واقع هذه الصناعات وكذلك التحديات والمعوقات الى 


تتعرض لها. 
4- اسئلة الدراسة: 


لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة السؤال الآتي: 

- ماهي الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد بشكل مباشر على 
منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب؟ 

- ها هي التحديات والمعوقات التي تواجهها المشروعات الصغرى 
والمتوسطة؟ 


5- أهمية الدراسة: 

أصبحت الصناعات الصغرى والمتوسطة محل تركيز واهتّمام اغلب الدول 
النامية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إضافة إلى 
مساهمتها الكبيرة والفاعلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وتأتي أهمية الدراسة في 
التعرف على واقع المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تعمل في مجال الصناعات 
التكميلية الي تعتمد بشكل مباشر على منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب. من 
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أجل توضيح الصورة لمتخذ القرار لاتخاذ القرارات التي من شأنها أن تساهم في تطور هذا 
النوع من الأنشطة. 


6- منهج الدراسة : 

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. كم اعتمدت على البيانات 
الأولية التي تمثلت في إجراء مقابلات شخصية مع (مدراء شركات ومصانع إنتاجية 
وتجارية) والتي كان عددها ( 8 ): كما تم استخدام البيانات الثانوية والتي اشتملت على 
التقارير والنشرات الصادرة عن الشركة الليبية للحديد والصلب والجهات التنظيمية 
لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 


7- حدود الدراسة: 
الحدود المكانية: الشركة الليبية للحديد والصلب 


الحدود الزمنية: تقرير الشركة للسنوات (2021:2020.2019). 


8- الدراسات السابقة: 

هناك العديد من الدراسات في البيئة الليبية التي تناولت الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تطرقت غالبيتها لسبل التمويل والمعوقات التي تعانيها 
هذه المشروعات وقد تم الاطلاع على مجموعة من هذه الدراسات التي ناقشت 


الموضوع من حيث المعوقات الاقتصادية والإدارية والتمويلية. 


دراسة بن غربية (2006) 

توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك العديد من مصادر التمويل المتاحة 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأن المشكلة ترجع إلى عدم الاقتناع بالضمانات 
المقدمة للمصارف وعدم تقديم دراسات جدوى اقتصادية مقنعة من قبل 


المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
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ل وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
دراسة بن حليم (2006 ) 

حيث استهدفت الدراسة التعرف على واقع المشروعات الصغيرة في ليبياء 
ومعرفة الصعوبات والتحديات والمخاطر التي تواجههاء وقد توصلت لمجموعة من 
النتائحٌ أهمها :أن جميع هذه المشروعات تم تكوينها بفكرة من أصحابهاء وعدم 
وجود حاضنة أو ا رعية لهذه المشروعات. كذلك عدم وجود متابعة من الجهات 
الممولة لهاء ووجود عدة صعوبات وتحديات تواجه هذه المشروعات أهمها قلة 


التدريب ونقص الصيانة وعدم استخدام التقنية والإدارة العلمية. 


دراسة نوبة (2009) 
هذه الدراسة عرفت حاضنات الأعمال ووضحت أهميتها ومدى حاجة 
المجتمعات إليهاء وقد توصلت الدراسة إلى نتاح من أهمها : 
- قلة اهتمام الجهات المسؤولة بالمشروعات الصغيرة. 
- هذه المشروعات تعاني من مشاكل التمويل والتسويق. 
- هذه المشروعات بحاجة ماسة إلى كافة أنواع الدعم والمساندة. كما أن 
أصحاب هذه المشروعات ليس لديهم دراية وعلم بطبيعة حاضنات 
الأعمال. 


دراسة الخمشي (2010) 

حيث حاولت الوصول إلى دور المشروعات الصغيرة في تشغيل الشباب», 
والحد من مشكلة اليطالة وأوضحت الدراسة في نتانحجها أن هذا النمط من 
المشروعات وفر فرص عمل لأفراد العينة» وقد تخلصوا من مشكلة البطالة ولن 
ينظروا بعد الآن إلى القطاع الحكومي أو الخاص لأجل توظيفهم. 


ويتضح من هذه الدراسات أن هناك مشاكل تمويلية وادارية وفنية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:. وتم التطرق إلى هذه المشاكل في بعض 
الدراسات التي أجريت في ليبيا من وجهات نظر مختلفة. وبالتالي فإن هذه 
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الدراسة تحاول تسليط الضوء على نوع معين من الصناعات الصغرى والمتوسطة 
والمتمثلة في الصناعات التكميلية التي تنشأ وتتكون مدخلاتها من منتجات الشركة 
الليبية للحديد والصلب لتحديد المعوقات ومقترحات علاجها. 


المحور الأول الجانب النظري 
أولا: مفهوم المشروعات الصغرى والمتوسطة 

عرفت منظمة الأمم المتحدة للتنئمية الصناعية" يونيدو 'المشروعات 
الصغيرة على أنها "تلك المشروعات التي يديرها مالك واحدء ويتكفل بكامل 
المسؤولية بأبعادها الطويلة الأجل(الاستراتيجية) والقصيرة الأجل (التكتيكية)؛ كما 
يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 -50 عاملا" (ا.د ألعبادي 2015 ص 17 ). 

يتوقف تعريف وتصنيف المشروعات الصغرى والمتوسطة على عدة معايير 
فهناك من يستند إلي عدد العمال أو رأس المال المستثمر أو مستوى التقدم 
التكنولوجي. وهذا راجع إلي التباين بين الدول من حيث طبيعة هياكلها الاقتصادية 
والاجتماعية ومراحل النمو التي بلغتهاء فالمشروعات التي تعتبر صغيرة أومتوسطة 
الحجم في دولة صناعية قد تعتبر مشروعات كبيرة الحجم في دولة نامية (خليل؛ 
نعموش:42012. 

ولقد صنف البنك الدولي المشروعات كالتالي (خليل. نغموش.2012): 


المشروعات التي يعمل فيها أقل من 10 عمال بالمشروعات متناهية 


المشروعات التي يعمل فيها بين 10 و 50عاملا بالمشروعات الصغيرة. 
المشروعات التي يعمل فيها بين 50 و 100عامل بالمشروعات المتوسطة. 
أما تعريف صندوق التشغيل للصناعات الصغيرة والمتوسطة الليبي طبقا لمعيار 


عدد العمال بعد قرا راللجنة الشعبية سابقا رقم (109) لعام 2006 كالآتي: 
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جدول رقم (1) 
يبين أنواع الملشروعات وفق معيار عدد العمال 


من 26 إلى 50 


المصدر: (عبيدة. 2015) 


اليابان وكوريا 


السعودية 


جدول رقم (2) 
يظهر تصنيف مجموعة من الدول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لعدد العمالة 


عدم تجاوزعدد العمال خمسين عاملاً في حالة استخدام الطاقة . ومائة عامل 
في حالة عدم استخدام الطاقة. 

حدد عدد العاملين بثلاثين عاملاً. 
حدد عدد العاملين ب25 عاملاً فأقل. 
حدد عدد العاملين في المنشآت الصغيرة بأقل من 25 عاملاً. وأقل من 125 
في المنشآت المتوسطة. 
حدد عدد العاملين بين 25-5 عاملا 


المصدر (جبريل, 2002) 


ثاني): أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على الاقتصاد: 
لها دور في عملية التنمية الصناعية حيث تشكل نواة للمشروعات الكبيرة 
وتعمل علي تطوير الاقتصاد وبالتالي التعظيم في العائد. واثارها الاقتصادية تتمثل في 


الآتي (درديرة. 2005): 
- الاكتفاء الذاتي في بعض السلع والخدمات والتقليل من الاستيراد مع 
تعسين للصادرات ٠‏ 


- توفر فرص عمل بتكاليف رأسمالية منخفضة. 
- الحد من مشكلة البطالة وتنمية المناطق الريفية. 
- استخدام الموارد المحلية. 

- الزيادة في متوسط دخل الفرد. 
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ثالثا: أهمية ودور الصناعات الصغيرة والمتوسطة (التكميلية) في تحقيق 
التنمية الصناعية: 

تختلف أهمية هذه الصناعات من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى. تبعا لمستوى 
التطورالذي وصلت إليه كل دولة. وتبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها 
وموقف كل دولة من هذه الصناعات, حيث تختلف اختلافا كبيرا بين الدول الصناعية 
المتقدمة والدول الأقل تقدما فأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصيح أمرا مهما من 
خلال الدور الذي تؤديه في حل مشكل البطالة ومساهمتها في النائج المحلي (خليل. 
نغموش.2012). 


المحور الثاني /الجانب العملي: 
أولا : واقع التمويل الحكومي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا: 

تعد تجربة ليبيا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التجارب 
الحديثة في المنطقة العريية ويداية كانت مع تأسيس برنامج الحاضنات والابتكار 
التقني في العام 2006. 

وفي العام 7 تم تأسيس إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة الذي 
يتبع مجلس التطوير الاقتصادي ومنذ عام 2010 م أصيح هذا البرنامج يتبع وزارة 
الاقتصاد والتجارة ( الشويرف البيباص: بدون). 

اما فيما يتعلق بالتمويل من خلال المصارف المتخصصة كمصرف التنمية من 
خلال منح فروض وتسهيلات للأفراد والشركات الاهلية فإن القيمة الممنوحة لم تتجاوز 
عتبة (222) مليون دينار. 


ا 131 سس ل 7 لام 


ل وقائع المؤتمرالعلمي المصاحب لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ل 
جدول (3) 
القروض الممنوحة من مصرف التنمية لمختلف الانشطة خلال الفترة (2007 - 2013) 
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نلاحظ من الجدول رقم (3) فيما بخص الانشطة المعدنية والهندسية ان عدد 


البناء والتشييد 
وسائل النقل 7 512 


صناعات غذائية 


المصدر (ابوخريص. 2015). 


الانشطة التي تحصلت علي قروض بلغت 28 قرض خلال فترة (6) سنوات وبالمقارنة مع 
الانشطة الأخرى خلال نفس الفترة تعتبر نسبة ضئيلة جدا ولا تمثل شي من قيمة 
الاستثمارات الحقيقية القائمة حالياً في هذا المجال الأمر الذي يعكس اهتمام القطاع 
الخاص وتوظيفه لقدركبيرمن مدخراته في هذا المجال. 


ثانيا: الصناعات التكميلية التي تعتمد على منتجات الشركة: 
تعبر الصناعات التكميلية القائمة على منتجات الشركة الليبية للحديد 
والصلب عن تلك الأنشطة الصناعية التي يتولى القطاع الخاص أو الأهلي تأسيسها 
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وتمويلها وإدارتها في السوق المحلي: وهي تعتمد على منتجات الشركة بشكل أساسي في 
الحصول على احتياجاتها من المواد الأولية. وقد شهدت هذه الصناعات خلال الفترة من 
سنة (1995 - 2013) تطور ملفت للنظر كما أن حصتها التسويقية من إجمالي 
مبيعات الشركة من المنتجات المسطحة تجاوزت 80 سنة 2020 الأمرالذي يجعل من 
الدراسات المتعلقة بهذه الصئاعات ومحاولة إيجاد حلول عملية للمختنقات التي تواجهها 
من الاولويات سيمًا ان الواقع الحالي للسوق المحلي يفرض ظروف منافسة شرسة في 
خضم بحث الشركات العالمية عن فتح أسواق جديدة لمنتجاتها وبعد إزالة جميع القيود عن 
الواردات إلى السوق المحلي الليبي. وبالتاللي فمن الضروري الاهتمام بهذه الانشطة 
واستشراف مستقبلها بغية تلبية احتياجاتها المستقبلية. 


إن غياب خطة أو مشروع حكومي يستهدف حماية المنتجات المحلية ولوبشكل 
جزثي من خلال فرض ضرائب جمركية أو ضرائب استهلاك على المنتجات الممائلة الموردة 
من الخارج, كذلك فتح المجال لاستيراد هذه المنتجات من جميع دول العالم دون استثناء, 
أدى إلى وضع هذه الصناعات في منافسة شرسة وغير عادلة مع منتجات دول تدعم 
الصادرات بشكل غيرمعقول كالصين والهند وتركيا الأمرالذي يمثل تهديد وجود حقيقي 
حيث تتوفر منتجات هذه الدول وغيرها في السوق المحلي وكل ذلك يحدث في ظل أزمات 
محلية خانقة ومؤثرة على عمليات الإنتاج كانقطاعات الكهرياء والغاز المتكررة» وبالثالي 
فإن تسليط الضوء على واقع هذه الصناعات للجهات المعنية بالدولة والتواصل معها 
يهدف إلى إقرار برنامج حكومي مدروس ومحدد يتيح من جهة تهيئة المناخ الاستثماري 
لهذه الصناعات. ومن جهة اخرى معالجة مشكلة البطالة وتنويع مصادرالدخل. 


ثالثاً: التحديات التي تواجه الصناعات التكميلية: 

من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لعدد (6) وإجراء مقابلات شخصية الملاك 
والعاملين بها بالمصانع والشركات الأهلية العاملة في مجال الصناعات التكميلية القائمة 
على منتجات الشركة في مجال المفرغات الحديدية وصناعة الأنابيب وعمليات التشكيل 
على البارد أو الشركات التي يمكن اعتبارها أقرب إلى تقديم خدمات للمصانع والورش 
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الأخرى كعمليات القطع المختلفة وعمليات التشكيل على البارد وكذلك وحدات تشغيل 

المعادن والورش وأعمال المقاولات كصناعة الأبواب والنوافذ وأعمال تصنيع صناديق 

وقواعد الشاحنات والعريات الزراعية واليدوية. كل هذه الأنشطة جزء من المشهد 

الصناعي الليبي» ومن خلال تحليل البيانات التي تم الحصول علها من المقابلات الشخصية 

تبين .م هذه المشروعات حالياً تعاني حالة من الجمود وعدم وجود معدلات للتطوير أو 

زيادة في عدد الأنشطة وذلك لعدة أسباب كما أوردها القائمين على هذه الأنشطة وأهم 

هذه الأسباب ما يلي: 

- انخفاض معدلات الإنتايج في عديد المصانع القائمة وتوقف بعضها جزئيا بسبب 
محدودية الطلب على منتجاتها كصناعة المريع الفارغ وأعمدة الإنارة وعوارض 
الطرق وغيرها بسبب تراجع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات وأيضا بسبب 
شدة المنافسة مع الأنواع المستوردة ويالتالي استبعاد هؤلاء فكرة توريد خطوط 
جديدة للإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة. 

- ارتفاع سعر الصرف وعدم وجود تسهيلات مالية تمنح للمستثمرين المحليين 
تبعل عملية توريد خطوط أو مصانع جديدة تتطلب إنفاق أموال ضخمة. 

- تحول عديد المستثمرين في هذا المجال الى توريد منتجات جاهزة من الخارج باعتباره 
خياراقل مخاطرة وأقل تكلفة من تأسيس مصانع محلية . 

- عدم وجود فكرة المشاركة الواسعة من خلال تأسيس شركات مساهمة تعمل في 
هذا لمجال وبالتالي فإن عملية تطويروزيادة حجم الصناعات التكميلية تعتمد على 
عدد قليل من الأفراد الذين يملكون الأموال الكافية . كما أن التوجه العام السائد 
للقطاع الخاص سواء في الصناعات التي تعتمد على منتجات الشركة أو غيرها هو 
التوريد من الخارح باعتباره أقل مخاطرة وأقل تكلفة . 

رابعاً : مؤشرات كمية لواقع الصناعات التكميلية: 

يمكن تحديد حجم الصناعات التكميلية القائمة بشكل كمي من خلال 

احتساب كمية المبيعات من المدرفلات على الساخن المدرفلات على البارد وجميعها تعتبر 

مواد اولية لمختلف الصناعات التكميلية القائمة في السوق المحلي. حيث تستهلك هذه 

المنتجات في الصناعات المحلية المختلفة ولاتعد منتجات نهائية يمكن اقتناءها مباشرة من 

المستهلكين للاستخدام النهائيء ويتوفرفي السوق المحلي اضافة إلى منتجات الشركة عديد 
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الأنواع الموردة من مختلف دول العالم وخاصة من تركيا والصين وجميعها تستخدم 
كمدخلات للصناعات المحلية القائمة: والجدول رقم (4) يبين حجم مبيعات الشركة من 
المدرفلات على الساخن والبارد خلال السنوات من (2013 - 2020) ونسبة التغيرفي 
الكميات المباعة في كل سنة قياساًإلى مبيعات سنة 2010. حيث بلغ معدل التغييرالسبي 
خلال الفترة نحو 31 للمدرفلات على الساخن ونحو 57 للمدرفلات على البارد. وهي 
نسبة انخفاض عالية جداً تعكس واقع الصناعات التكميلية خلال القترة وتؤكد المعلومات 


الميدانية التي أوردتها هذه الدراسة. 


جدول رقم (4) 
نسبة تغيرمبيعات الشركة خلال السنوات من (2013 - 2020) 
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الشكل رقم (1) يوضح كمية المبيعات من المدرفلات على الساخن بالمقارنة 
مع حجمها في سنة 2010 
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الشكل رقم (2) يبين كمية المبيعات من المدرفلات على البارد بالمقارنة 
مع حجمهافي سنة 2010 
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حيث يمثل الفراغ الواقع بين الخط الافقي باللون الازرق ومن الرسم 
الطاقات الانتاجية المفقودة للصناعات المحلية القائمة على منتجات الشركة خلال 
السئوات بعد سنة 2010 وهي كميات كبيرة تعكس واقع الصناعات التكميلية الحاليء 
ولم تتجاوزالكميات المستهلكة من منتجات الشركة حاجزالمبيعات المسجلة سنة 2010 
الا في سنة 2016 وذلك بسبب قيام بعض الصناعات التكميلية بتصدير منتجاتهم 
للخارج للاستفادة من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي أما المبيعات المحلية فقد 
تراجعت بسيب عوامل ! نخفاض الطلب وشدة المنافسة مع الأنواع المستوردة: وتؤكد ارقام 
المبيعات المسجلة من دفاتر الشركة الليبية للحديد والصلب واقع الصناعات التكميلية 
القائمة على منتجاتها وتؤكد ايضاً نتائٌ الزيارات الميدانية التي اوردت عدة أسباب 
لانكماش هذه الصناعة وتوقف تطورانواعها وطاقاتها الإنتاجية. 


خامساً: المنتجات المحلية التي تعتمد على منتجات الشركة: 

هناك العديد من الصناعات المتوفرة في السوق المحلي الليبي وهي تعتمد 
بشكل مباشر على منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب ومن هذه الصناعات (المريع 
الفارغ - انابيب - مربع مصمت - صناديق كهرياء - صاج مضلع عادي وسندوتش - 
خزانات مياه ووقود - صناديق شاحنات - اسلاك معدنية - ابواب وشبابيك - اعمدة انارة 


- وغيرها ..). 


سادساً : الصعوبات التي واجهت البرنامج الوطني للصناعات الصغرى 
والمتوسطة: 
من خلال مساهمة البرنامج في تمويل عديد المشاريع ودخول بعضها فعلياً إلى 
مرحلة التشغيل الفعلي ظهرت بعض الصعويات أهمها: 
- محدودية المبالغ المخصصة بالميزانية العامة لتمويل الصناعات الصغرى 
والمتوسطة وعدم اهتمام مؤسسات الاستثمار الليبية بالاستثمار في هذه 
المشاريع. 
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عدم التزام المستفيدين من البرنامج بسداد الاقساط المستحقة في وقتها لإتاحة 
الفرصة لتمويل مشاريع جديدة وضعف تواصل بعض المستفيدين مع 
البرنامج الوطني للصناعات الصغرى والمتوسطة بمجرد الحصول على القرض 
وفي هذا الإطار ينبغي اعادة النظر في التشريعات المنظمة للإقراض وذلك 
لضمان حصول جهات التمويل على حقوقها 

بسبب عدم توفر مخصصات لتمويل المشاريع , يكتفي البرنامج حالياً بتقديم 
خدمات التدريب والاستشارة الفنية للجهات المستفيدة وكذلك محاولة 
التواصل مع مؤسسات الدولة الاستثمارية والانتاجية لإمكانية تبني تمويل أو 
المشاركة في مثل هذه المشاريع وفي هذا الاطار تم توقيع محضر اتفاق مع 
المؤسسة الوطنية للنفط بغية تمويل بعض المشاريع الصغرى في المناطق 
المحيطة بحقول انتاج النفط . 


سابعاً: مستقبل الصناعات التكميلية: 


على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الصناعات التكميلية 


القائمة حالياً بفعل احتدام شدة المنافسة مع المنتجات المماثلة المستوردة وكذلك بسبب 
تراجع حجم السوق المحلي بفعل صعوبة النقل الى المنطقة الشرقية والجنوبية وتقللص 
مشاريع البناء وامتناع الدولة عن فرض أي نوع من الحماية على المنتجات المحلية: الا أنه 
يمكن لبعض الصناعات التكميلية المنافسة تحقيق عوائد جيدة في المدى القصير والمتوسط 
واهمها ما يلي: 


معدات وادوات للبناء الي نصنع من منتجات الحديد والصلب وهي حاليا تورد من 
الخارج. 

معدات وادوات يمكن تصنيعها محلياً وتتميز بحجم استثمار صغير وإقبال واسع في 
السوق المحلي يمكن انتاجها من خلال منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب من 
المدرفلات على الساخن واليارد مثل (المدات اليدوية الزراعية بجميع انواعها - 
المعدات اليدوية التي تستخدم في اعمال المباني - العريات اليدوية ). 

منتجات تنتج بالتشكيل بدون قطع: وتتنوع من ادوات بسيطة تنتج بالسباكة 
كالفؤوس والمطارق وادوات الزراعة واغطية الصرف الصحي المختلفة الى القطاعات 
كالزوايا والكمر والمجاري وهي تنتج بالدرفلة على الساخن ويمكن انتاج احجام 
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صغيرة تستخدم بشكل واسع في ورش الحدادة وصناعة البيوت الجاهزة وغيرها وهي 
تورد حاليا من الخارج. 

صناعة التجميع: وهو مجال واسع ومتنوع حيث يتم تصنيع جزء من المنتج محلياً 
بينما تورد الأجزاء الأخرى من مصانع أخرى سواء من الداخل أو الخارج . وهذا المجال 
يمتاز بتحقيقه هامش ري جيد ومردوده الاقتصادي الكبيرء وتوجد صناعات قليلة 
في السوق المحلي يمكن اعتبارها صناعة تجميع وبطاقات إنتاجية قليلة ومن أهم 
أمئلتها صناعة المقطورات ومكائن طحن وخلط الأعلاف ومكائن إنتاج النشارة 
والعريات الزراعية كذلك صناعة الأثاث المدرسي وغيرها. 


تتائ الدراسة: 


تمثل الصناعات التكميلية القائمة على منتجات الشركة عامل مهم لتعزيز قدرة 
منتجات الشركة على منافسة الانواع المستوردة التي تتوفر بشكل كبير في السوق 
المحلي ويالتالي فإن استمرار هذه الصناعات وتطورها سيؤدي لتعزيز قدرتها على 
المنافسة. 

تعاني الصناعات التكميلية في السنوات الاخيرة من صعوبات كبيرة اهمها تكدس 
المنتجات الممائلة لمخرجاتها في السوق المحلي دون وجود أي شكل من اشكال الحماية 
للمنتجات المحلية. كما أن هذه السنوات لم تشهد انشاء مصائع جديدة بسبيب 
ارتفاع الاستثمار التأسيسي في ظل ارتفاع اسعار صرف العملة الاجنبية وارتفاع 
اسعار الاراضي. 

عدم وجود بنية تحتية صناعية كتوصيلات الغاز الطبيعي والغازات الصناعية 
والتوصيلات المناسبة من الطاقة الكهربائية وإمدادات المياه علاوة على معامل 
التحليل والاختبارات للصناعات المعدنية والتحويلية كل هذه العوامل تمثل 
صعوبات جسيمة لاستقطاب استثمارات جديدة في مجال الصناعات المعدنية 
والتحويلة وتشكل عبء اضافي على المستثمرين . 

يمثل البرنامج الوطني للصناعات الصغرى والمتوسطة خطة طموحة وعصرية 
لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب إلا أن محدودية الموارد وضعف 
التشريعات المتعلقة بإيفاء المقترض بالتزاماته علاوة على عدم توفرمناطق صناعية 
في البلاد كل هذه العوامل تضعف من اداء البرنامج . 

تمثل أنواع عديدة من الصناعات التكميلية التي تعتمد على منتجات الشركة فرصة 
حقيقية للاستثمار وتحقيق عائد جيد وقد تطرقت هذه الدراسة الى بعضهاء حيث 
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يمكن لهذه الانواع منافسة المستورد بفعل عامل التكلفة كما يمكنها تحقيق ارياح 
جيدة للمستثمر وتوفيرفرص عمل. 

يمكن للشركة انشاء منطقة صناعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق 
الصناعية؛ وذلك من خلال تسوية الارض وتخطيطها وترقيمها وتوصيل البنية 
التحتية الصناعية لها ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمناطق الصناعية المعتمدة 
بموجب قرارا للجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم 407 لسئة 2010. 

يمكن التنسيق مع البرنامج الوطني للصناعات الصغرى والمتنوسطة ووزارة الصناعة 
لإعطاء اولوية الاقراض للصناعات التكميلية المعتمدة على منتجات الشركة سيّما 
إذا تم انشاء منطقة صناعية . 


التوصيات: 


الاهتمام بالصناعات التكميلية القائمة على منتجات الشركة من خلال التواصل مع 
كبار المصنعين المحليين وشركات البيع بالجملة واهم الشركات المحلية التي تعمل 
على إعادة تصديرمنتجات الشركة . وذلك لوضع خطة عمل سنوية للتسويق ونظام 
الأسعارتضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف وتجاوزأي صعوبات . 

دعم البرنامج الوطني لهذا النوع من الصناعات والمساعدة في حل مشاكل المصنعين 
المحليين لتخفيف حدة المنافسة في السوق المحلي. 

الاهتمام بتكوين قاعدة بيانات تهتم بالإحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة. 
حيث نلاحظ صعوبة في الحصول على بيانات تتعلق بهذه المشروعات مثل عدد 
المشاريع. عدد العاملين, كميات الإنتاج. الإيرادات وغيرها من البيانات التي تهم 
الدارسين والباحثين في هذا المجال. 

حث الأفراد على الاستثمار في المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لإنشائها 
وتشغيلها. إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء تلك المشروعات وتوفير الحوافز 
التشجيعية لقيامها وتسهيل حصولها على مستلزمات الإنتاج. 

الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية, وتقديم المشورة الفنية والإدارية والمالية. 
تامين وضمان مخاطر الائتمان في المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
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